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 الجـداول الفقهيـة  
 للمسائل الخلافية في كتاب 
 بداية المجتهد ونهاية المقتصد 

 هـ(595المتوفى سنة: ) الحفيد دمد بن أحمد بن رشلمح
   والإيلاء والظ ِّهار والل ِّعان والإحداد طلاقال كتاب

 د. ظاهر بن فخري الظاهر أ. إعداد: 
 بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة  أستاذ الفقه 

ه ـ1441 
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 مقدمة
 الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم 

هو الكتاب المقرر على طلبة    ، ه( 595المتوفََّّ سنة )   ، لمؤلفه: محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي )ابن رشد الحفيد(   ، فإنَّ كتاب )بداية المجتهد ونهاية المقتصد( 
ه(، وما زال يدرَّس إلى يومنا، وبذلك تجاوزت مدة تدريس هذا الكتاب في  1381الشريعة والكليات الأخرى بالجامعة الإسلاميَّة بالمدينة المنورة منذ تأسيس الجامعة عام ) كلية  

 ( سنة. 50الجامعة ) 
، وسرت على ذلك عدة سنوات دراسية، وقد  (power point) ستخدام برنامج الباوربوينت  ولما يسَّر الله تعالى لي التَّدريس في الجامعة فكَّرت في عمل جداول لمسائل الكتاب با

الطريقة استحساناً  الكلية وثناء كبيً   لاقت هذه  الورد  امن طلبة  الكتاب على برنامج  أقوم بطباعة مسائل  أنْ  الطلبة  بنفس طريقة الجداول؛   (Word)، واقترح عليَّ غي واحد من 
 ليسهل الاط ِّلاع عليها وحفظها وضبطها، حتى لا يحتاج الطالب استخدام جهاز الحاسوب عند مطالعة المسائل. 

على حسب كتب وأبواب الفقه    اأقوم بكتابة المسائل فيه تباعً   ه من الضروري أنْ كتاب )بداية المجتهد( كبي الحجم، وجدت أنَّ   لأنَّ   افاستعنت بالله تعالى وشمرت وبدأت العمل، ونظرً 
لاة(  كتاب )الصَّ الثاني    أنهيت الجزءفيها، ثم    ا( مسألة مختلفً 115)  عدد مسائلهكان  و هارة من الحدث(  تاب )الطَّ وهو ك  ،القسم الأول  فانتهيت من،  -حمه اللهر -  التي ذكرها ابن رشد

  الجزء ثم إلى ، ( مسألة75عدد مسائله )كان الثالث كتاب )الزكاة( و  الجزء( مسألة، ثم انتقلت إلى 46عدد مسائله )كان ، ثم كتاب )أحكام الميت( و ،ةلأ( مس219عدد مسائله )كان و 
كتاب )الجهاد/ الأيمان/    السادس وهوإلى الجزء    ( مسألة، ثم162عدد مسائله )كان  و   (الحـج)كتاب    الخامسإلى الجزء  ثم  ،  ( مسألة78عدد مسائله )كان  و   (الرابع كتاب )الصيام

الصيد/    /الضحاي النذور/   السابع  ثم  ،  ( مسألة177وعدد مسائله )  العقيقة/ الأطعمة والأشربة(الذبائح/  ) إلى الجزء  النكاح وعدد مسائله  إلى الجزء  (،  104كتاب    وهو   الثامنثم 
 ( مسألة.  119نَّ، وعدد مسائله )وهو الجزء الذي بين أيدينا الآ (والإيلاء والظ ِّهار والل عان والإحداد  الطلاقكتاب )

 .  إلى نهاية الكتاب بإذن الله وهكذاكتاب الصرف،  كتاب البيوع،  عد ذلك إلى بقية الكتاب؛  ب -شاء الله إنْ  -وسأنتقل 
  ينتفع به بعد الممات. ايتقبله ويجعله علمً  ، وأنْ يجعله صواباً  لوجهه الكريم، وأنْ  ا يجعله خالصً  عليَّ بإتمام هذا الكتاب، وأنْ  يمنَّ  حيم أنْ وأسأل الكريم الرَّ 

 د. ظاهر بن فخري الظاهر أ.                                                                                                                                     
  كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية                                                                                                                                        

Email: thaher88@hotmail.com 

mailto:thaher88@hotmail.com
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 : أهمية وأهداف البحث
 تظهر أهمية البحث وأهدافه من خلال الآتي: 

 تكون هذه خدمة  البحث يخدم وبشكل مباشر المقرر الدراسي لطلبة كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية، وهو كتاب )بداية المجتهد ونهاية المقتصد(، وبالتالي -1
 بطها.يضاف لرصيد الخدمات المقدمة للكتاب، وتسهم في تيسي مسائل الكتاب وتيسي فهمها وحفظها وض -وهي غي مسبوقة -جديدة للكتاب  

 يبرز البحث الجوانب التي تميز بها كتاب )بداية المجتهد ونهاية المقتصد( وأهمها بيان )سبب الخلاف( في المسائل.  -2

 مراجع المسألة. يستكمل البحث بعض الجوانب الناقصة في المسائل؛ كتحرير محل الخلاف في المسألة، وإضافة أدلة لم يذكرها المؤلف، وبيان ثمرة الخلاف، و  -3

 يقدم ويؤخر فيها. -رحمه الله-ب الأقوال والأدلة على نسق واحد، حيث إن المؤلف ترتي -4

 حصر مسائل الكتاب المختلف فيها، وحصر المسائل المتفق عليها. -5

 . خدمة لأهداف الجامعة والإسهام في إثراء المعرفة وإضافة جديدة للمكتبة الإسلامية -6
 : منهج البحث

ية الراجحة إذا  ا في ذكر الكتب والأبواب والمسائل والأقوال، وأنسب القول للإمام وليس للمذهب، مع بيان الرو   -الله   رحمه -سرت على تقسيم وترتيب المؤلف    -1
من أقوال فقهية لغي الأئمة الأربعة، ولا    -رحمه الله -أكثر من رواية للمذهب الواحد، وهذا قليل في الكتاب، وأثبت ما نسبه المؤلف    -رحمه الله -ذكر المؤلف  

القول دون    -  الله   رحمه -في كل المسائل التي لم يذكر اسمه فيها. وإذا ذكر المؤلف    -  حمه الله   ر -مذهب الإمام أحمد بن حنبل    المذاهب؛   أزيد عليه. وأضفت إلي 
إلا إذا خرج القول عنهم، فأنسبه لأشهر من قال به من غي الأئمة    ، ، ولا أنسبه لغيهم -  م الله رحمه -نسبته لأحد، أجتهد في نسبته لمن قال به من الأئمة الأربعة  

   . -م الله  رحمه -  الأربعة 
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عنوان المسألة فقط، أو ذكر أقوال وروايت الإمام مالك فقط، دون الإشارة إلى أقوال بقية الأئمة، ولا إلى سبب الخلاف في    -رحمه الله-  المؤلف ذكر    ا إذ  -2
  -رحمه الله-عتبرها خارج نطاق هذا العمل، حتى لا أضيف مسائل لم يتكلم عنها المؤلف  أالمسألة، ولا إلى الأدلة، فإني أتجاوز هذه المسألة و)لا( أذكرها و 

 نهاية كل باب أو كتاب.   اإذ المعلوم أن مؤلف الكتاب اقتصر على أهم مسائل الفقه، وينبه على هذا غالبً  ؛وأدخل في الكتاب ما ليس منه
 المسائل المختلف فيها. اذكر  ، ومن ثم  أو بداية الكتاب  أسرد المسائل المتفق عليها في كل باب  -3
 وطريقته في نقل المسائل المتفق عليها، وأنقل لفظه في حكاية الأقوال ونسبتها، بقدر المستطاع. -اللهرحمه -ألفاظ المؤلف   استعمال حرصت على   -4
 كالآتي:، وطريقته  ليسهل ضبط وحفظ المسألة  -وهذا هو لب البحث   -  وضعت كل جدول في صفحة واحدة  -5

 عنوان المسألة  رقم المسألة  

 المسألة والجانب المختلف فيه  فيأذكر هنا الجانب المتفق عليه  تحرير محل الخلاف 

 القول الثالث ونسبته القول الثاني ونسبته  القول الأول ونسبته الأقوال ونسبتها 

 سبب الخلاف
]لم يذكره ابن ، أجتهد في استنتاجه، وأضع بين قوسين عبارة  - وهذا قليل -أذكر هنا سبب الخلاف الذي ذكره ابن رشد، وإذا لم يذكره 

 رشد[

 الأدلة 
إذا   أذكر هنا دليل القول الأول ووجه الدلالة

 ا لزم من كلام ابن رشد غالبً 

  أذكر هنا دليل القول الثاني ووجه الدلالة
 ا إذا لزم من كلام ابن رشد غالبً 

أذكر هنا دليل القول الثالث ووجه  
 ا إذا لزم من كلام ابن رشد غالبً  الدلالة

 أذكر هنا الراجح في المسألة حسب ما ظهر لي وسبب الترجيح باختصار  الراجح 

 أذكر هنا ثمرة الخلاف للقول الثالث أذكر هنا ثمرة الخلاف للقول الثاني أذكر هنا ثمرة الخلاف للقول الأول ثمرة الخلاف 

 لمن أراد الرجوع إلى أمهات كتب الفقه   المسألة من كتب المذاهب الفقهية تسهيلًا أذكر هنا مراجع   مراجع المسألة 
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أقسام، وهكذا؛ ع  -6  ثلاثة  إلى  الجدول  م  أقس ِّ أقوال  ثلاثة  وإذا كان على  إلى قسمين،  الجدول  أقس م  قولين؛  المسألة على  أغلب  إذا كان الخلاف في  لما بأن 
ثلاثة أقوال، ويقل الخلاف على أربعة أقوال، ويندر على خمسة أقوال، وإذا زاد على ذلك جمعت بين الأقوال إذا  الخلاف في المسائل على قولين، ثم على  

 أمكن ذلك ولم يؤثر على فهم المسالة. 

وما أضفته من  ،  (*مامه إشارة )ولو كان الدليل من السنة أو العقل وأضع أ   من أدلة في الكتاب، أقدمها وأذكرها في الجدول أولًا   -رحمه الله-ما ذكره المؤلف    -7
ليسهل التمييز بين الأدلة في أصل الكتاب والأدلة المضافة من خارج الكتاب.  (؛ ●)ولو كان الدليل من القرآن وأضع أمامه إشارة    ا أدلة أذكره بعد ذلك مؤخرً 

ابن رشد    اعلمً  الكتاب تشمل كل دليل ذكره  الأدلة في أصل  أدلة )مهمة(    انص    -رحمه الله -بأن  البتة من  إليه. وما لم يذكره  أو أشار  ألمح  أو  أو بالمعنى، 
إليه؛ عندما لا أجد غيه. وأو  الضعيف إلا عند الحاجة  الأدلة، وأتجنب الاستدلال بالحديث  أهم  الاقتصار على  الدلالة من  أضفتها، مع مراعاة  ضح وجه 

 .  -رحمه الله  -بتوجيه الخلاف من كلام المؤلف  االدليل إذا احتاج الأمر مسترشدً 
 ومع هذا فإن الكتاب لا يزال بحاجة إلى خدمات أكثر من ذلك، خاصة من جهة الاستدلال للأقوال.      

ات    ايدمج أكثر من مسألة، خصوصً   أحياناً   -رحمه الله-المؤلف    -8 المإذا  المسائل  فقت في سبب الخلاف، ولصعوبة فهم  الطريقة قمت بالفصل بين  سألة بهذه 
 . مستقلًا  جدولًا ووضعت لكل مسألة منها  ،المدمجة

 بين معكوفتين ] [ لتخريج الحديث، ولا أطيل في ذلك، فالكتاب مخدوم من ناحية تخريج الأحاديث والحكم عليها.  مختصرة  ا وضعت رموزً   -9
 .  لباستقلا  كتاب  كل  مت المسائل بشكل تسلسلي لكاملرقَّ  -10
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 الرموز المستخدمة في تخريج الأحاديث 
 الكتاب الرمز الكتاب الرمز الكتاب الرمز الكتاب الرمز

مشكل الآثار   طح صحيح البخاري خ
 للطحاوي 

البخاري في التأريخ  تخ
 الكبي

الأحكام الشرعية   إش 
 الأموال لابن زنجويه زن للشوكاني  نيل الأوطار طار صحيح ابن خزيمة  خز صحيح مسلم م للأشبيلي

الأموال للقاسم بن   قا شرح السنة للبغوي  بغ مصنف ابن أبي شيبة  ش متفق عليه متفق
 مسند البزار بز موطأ الإمام مالك  طأ مصنف عبد الرزاق  عب سنن أبي داود د سلام

 عوانة مستخرج أبي  عوا المستدرك للحاكم كم  مسند أبي يعلى ع سنن الترمذي ت

 للبوصيي  إتحاف المهرة إت كتاب الأم للشافعي  أم سنن الدارقطن  قط سنن النسائي ن

 تاريخ الخطيب البغدادي خط مسند الطيالسي  طيا سنن البيهقي هق سنن ابن ماجه جه

الاستذكار لابن عبد  كار مسند الإمام أحمد  حم
 البر

 تهذيب الآثار للطبري  ته مسند الشافعي  شا

 المنتقى لابن الجارود من الأثرمأحمد بن هانئ  أثر سنن الدارمي دا صحيح ابن حبان  حب

المعجم الكبي  طب
 للطبراني 

  لسننمعرفة الآثار وا سنن المحلى لابن حزم  مح
 للبيهقي

 التحقيق لابن الجوزي تحق
سنن سعيد بن  ص

 منصور 

 المراسيل لأبي داود مـرا للهيثمي مجمع الزوائد مجمع الأوسط لابن المنذر سط
التمهيد لابن  تم

 عبدالبر 

 جمع الجوامع للسيوطي  جمع الكامل لابن عدي عد طبقات ابن سعد سع
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 -الله  رحمه -ترجمة موجزة لابن رشد  
بمراكش سنة    وتوفي ه(،  520في قرطبة سنة )   ولد هو: محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد، المكنى بأبي الوليد، المعروف بالحفيد، والمعروف بابن رشد الحفيد الفيلسوف،  

والأصول، ووالده: أحمد بن محمد كان من علماء الأندلس، ، مالكي المذهب، برع في علمي الفرائض  انشأ في بيت علم وفضل، فجده محمد بن أحمد كان فقيهً ه(.  595) 
عقل، وكان رزقه الله تعالى ذهنا أسند إليه القضاء بقرطبة، فشُغف ابن رشد الحفيد بحب العلم والمطالعة، وأكب على التحصيل، منذ صغره، ولم يدع النظر والقراءة منذ أن  

ء عصره في شتى العلوم والفنون، فتفقه، وبرع، وسمع الحديث، وأتقن الطب، وأقبل على الكلام والفلسفة حتى ضرب به وق ادا، وذكاء مفرطا، وهمة عالية. واستفاد من علما
 المثل، وكان يفُزعَ إلى فتواه في الطب، كما كان يفزع إلى فتواه في الفقه. 

 قاسم بن بشكوال، وأبو الفضل القاضي عياض، وغيهم.: والده أحمد بن محمد، وأبو بكر بن سمحون، وأبو عبد الله المازري، وأبو المشائخهمن 
 ، وغيهم.: ابنه القاضي أحمد أبو القاسم، وابنه الطبيب عبد الله أبو محمد، وأبو الربيع بن سالم، وأبو القاسم بن الطيلسان، وأبو بكر بن جهورتلامذتهومن  

المقتصد"، الكتاب الذي نحن بصدد خدمته، و"الكليات" في الطب، و"فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة علمية كثية، منها: "بداية المجتهد ونهاية    اآثار  ترك رحمه الله  
 . ا( مؤلفً 92التي وصلت ) من الاتصال"، و"العلل والأعراض"، و"التعريف"، و"الأدوية المفردة"، و"القوى الطبيعية"، وغي ذلك من الكتب العلمية القيمة النافعة،  

 ع من العلماء، ومما ورد في ثنائه:أثنى عليه جم
 قال أبو جعفر الضبي: "فقيه، حافظ، مشهور، شارك في علوم جمة، وله تواليف تدل  على معرفته".

 ". وفضلًا  وقال ابن فرحون: "درَّس في الفقه والأصول وعلم الكلام، ولم ينشأ بالأندلس مثله كمالًا 
 معتن بتحصيل العلوم، أوحد في الفقه والخلاف". وقال ابن أبي أصيبغة: "مشهور بالفضل، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(،  4/320(، وشذرات الذهب ) 257/ 2(، والديباج المذهب )144(، وتأريخ قضاة الأندلس ص )21/307(، وسي أعلام النبلاء )487عيون الأنباء في طبقات الأطباء ص )  انظر ترجمته في:

 (. 146وشجرة النور الزكية ص )
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 نبذة مختصرة عن كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد
، وهو كتاب عظيم النَّفع، أبدع المؤلف في ترتيبه وتنسيقه، وعرضه وأسلوبه، واجتهد -الله    رحمه-تاب )بداية المجتهد ونهاية المقتصد(، من أشهر مؤلفات ابن رشد الحفيد  ك

: )كتاب بداية المجتهد -رحمه الله  -حتى قال عنه الذهبي  في توجيه أسباب الخلاف بين العلماء وتحرير محل الخلاف، فأجاد وأفاد، )كما صرح بذبك في نهاية كتاب الحج(، 
 (. اونهاية المقتصد في الفقه، علَّل فيه ووجَّه، ولا نعلم في فن ه أنفع منه ولا أحسن مساقً 

ن فقه وأصول في  فهو كتاب  بفروعه،  عليه  واستشهد  الفقه،  نظيه، جمع أصول  )عز   بقوله:  الكتاب  الرؤوف سعد بأهمية  ميسرة ونو ه عبد  بطريقة  الوقت، معروض  فس 
بهذا الكتاب، فللكتاب   ا أيضً مفصلة، من أراد الاجتهاد فعليه بدراسة هذا الكتاب، ومن أراد الاقتصار على كتاب واحد يغنيه عن عشرات الكتب في الأصول والفقه فعليه 

 من اسمه الحظ الأوفَّ، والنصيب الوافر(.
(: )فإنَّ هذا الكتاب إنما وضعناه ليبلغ به المجتهد في هذه الصناعة رتبة الاجتهاد، إذا حص ل ما 157/ 2عن كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  -الله  رحمه-وقال ابن رشد  

ل قبله من القدر الكافي له في علم: النحو، واللغة، وصناعة أصول الفقه...، وبهذه الرتبة يسمَّى فقيهً  ( نهاية  704/  1فظ مسائل الفقه(. وقال )، لا بح ايجب له أنْ يحص ِّ
 أو نحوها، والحمد لله رب ِّ العالمين(.   ا كتاب الحج: )وضعته منذ أريد؛ من عشرين عامً 

التأليف في  املموسً   امً فالكتاب جامع بين الأصول والفقه، ومعتمد على نصوص شرعية من الكتاب والسنة، ومشتمل على القواعد الأصوليَّة والفقهيَّة، ويعَدُّ تقد   مجال 
 الفقهي، ومحاولة لفتح باب الاجتهاد أمام الأجيال الصاعدة. 

، والمقدمات ممن سبقه من كبار المحققين، فالتقط الدُّرر من المدوَّنة لإمام دار الهجر مالك بن أنس، والاستذكار لابن عبد البر، والمنتقى للباجي  -الله    رحمه-وقد استفاد  
 . -رحم الله الجميع   -الممهدات لابن رشد الجد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.  1/6(، ومقدمة ابن زاحم ) 107(، ومقدمة تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد )ص: 41(، وآراء ابن رشد الحفيد الفقهية )ص:42/198تأريخ الإسلام )  انظر:
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 الجهود المبذولة في خدمة كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد 
وغيها، لكن مازال الكتاب كتاب )بداية المجتهد ونهاية المقتصد( من الكتب التي تناولها الباحثون من جوانب مختلفة؛ فقهية، وأصولية، ومن ناحية تخريج الأحاديث 

ذلك.   ينقصها  الموجودة  الطبعات  أغلب  لأنَّ  المخطوطات،  أصول  إلى  بالرجوع  وذلك  نصوصه،  لضبط  علمي  تحقيق  إلى  سنة بحاجة  للكتاب  طبعة  أول  وقد كانت 
عليه من  1333) الوقوف  تمَّ  العشرات. وهذا ما  فبلغت  يومنا هذا،  الطبعات إلى  توالت  التيه(، ثم  المجتهد ونهاية   الجهود  )بداية  العظيم، كتاب:  الكتاب  خدمت هذا 

 المقتصد(: 
 : الجهود المبذولة في تخريج أحاديث الكتاب: أول  

 حاديث البداية )بداية المجتهد ونهاية المقتصد(، للمحدث محمد بن محمد الغماري )مطبوع في ستة أجزاء(.الهداية في تخريج أ   -1
 طريق الرشد في تخريج أحاديث ابن رشد، للشيخ عبد اللطيف آل عبد اللطيف )خرج أحاديث نصف الكتاب، وهو الجزء الأول فقط(.   -2

 : الجهود المبذولة في تحقيق متن الكتاب: اثاني  
المقتصد(، لفضيلة الشيخ محمد بن ناصر السحيباني. )مطبوع في جزء واحد( وقد كان ض  -1 الطهارة من كتاب )بداية المجتهد ونهاية  من مشروع تحقيق تحقيق كتاب 

كتور السحيباني بمقدمة طويلة ومفيدة عن م الد يقوم به عدة أعضاء من هيئة التدريس في الجامعة الإسلامية، لكنه لم يتم. وقد قدَّ   ، وكان من المقرر أنْ لكتاباكامل  ل
  .الكتاب، ومؤلفه، وطبعاته

وقد    ، إلى نهاية كتاب الصلاة،( ان من كتاب )بداية المجتهد ونهاية المقتصد( لفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله بن إبراهيم الزاحم. )جزء وكتاب الصلاة  شرح كتاب الطهارة    -2
من كتاب: تربية ملكة الاجتهاد(    إتمام الكتاب على نفس المنهج، وقد أورد في مقدمة الكتاب )نقلًا   تعالى له  ييسر الله أنْ   أرجو تاب، و أجاد وأفاد ولعله الشرح الأوفَّ للك 

 ، ومقارنة بين الكتاب والمراجع الأخرى بخصوص عدد أحاديث الأحكام.لذلك   وضح فيه أسباب الاختلاف في الكتاب والنسبة المئوية  جدولًا 
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وقد امتاز أحمد بن عبدالله العمري، من بداية كتاب الزكاة إلى كتاب الأطعمة، وجزء من كتاب البيوع والجنايت )على شكل مذكرات لم تطبع ككتاب(،  الدكتور  شرح   -3
وبالتالي يمكن   )@(لمسائل بعلامة  الشرح بذكر نص متن الكتاب مع إضافات مهمة وتصحيحات توضع بين معقوفي ]...[، لتمييز المتن عن الإضافة، وميز بداية ا

 قراءة الكتاب بطريقة واضحة وميسرة. 
 وحات كثية كتبها أعضاء هيئة التدريس في الجامعة الإسلامية من خلال تدريس الكتاب في الجامعة، وهي عبارة عن مذكرات لم تطبع كلها.شر   -4

 : الجهود المبذولة في الكتاب من خلال الرسائل الجامعية: اثالث  
طبع بعمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية في أربعة   ،من خلال كتاب )بداية المجتهد ونهاية المقتصد(، للدكتور عبد الوهاب جامع   (القواعد والضوابط الفقهية)  -1

 أجزاء(.
ونهاية المقتصد، رسالة علمية لنيل درجة الدكتوراه في الجامعة الإسلامية، للطالب إعمال )القواعد الأصولية والمقاصدية( في بيان الخلاف الفقهي العالي من بداية المجتهد  ــــ 2

 أحمد بن خليفة الشرقاوي. 
كثر ، وقد أطال في مقدمته في أرسالة دكتوراه لمحمد بولوز، مقدم لجامعة محمد بن عبد الله بفاس المغرب ، من خلال بداية المجتهد ونهاية المقتصد   (الاجتهاد)تربية ملكة  -3

 ( صفحة الكلام عن الكتاب ومؤلفه، وذكر إحصاءات ومقارنات كثية وتحليل دقيق للكتاب، يحسن الرجوع إليها، وأجاد وافاد في ذلك. 250من ) 
توثيق    -4 المقتصد(    ( اتفاقات)تحرير  المجتهد ونهاية  )بداية  للباحثِّ رسالة مقدمة  ابن رشد في كتابه  القرى؛  أم  بن عبدالله   ين: عبدالله بنفي جامعة  علي بصفر، وحمدان 

 الشمري، وهاني بن أحمد عبدالشكور، ومحمد بن عبدالرحيم عبدالله.
امعة الإيمان باليمن، من الطالب )الإجماع( عند الإمام ابن رشد في بداية المجتهد، في كتابي الزكاة والصيام، رسالة ماجستي مقدمة لكلية الشريعة )قسم أصول الفقه( ب  -5

 م(. 2014دالله قاسم عام ) عبده عب
 في بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لصالح بن علي الشمراني.   ( بالشذوذ)الأقوال التي وصفها ابن رشد    -6
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الحفيد    (آراء)  -7 المقتصد جمعً   (الفقهية)ابن رشد  المجتهد ونهاية  بداية  الجامعة الإسلا   ا من خلال كتابه  الماجستي سجلتا في  أول ودراسة، رسالتان في  مية؛ الأولى من 
 دين، والثانية من أول كتاب النكاح إلى آخر الكتاب للطالب دمبلي إبراهيم.يغو تو الكتاب إلى آخر كتاب الأطعمة والأشربة للطالب أويدر 

 )اختيارات( ابن رشد في بداية المجتهد في مجال العبادات، رسالة ماجستي في جامعة الأمي عبدالقادر للعلوم الإسلامية، لأحمد غرابي.   -  8
وراه في جامعة القاهرة، كت)اتفاقات( ابن رشد الحفيد من خلال كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دراسة فقهية مقارنة في العبادات والأحوال الشخصية، رسالة د   -9

 للأمين أبو بكر الرغروغي. 

 من خلال بداية المجتهد )بحث من إعداد/ محمد بلحسان( في جامعة محمد الخامس بالرباط.  (أسباب الاختلاف)  -10

 ( أسباب اختلاف الفقهاء)صالح بن عمر/ و  للباحث عمر بن من خلال كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد    عند ابن رشد في العبادات  (أسباب اختلاف الفقهاء)   -11
 مقدمتان في جامعة الإمام(.   لنيل درجة الماجستي   عند ابن رشد في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد في )غي( العبادات للباحث سيدي محمد ولد عبدالله )رسالتان

 لمعهد العالي للقضاء. ل  مشروع علمي مقدم   -دراسة فقهية مقارنة   -الواردة في بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد   ( أسباب الخلاف)  -12

 في الجامعة الأردنية بعمان للباحث زايد الهبي زيد العازمي.  هعند ابن رشد الحفيد وأثرها الفقهي، رسالة دكتورا  (أسباب اختلاف الفقهاء)  -13

 الإمام ابن رشد الحفيد في بداية المجتهد ونهاية المقتصد، بحث للدكتور عبدالكريم حامدي من جامعة باتنة بالجزائر.  عند  ( أسباب اختلاف الفقهاء)الجامع المفيد في    -14

والمعاني )  -15 النصوص  فهم  في  الفقهاء  الفروعاختلاف  في  وأثره  الشرعية  دكتورا(  رسائل  عدة  المقتصد.  ونهاية  المجتهد  بداية  خلال كتاب  من  بالجامعة   ه،  سجلت 
ب الزكاة إلى نهاية كتاب الإسلامية؛ الأولى للطالب عبدالقادر نظام إدريس من أول الكتاب إلى نهاية كتاب الصلاة، والثانية للطالب معاذ سيف فارع من بداية كتا

 ، والثالثة للطالب سهل مغراوي من بداية كتاب الجهاد إلى نهاية كتاب النكاح. الحج
بحث تكميلي مقدم للجامعة الإسلامية بماليزي   ، من أسباب اختلاف الفقهاء: دراسة أصولية تطبيقية في كتاب بداية المجتهد لابن رشد الحفيد  اسببً   ( المشترك اللفظي)  -16

 لنيل درجة الماجستي فَّ تخصص أصول الفقه )لم يذكر اسم الباحث(. 
 رسالة دكتوراه في الجامعة الإسلامية، لعبد القادر سيلا.   ثرها في اختلاف الفقهاء عند ابن رشد الحفيد،أو   (الدلالة اللغوية)  -17
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 امعة أم القرىفي أصول الفقه برسالة ماجستي    ،في النكاح وتوابعه، دراسة تطبيقية من خلال كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد   (التعارض ودفعه بين الأدلة)أثر    -18
 ي. لباحث محمد بن حسن جمعان الغامد ل،  هـ(1419عام )

مع المقارنة بكتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد، للطالب جمال عزون، بالجامعة   اشرح التلقين للإمام المازري )من باب الإمامة إلى نهاية كتاب الجمعة(، دراسة وتحقيقً  -19
 الإسلامية بالمدينة المنورة. 

 هـ. 1400المقارن(، للعبدالرحمن عبيد إمام الشافعي، رسالة دكتوراه بامعة الأزهر، كلية الشريعة، عام ــــ بداية المجتهد لابن رشد )وأثره في الفقه الإسلامي  20
 . ـــــ )منهج ابن رشد الفقهي(، دراسة من بداية المجتهد ونهاية المقتصد، رسالة ماجستي في الجامعة الإسلامية بماليزي، لغالية يوهدة21
 بداية المجتهد، رسالة دكتوراه في جامعة الأزهر، لعبدالرحمن عبيد إمام. ــــــ الفقيه ابن رشد وكتابه  22
 ( رسالة. 20تحقق لكامل الكتاب في قسم الفقه بكية الشريعة بالجامعة الإسلامية، والمتوقع أن يصل عدد الرسائل فيه إلى أكثر من)  -23

 : الجهود المبذولة في تسهيل الكتاب: ارابع  
 التسهيل للكتاب، وهناك كتب أخرى من هذا الباب وكلها تصب في باب التسهيل للكتاب ومنها: تعد هذه الجداول من باب  

ثم   عنوان المسألة،   اذاكرً   ؛ ص فيه بداية المجتهد ونهاية المقتصد على هيئة جداول لكل كتابخلاصة بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لجاسر عودة )جزء واحد(، وقد لخَّ   -1
وبهذا يلتقي بحثي   يعلق بقوله: )قلت(، ولا يزيد على ما في الكتاب.   بالإشارة إلى بعض الآية أو طرف الحديث(، ثم سبب الخلاف، وأحياناً   ا)مكتفيً   الآراء، ثم الأدلة 

ي هذا؛ بذكر: تحرير محل الخلاف، هذا مع كتاب: )خلاصة بداية المجتهد ونهاية المقتصد(، في ذكر: عنوان المسألة، وسبب الخلاف، والأقوال في المسألة. وأزيد في بحث
ق مهم ، وأزيد عليها الأدلة التي لم يذكرها ولها تعلُّ -رحمه الله  -وذكر كامل الأدلة التي ذكرها ابن رشد  ،  -رحمه الله -وذكر الأقوال ونسبتها مع ذكر قول الإمام أحمد  

على   -  اأفقيً   -؛ حيث إنن أقسم الجدول  اأني كتبت الجداول بطريقة مختلفة تمامً   المسألة. هذا فضلًا بالمسألة، والترجيح بين القوال، وذكر ثمرة الخلاف، وذكر مراجع  
(، وهذا يفيد في معرفة 5إلى ثمانية أقسام )كما هو موضح ص:   - ا طوليً   -أزيد، وأقسم الجدول   ا حسب عدد الأقوال؛ إلى: قسمين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، وأحيً 

إلى أربعة أقسام في   ا ه يقسم الجدول أفقيً المسألة حتى قبل الدخول في تفاصيل الخلاف فيها. أما صاحب خلاصة بداية المجتهد ونهاية المقتصد، فإنَّ   عدد الأقوال في 



 14 

ية المجتهد ونهاية المقتصد، من وقبل الوقوف على كتاب خلاصة بدا  ابدأت العمل في هذه الجداول اجتهادً   اجميع المسائل، ويسرد الأقوال تحت قسم واحد. وعمومً 
 . ا يغن عن هذا العمل؛ للمفارقات الكثية بين العملين وقد أشرت إليها آنفً   -بعد الاطلاع عليه   -الذي )لم( أجده  

 م(. 2011ار المعارف الجديدة عام ) ، للدكتور حمداتي شبيهنا ماء العينين، وطبعته دا( بيتً 6734منارة المبتدي )نظم( بداية المجتهد ونهاية المقتصد، وهو نظم في )  -2
 تشجي متن الكتاب )مخططات فقهية تفاعلية بالألوان(، للدكتور وليد مصطفى شاويش )يشمل جزء من الكتاب(.   -3
 ( شريحة بالألوان إلى نهاية كتاب النكاح، للدكتور عامر بهجت. 605تشجي متن الكتاب عن طريق )الباوربوينت( في )   -4

 : الجهود المبذولة في طبعات الكتاب: اخامس  
بالرباط.  الحسنية المصرية، ونسخة في خزانة القروين، ونسخة في الخزانة الكتب  الأزهرية، ونسخة دار منها: نسخ في المكتبة   نسخة؛  ( 17للكتاب نسخ خطية كثية بلغت )

وكل طبعة لها ميزة؛ منها من اهتم بتخريج الأحاديث، ومنها العشرات، وبتحقيقات كثية،  ه(، ثم توالت الطبعات إلى يومنا هذا، فبلغت  1333أول طبعة للكتاب سنة )و 
 : الطبعات التي وقفت عليها  ومن أشهرمن اهتم بوضع المتن باللون الأحمر، ومنها من وضع عناوين للمتن، ومنها من وضع بعض الحواشي المهمة، وغي ذلك، 

  .أجزاء(  4تحقيق ماجد الحموي )طبعة ب  -1
  .أجزاء(  4تحقيق محمد صبحي حلاق )ب  طبعة  -2
  .أجزاء(  6تحقيق على محمد معوض )طبعة ب  -3
   .أجزاء(، وبهامشها السبيل المرشد إلى بداية المجتهد ونهاية المقتصد  4طبعة بتحقيق الدكتور عبدالله العبادي )   -4
  . تحقيق فريد الجندي )جزءان(طبعة ب  -5
 تحقيق أبو الزهراء جازم القاضي )جزءان(. طبعة ب  -6
 كثية. )جزءان(، وغيها من الطبعات، وهي    طه عبد الرؤوف سعد  طبعة بتحقيق  -7
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 : الجهود المبذولة في شرح الكتاب )صوتي( أو )فديو(:  اسادس  
، ، وهو شرح رائع لا يمل منها( درسً 130، وهو من أكبرها وأشملها في ) في المسجد النبوي الشريف  -الله   رحمه-لشيخ العالم الفقيه محمد بن حمود الوائلي  صوتي ل   شرح   -1

 . ا ( جزءً 16في )  اوقد طبع مؤخرً 
ط(، وشرح أ. د. هناك شروح كثية وقفت عليها وقد تناولت أجزاء من الكتاب ومنها: شرح أ. د. محمد الروكي، وشرح الدكتور جمال الروكي )مقدمة الكتاب فق  -2

سليمان الرحيلي، وشرح الشيخ   عبدالسلام السحيمي )دورة في مسجد القبلتين في كتاب الصيام(، وشرح أ. د. محمد المختار الشنقيطي )كتاب البيوع(، وشرح أ. د.
 عُمان، وشرح د. مصطفى العدوي، وشرح د. محمد عبدالمقصود، وشرح الاستاذ عزام السلمي، وشرح د. محمد العبدلاوي، وشرح الشيخ عبدالله بن سالم السكران في 

 محمد يوسف حربة. هاني ابن عبدالله الجبي، وشرح الشيخ خالد منصور، وشرح الشيخ محمد عبدالعزيز، وشرح الشيخ  
 : الأجنبية  اللغات   إلى  الكتاب   : الجهود المبذولة في ترجمةاسابع  

 ترجمت أجزاء من الكتاب إلى لغات أخرى مختلفة، ومن ذلك:
 الصرف.   كتاب   يحتوي   المعاملات، وجزء   من   أبواب   في   وجزء   من كتاب النكاح،   أجزاء(؛ ترجم جزء   3)   في   لعميش   أحمد   ، والمترجم الفرنسية   اللغة   إلى   ثلث الكتاب   ترجم   -1
 الألمان.   المستشرقين  أحد  ، على يدالألمانية  اللغة  إلى  ترجم جزء من الكتاب   -2
 . الاعتكاف  كتاب   حدود  إلى   الكتاب   من   الأول؛   الجزء  ومسائل  لمواضيع   اللغة   بنفس  مفصَّل  فهرس  مع   ، الإنجليزية  اللغة  إلى مقدمة الكتاب ترجمت  -3

 : إحصاءات لكتاب بداية المجتهد:  اثامن  
الأمر نسبي يختلف من حيث الإجمال أو التفصيل، إذ ما قد يعده البعض مسألة واحدة، قد   نَّ لأ   عدد مسائل الكتاب: اختُلف في عدد مسائل كتاب بداية المجتهد،ـــــ  1

  ومما قيل في عدد المسائل الآتي: ،  مسائل أصغر منهايندرج تحتها من    لتفريعاتها وما يمكن أنْ  ايعتبره الآخر مسائل متعددة، استحضارً 
 الكتاب.   مسألة في)ست آلاف(    (6000) أحصى طه عبد الرؤوف سعد أكثر من    ــ ـــ
 . مسألة (3400)وجدت حوالي  مسائل الكتاب محمد بولوز في كتابه تربية ملكة الاجتهاد، فقال:   ع تتب  ــ ـــ
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 ( مسألة. 2000( مسألة، وبالتالي أقدر عدد مسائل الكتاب ب ) 900قد كانت عدد المسائل قرابة )قلت: انتهيت من جدولة نصف الكتاب، و   ــ ـــ
، وغيها. وبمقارنة عدد مسائل والاستصناع  وإحياء الموات،  الوقف،لم يذكر إلا أمهات المسائل، وهو لم يذكر بعض أبواب الفقه مثل:    -الله    رحمه-وهذا يؤكد أنَّ ابن رشد  

ر على أهم المسائل، فمثلًا  ( مسألة، 10634يحوي )   ه(483)ت الحنفي    المبسوط للسرخسي  ب : كتاالكتاب، بعدد مسائل كتب أخرى يظهر بوضوح أنَّ الكتاب أُختصِّ
ا الفقهية كتاب  ( مسألة، و 7791يحوي )  ه( 620)تالحنبلي    المغن لابن قدامة ( مسألة، وكتاب  4954يحوي )  ه( 676)تالشافعي    لمجموع للنووي وكتاب   الموسوعة 
 ( مسألة.13081( يحوي ) )الكويتية

القول في كذا مرة، وذكر عبارة:    ( 160)  عدد إيراد كلمة: مسألة و   ، فصلًا   ( 134)   عدد الفصولو   جملة،   ( 20وعدد الجمُل )   ، ( باباً 131)  في الكتاب   الأبوابعدد  ـــــ  2
الغماري في الهداية في تخريج ، وعدد الأحاديث المرفوعة التي خرجها  آية  (805)   اتلميحً أو    اصريحً المذكورة ت( مرة، وعدد الآيت  1106)   وطرح تساؤلًا   ( مرة،54)

؛ ا( اسمً 216)( مرة، وذكر من أعلام الصحابة  126أو الصحابي حوالي )  ونقل عن الصحابة  ،  اأو تلميحً   اسواء ذكرها تصريحً   ا( حديثً 1799أحاديث البداية ) 
من   ا ( علمً 115، ونقل عن ) ا( علمً 661، وهو ما يشكل قرابة ثلث الأعلام الواردة في الكتاب، البالغ عددهم )ا( علمً 43، ومن النساء )ا( علمً 173من الرجال ) 

 ( مرة. 268( مرة، وحكم على الحديث بـأنه ثابت ) 123( مرة، ومن صحيح البخاري ) 130التابعين، ونقل من صحيح مسلم )
 الأخطاء والأوهام التي وقت في كتاب بداية المجتهد:   ــ ـــ3
 ــــ من بين حوالي خمسمائة وألف   ، وقع الوهم فيها في نسبة الأقوال، وهذااموطنً   ( 47)   السبيل المرشد إلى بداية المجتهد ونهاية المقتصد   في  الدكتور عبدالله العباديحصر      ــ

 ، والبقية متفرقات. في مذهب الشافعي  ( مواطن 10و)  ، في مذهب أبي حنيفةموطن    ( 7و)  ، مواطن في مذهب مالك  ( 5)  ، منها: مسألة مختلف
في ضبط رواة    أخطأ  افي حوالي عشرين موضعً   :منها   ؛ا حديثً   (90) في  في الأحاديث،    -الله   رحمه-ابن رشد    اءخطأالغماري في الهداية في تخريج أحاديث البداية    وحصر    ــــــ

  بالقول بأنَّ   أخطأ  (12، وفي )في صيغة الحديث   أخطأ  اموضعً   (12) وفي  ،  ه لم يقف على الرواية التي أوردها ابن رشد بالقول بأنَّ   أخطأ  اموضعً   (13)الأحاديث، وفي  
 وأخطاء أخرى متفرقة.  الحديث لا أصل له،  بأنَّ   أخطـأ   مواضع   (9)ه أخرجه أحدهما، وفي  ابن رشد بأنَّ   الحديث لم يخرجه البخاري أو مسلم في الوقت الذي حكم فيه
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 : : صيغ الإجماع لكتاب بداية المجتهداتاسع  
  ـــــ صيغ نقل الجماع عند المؤلف:1

اتفاقهم، اتفق  في نقل الاتفاق والإجماع في كتابه، ومن ذلك:    -رحمه الله-اختلفت وتنوعت الصيغ والعبارات التي أوردها المؤلف   اتفق المسلمون، اتفق العلماء، اتفقوا، 
أجمعوا، أجمع العلماء، ،  ر بعد الصدر الأول، لا يجوز باتفاقالجميع، اتفق جميعهم، اتفق عامة الفقهاء، اتفق عوام الفقهاء، اتفق أكثر العلماء، اتفق جمهور فقهاء الأمصا

لا خلاف بين المسلمين، لا خلاف بين العلماء، لا   كذا،  ، لا يجوز بإجماعكذا  وقع الإجماع، أجمعوا بالجملة، العلماء بالجملة مجتمعون، أجمع أهل العلم، مجمع على تحريم 
 على كذا   والأصول أكثر شهادة   كذا،  كلهم يختار  ،لا خلاف في ذلك ، معلوم من الكتاب و السنة والإجماع ،افً علم اختلا، لا يُ ا خلافً فيه  خلاف فيه، لا أعلم  

 ـــــ صيغ الترجيح والتضعيف عند المؤلف: 2
 ه أو تضعيفه لأحد الأقوال في المسألة. ترجيح  التي تدل على  عباراتال   الكثي من  -رحمه الله-استعمل المؤلف      

 ، الجمع أولى من الترجيح عند أهل الكلام الفقهيو   ، مذهب حسنهذا و   ،احسن جدً هذا و   ، وهذا قوي كما ترى  كذا، الأسعد في هذه المسألة هو  ( صيغ الترجيح:  1
هذا فيه حجة ، و أبينوهو    ،الأقيسوهو  ،  ما عليه الجمهور أظهرو   ،وهو الصواب والله أعلم  ،وهي طريقة جيدة مبنية على أصول أهل الكلام الفقهي  ،طريقة جيدةوهذه  

  والفقهكذا،   والظاهر من الشرع  كذا،  الأولى كذا، و   والأجودكذا،   والحق، الفقه هو و  ،وهو أجود  ،وهو أحسن، وهو معنى جيد  ، وهو كما قال  ، الأولى وهو  ، لائحة للجمهور
 . قول جيد وغيه بعيد كذا، وهذا    يجب المصي إليهالذي  والأظهر  كذا،  والأشبه    كذا،  عتقدهأوالذي    كذا،   وأولى المذاهب عندي وأحسنهاكذا،  

وهذا كله   ،كذب بالقياس والتجربة  هذا  بكذا،ولذلك يضعف القول    ، وهذا لا معنى له،  هو قول غالط مخيلكذا وكذا، و   لا معنى لقول من قال  ( صيغ التضعيف: 2
 ، ولا وجه لقوله إلا وجه ضعيف  ، وذلك اضطراب جار على غي قياس  ،ففيه نظر، وهذا  هذا فيه ضعفو   ،وهذا كله لعله تعمق  ،عدوهذا فيه بُ ،  تخبط وشيء غي مفهوم

 ، جمود كثيوهذا    ،ليس له حظ من النظروهذا    ،وهذا قياس ليس بشيء  ،وكلا الفريقين لم يلزم أصله  ، وهذا مخالف للنص  ، وأقاويل هؤلاء شاذة ومردودة بالسنن المشهورة
وهذا   ، غي جيد وهذا    ، تناقض  وهذا  ، وهو غي سديد   ، وهو في غاية الضعف  ،م مقدماته ليس تسلَّ   بكذا القياس الذي اعتمده القائلون    ،القياس والسماعخارج عن  هذا  و 

 ،ال للمعقول والمنقولوهذا كله تخليط وإبط  ،وهو استحسان مبن على غي أصول  ،هذا جواب لا تقوم به حجةو   ،وهو في هذه المسألة ظاهري محض  ،شذوذ مخالف للنص
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وهذا لا معنى له مع ،  وقد شذ قوم، ،  هذا لم يقل به أحد ، و تخبط وشيء غي مفهوم، وهذا  من أعجب ما وقع في هذه المسألة  وهذا  ،وقوله في ذلك ضعيف ومرغوب عنه
 . دليلوعلى من يزعم وجود الفرق إقامة ال، معقولًا  ايعطوا في ذلك سببً   لم يقدروا أنْ ، و اشتهار الآثار

 بذكر اسم بالكتاب:  -الله    رحمه -: مصادر الكتاب مما صرح ابن رشد  اعاشر  
، إلا أنَّه لم يصرح إلا بأسماء كتب قليلة منها، وأكثرها من كتب الحديث، ومن الكتب التي صرح بالنقل منها الكتب اكثية جدً   -رحمه الله-الكتب التي نقل منها المؤلف  

لابن   الاستذكار  مصنف   عبدالآتية:  شيبة،  أبي  ابن  مصنف  قطن،  الدار  النسائي، سنن  داود، سنن  أبي  الترمذي، سنن  البخاري، سنن  البر، صحيح مسلم، صحيح 
)المستخرجة(   بن حبيب، العتبيةعبدالرزاق، معالم السنن للخطابي، معجم الطبري، موطأ الإمام مالك، مسند الإمام أحمد، المحلى لابن حزم، المدونة للشافعي، الواضحة لا

لمحمد بن يحيى   (المنتخب، )المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلاتلمحمد العتبي،  
الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي ،  مختصر ما ليس في المختصر،  إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان المصري  بي لأالزاهي في الفقه  (،  البربري)بن لبابة بن عبد الله  ا

 د. ، الضروري في أصول الفقه لابن رشد الحفيحسن بن محمد التميميللالإنصاف ،  أبد العلوم،  شرح معاني الآثار للطحاوي،  المعالي  بي لأالبرهان ،  لباجيلالمنتقى  ،  الأزدي
 

 
 
 
 
 
 



 في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد  -الله  رحمه-منهج ومصطلحات ابن رشد 
من ذلك في طيات الكتاب، ومن خلال استقراء الكتاب   اعلى منهجه في الكتاب، ولا على المصطلحات التي استعملها، إلا إنَّه يذكر شيئً   -رحمه الله-نص ابن رشد  لم ي

 في الكتاب، ويعُلم بعض المصطلحات التي سار عليها.  -رحمه الله-يظهر بعض من معالم منهجه 
 مما ذكره في طيات كتابه:   -الله    رحمه -: منهجه  أول  

 والمختلف   عليها  المتفق  الأحكام  مسائل  من  التذكرة  جهة  على  لنفسي  فيه  أثبت  أنْ   الكتاب،  هذا  في   غرضي  بقوله: )فإنَّ   -الله    رحمه-سبب تأليف الكتاب نص عليه  ـــــ  1
 ، اقريبً   ا تعلقً   به  بالمنطوق   تتعلق   أو  الشرع   في   بها   المنطوق  المسائل   على   يرد   أنْ   عسى  لما   والقواعد،   الأصول   مجرى  يجري   ما   فيها  الخلاف   نكت   على  والتنبيه  بأدلتها،   فيها

 التقليد(.   فشا  أنْ  إلى    الصحابة   لدن  من الإسلاميين،  الفقهاء  بين  فيها  الخلاف   اشتهر  أو  عليها الاتفاق  وقع   التي   وهي المسائل
 ذلك في عدة مواضع، خاصة في نهاية الكتاب أو الباب، ومن ذلك قوله:   -رحمة الله    -المسائل فقط، وبين    مشهورات في كتابه   -الله   رحمه-جمع   ــــــ2
 الباب(.   هذا في التي  المسائل  مشهورات  هي  )فهذه   ــــــ
 وأصولها(.  المسائل  قواعد  إلى  الإشارة  الغرض   وإنما   تخريجه،   ولا  المذهب  تفصيل  قصدنا  )ليس  ــــــ
 الأصول(.  مجرى   يجري  ما  إلا  هاهنا  قصدنا  وليس   به،   منطوق غي  وكلها  كثية   الباب  هذا )فروع  ــــــ
 ــــ  حيث  من   إما  وذلك  الأقل،  في  إلا  الشرع  في  عنها  المسكوت   المسائل  ذكر  قصدنا  ليس  كما  القياس،  يوجبه  الذي  الخلاف  ذكر  الأكثر  في  الكتاب  هذا  في  قصدنا  )ليس  ــ

 لغيها(.   وأصل   مشهورة   هي
 به(.   المنطوق   من  اقريبً   كان   ما  أو الشرع،  من به  المنطوق  ذكر   هو   إنما فيه  قصدنا  كان   إذ  هذا،  بكتابنا  يليق  )فليس  ــــــ
 الأصول(.  مجرى  يجري  وما المشهور  ذكر  ذلك،   من قصدنا  إنما  )ونحن   ــــــ
 (. قصدنا  ما  على  خلافهم وأسباب  أدلتهم، وعيون  منها،  مسألة  مسألة في خلافهم  نذكر   )ونحن   ــــــ
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 بها(. المنطوق   من   قريب  أو   الشرع، في   بها   منطوق   هي   التي   المسائل  ذكر  هو   إنما   قصدنا   )كان  ــــــ
 الأمصار(.   فقهاء  بين   الخلاف  فيها  اشتهر  التي  وهي   الأمهات،  مجرى  الأشياء  هذه  من  تجري  التي   المسائل  ذكر  هو إنما قصدنا  كان   )إذ  ــــــ
 الكتاب(.   هذا   في  التفريع   قصدنا   وليس  كثية   الباب  هذا  )وفروع   ــــــ
 قلنا  كما   الكتاب   هذا  في   قصدنا   أنَّ  وذلك   الشرع،   في   بها   المنطوق   المسائل  مع الأمصار،  فقهاء   بين   فيها  الخلاف   وقع التي   المشهورة   المسائل   إثبات  هو   إنما  القصد   كان  )إذ   ــــــ

 الأمصار(.   فقهاء  بين   فيها  الخلاف  اشتهر  التي  عنها  المسكوت   المسائل  من  ونذكر فيها،  والمختلف  عليها  المتفق  الشرع   في بها  المنطوق  المسائل  نثبت   أنْ   هو   إنمَّا  مرة، غي
ا   الأول،   القصد  على   غرضنا  كان   )إذ  ــــــ  الشرع(.   من  به  بالمنطوق  تتعلق  التي   المسائل  في  الكلام  هو   إنمَّ
جانب    ــ ـــ3 المسألة   التفاق يقدم  فيها،  في  المسألةأعن    فيقول  المختلف  إيراد  )أجمعوا(،  علماء   )اتفق  أو   )اتفقوا(،:  ول  أو  ذلك  الأمصار(،  وعدد الصيغ.    من   وغي 

 . ( إجماع1034الإجماعات التي نقلها يصل إلى )
 (. المقتصد  وكفاية   المجتهد   )بداية:  فسماه  آخر للكتاب،  ا اسمً   -الله   رحمه-ذكر   ــ ـــ4
أنَّه ينص على ذكر  ـــــ  5 الكتاب بذلك  )سبب الخلاف( من أكبر ميزات الكتاب  يذكر سبب   ( لا) وأحيانا  ويذكر ذلك بعد ذكر الأقوال عادة،  ،  في المسألة، بل تفرد 

 .ا( سببً 2800)في الكتاب  وعدد أسباب الخلاف المذكورة  ،  الاختلاف بشكل صريح و إنما يورد عمدة كل فريق
 على ذلك بقوله: )وأكثر  -الله    رحمه -وقد نص    الأحاديث ونسبة الأقوال،  تخريج  باب   في   ا ، خصوصً -الله    رحمه-يكُثر من النقل من كتاب الاستذكار لابن عبدالبر    ـــــ6

  . (الستذكار  كتاب  هو  أربابها، إلى  المذاهب   هذه  نسبة   من نقلت  فيما   عولت ما
 الشرعية.  الأحكام   منها   تتُلق ى   التي  الطرق  بعض  ضمَّنها  أصولية،  بمقدمةالكتاب    -الله   رحمه -  صد ر   ــ ـــ7
 ،-للحديث   يعن -،  ثابت  قلت:   ، مثل: )الثابت(، و )الأثر(، و )الجمهور(، و )الكوفيون(، و )القاضي(؛ فقال: )ومتى المصطلحاتلنفسه بعض    -رحمه الله-اتخذ    ــ ـــ8

ا الصحاح التي ورد فيها صفة وضوئه....(، فهو يطلق مصطلح )الأثر( على   الآثاروقال: )مع أنَّ    عليه(،  اجتمعا   ما   أو  مسلم،  أو  البخاري،  أخرجه  ما  أعن  فإنمَّ
يسمي الجمهور   (، وأحياناً حنيفة  وأبا   والشافعي  امالكً   أعن  فيهم،  معدودون  الثلاثة  فالفقهاء  ،الجمهور:  قلت   )الحديث(، وقد درج على هذا في كتابه كله، وقال: )ذا
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: القاضي: فهذا الذي رأينا أنْ نثبته في هذا الكتاب(، وقال: )قال  القاضي، أبو حنيفة وأصحابه، والثوري(، وقال: )قال  الكوفيونبلفظ )الجماعة(، وقال: )وقال  
 نفسه بالقاضي، والله أعلم.وهو ظاهر ما حكاه جد ِّي رحمه الله في المقدمات(، فهو يعن بالقاضي نفسه، أي: يسمي  

 أولى  الحقيقة،  على  الكلام  )حمل  :وقاعدة  يجوز(،  لا  الحاجة   وقت  عن  البيان  )تأخي:  وقاعدة  الذمة(،  براءة  )الأصل:  قاعدة  مثل  ، الأصولية  القواعد  -رحمه الله-يذكر    ــ ـــ9
 المجاز(، وغيها.   على   حمله   من

 -منه    الفراغ   كان )  في نهاية كتاب الحج:   -الله    رحمه-، قال  ا( عامً 20هـ(، وآخر ما كتب منه كتاب )الحج(، كتبه بعد ) 564كان الفراغ من تأليف الكتاب عام )  ــ ـــ10
 الذي  بداية المجتهد،  كتاب   من  جزء   وهو   ،هـ( 05/584/ 09) وخمسمائة    وثمانين   أربعة   عام   هو   الذي   الأولى   جمادى   من   التاسع  الأربعاء   يوم   -أي: كتاب الحج  

 أنْ )لا(   أولًا   الكتاب  تأليف   حين   عزم   عنه   الله  رضي   وعلَّق الناسخ على ذلك بقوله: )وكان  العالمين(،   رب  لله   والحمد  نحوها،   أو   ، اعامً   عشرين  من   أزيد  منذ  وضعته 
في كتابة كتاب الحج فقال:   -الله    رحمه -( لسبب تأخي ابن رشد  1/89، وقد أشار صاحب كتاب تربية ملكة الاجتهاد ) (فأثبته  بعد  له  بدا  ثم  الحج،   كتاب  يثُبت

بسبب عدم توفر الأمن ووجود مخاطر  ،وأهل الأندلس على وجه الخصوص ، اهو الاستطاعة لأهل المغرب عمومً و  ، غياب أحد أهم شروط هذه العبادةوذلك لسبب  
غارة   -المجتهد    قبل سنوات قليلة من تأليف بداية  : أي  -  ( ه557)سنة  ؛ حيث وقعت  سواء في البر أو البحر  ، من يعزم على أداء هذه الفريضةوأهوال في طريق  

في الدولة   اضطرابات  ا أيضً   حدثت   نفس السنةفي  ، و وامتنع الحج ورحل الحجاج إلى المدينة  ،فتوقف السعي والطواف  ،حيث نهبوا أموالهم  ، عبيد مكة على الحجاج
ا يصنع بالحاج مما لا ، لمفريضة الحج عن أهل تلك البلاد  سقوط رأي فقهاء الأندلس  لذلك    .وهي معبر من معابر الحجاج المغاربة والأندلسيين  ،الفاطمية بمصر

والمغرب، بل قالوا يحرم عليهم   الحج عن أهل الأندلسبسقوط  العلماء  أفتى  ، لذا  فراكب هذا السبيل راكب خطر ومعتسف غرر والله قد أوجد   ، يرتضيه الله عز وجل
لا يغفل أحد عن متاعه طرفة عين   ،في الحرم، والذين كانوا آفة الحرم الشريفالحجاج    لصوص والمختلسين لما بأيدي ال  ( ه578) عام  ويأثموا بالذهاب للحج. وظهر  

توحيد الشام ومصر تحت إمرته و إسقاط حكم الفاطميين    ذلك   صلاح الدين الأيوبي بعد   ع. ثم استطا بحيل عجيبة ولطافة غريبة  ،إلا اختلس من يديه أو من وسطه
 وسهل السبيل للحجاج. (، فذهب الكثي من الشرور، ه583)   تمكن من دحر الصليبيين وتحرير القدس الشريف عامو ، (ه581)عام  

 مما يُستنتج من خلال استقراء الكتاب:   -الله    رحمه -: منهجه  اثاني  
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 وعرضها.   مناقشة الأقوال في فريدة  طريقته   ــــــ
 وأبي  سعد،  بن  الليث  كمذهب  المدونة؛ غي   المنقرضة أو  الظاهري،  كالمذهب   معتمد؛ غي   هو  مما وغيها،  الأربعة المذاهب  بين  الواقع  الفرعي  الخلاف هو الكتاب  موضوع  ــــــ

 . -رحم الله الجميع    -والطبري   ثور
المشهورين، ومع هذا يرجح   أعلامه   أقوال عليها بذكر  ويذكر الروايت في المذهب المالكي، ويزيد  وهذا هو الغالب،   -الإمام مالك رحمه الله    -إمامه   مذهب   يذكر   ما  أول   ــــــ

 غي مذهبه، ويرد على مذهبه.  أحياناً 
ح بين الأقوال غالبً   ــــــ  . ، وإنْ كان يميل لأحد الأقوال أحياناً الا يرج ِّ
 . الا يخرج عن الفقه غالبً   ــــــ
 للأقوال.   وتخريجه  للمذاهب  مقارنته في الجدل  على   ومرانه المنطقية،  وثقافته بفلسفته  -رحمه الله -رشد   ابن  الإمام  تأثر  بوضوح   يظهر  ــــــ
 على سبب الخلاف.  ايذكر عند عرض المسألة؛ الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، تخريجً   ــــــ
 . اعن الاستذكار غالبً   في تخريج الحديث نقلًا  يخوض أحياناً   ــــــ
 ــــ ( 215، حيث نقل عن المذهب الحنبلي )-الله    رحمه-  أحمد، وقليل ما يذكر الخلاف عن الإمام  -م الله  رحمه-يذكر الخلاف عن الأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي    ــ

 . االخلاف عند الظاهرية، وخطأه في نسبة القول لقائله قليل جدً   ( مرة، ويورد أحياناً 2453مرة، بينما نقل عن المذهب المالكي )
 ــــ  فصل   كل  وتحت  فصول،  كتاب  كل  وتحت  ؛كتاباً   وسبعين  واحد   نحو  في  وذلك  الأقضية،  بكتاب  وانتهاءً   الطهارة،  كتاب  من  ابدءً   الفقهية؛  الأبواب  في الكتاب   استوعب  ــ

  ،اسردً   يسردها   ثم   ،«أبواب  خمسة  في   ينحصر   العبادة  هذه  بأصول  المحيط  القول: »مثلًا   فيقول،  مسائل، فهو مكثر في تفريع الأبواب والفصول  باب  كل   وتحت  أبواب،
 مسألة.   مسألةً  ويفصلها  ، «مسائل  سبع  فيه  اختلفوا  مما  الباب   بهذا  ويتعلق » :مثلًا   فيقول  ذلك،   بعد  بالتفصيل  ليبدأ

 بالدليل.   يأتي  ثم  ،«الباب  هذا  في والأصل»  :بقوله   القياس،   أو   الإجماع  أو  السنة،  أو الكتاب،  بالتأصيل للمسألة من   الغالب  يبتدئ في  ــــــ
 كتاب النكاح على كتاب البيوع ثم كتاب الجنايت.   -بعد قسم العبادات    -سلك في ترتيب الكتب منهج المالكية؛ فقدَّم    ــــــ
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 ــــ ( 14ر من ) بين مسألتين أو أكثر، ثم يذكر سبب الخلاف فيها، وعادة يذكر المسألة ثم سبب الخلاف، إلا في باب أحكام جزاء الصيد، فقد ذكر فيها أكث يدمج أحياناً  ــ
 .اثم ذكر أسباب الخلاف فيها سردً   -على غي عادته   - امسألة سردً 

 . الا يعُر ِّف بالمصطلحات الفقهية غالبً   ــــــ
 .ا، وهذا قليل جدً فائدة الاختلاف في بعض المسائل  ذكري   ــــــ
 هجم على مخالفيه، ولا يغرق في الحجاج والمخاصمة،يتحاشى التَّ و ة أو توتر مزاج، دَّ ولا حِّ  ا ولا شتمً  افلا تجد في الكتاب سبً   ، مع الأئمة وعامة الفقهاء  -رحمه الله -تأدب   ــــــ

وأنا كذا،    فيما أظنو ،  كذا  فيما أذكرو   كذا،   فيما علمتكذا، و   أحسب  : ويكثر من قوله  ، يبالغ في التواضع ويحتاط في العبارةو   بعينه،  ا له خصمً   بأنَّ   ابل لا تشعر أبدً 
 به القارئ. شعر  من أمر يُ   ا عندما لا يكون متأكدً فهو    على الصدق والأمانة،   -رحمه الله-  منه اتأكيدً وهذا    كذا.   الشاك في

 



 طلاق الكتاب    
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 الطلاق   كتاب 
 : أربع جملويشمل 

 . ، وفصولفي أنواع الطلاق، وتحته عدة أبواب: الجملة الأولى

 في أركان الطلاق.: الجملة الثانية

 .بعد الطلاق  في الرجعة: ةالثالث الجملة

 في أحكام المطلقات.: ةالرابع الجملة
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 الجملة الأولى: في أنواع الطلاق 

 ة أبواب: خمس وتحته 
 في معرفة الطلاق البائن من الرجعي  الباب الأول:  -

 : في معرفة الطلاق السنّ  من البدعي  الباب الثان  -

 الباب الثالث: في الخلع  -

 رابع: في تمييز الطلاق من الفسخال الباب -

لتخيير والتمليكاالباب الخامس: في  -
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   -الله  رحمه-  المسائل التي ذكرها ابن رشد 
 
   ا اتفاق

 
 الجملة الأولى )أنواع الطلاق( في    ا أو إجماع

 . يكون في مدخول بها  من شرطه أنْ  الرجعي هو الذي يملك فيه الزوج رجعتها من غي اختيارها، وأنَّ   وأنَّ ،  الطلاق نوعان، بائن ورجعي  اتفقوا على أن    -1
 طليقات، ومن قبل العوض في الخلع.بل عدد الت  خول، ومن قِّ بل عدم الد  لاق من قِّ البينونة إنما توجد للط    ن  أ اتفقوا على    -2
 العدد الذي يوجب البينونة في طلاق الحر  ثلاث تطليقات، إذا وقعت متفرقات.   اتفقوا على أنَّ   -3
 اتفق الجمهور على أن  الر ق مؤث ِّر في عدد الطلاق، وأن الذي يوجب البينونة في الر ق اثنتان.  -4
 أجمعوا على العِّد ة بالنساء )أي: نقصانها تابع لرق  النساء(.  -5
 ا في نقصان الحد . أجمعوا على كون الرق  مؤث ـرً   -6
أو في طهُر مسها   أجمع العلماء على أنَّ المطلق للسنة في المدخول بها هو الذي يطل ق امرأته في طهر لم يمسها فيه، طلقة واحدة، وأن  المطلق في الحيض،  -7

 ة. فيه، غي مُطلَ ِّق للسن  
 في العدة.  -المتبَع   -لا خلاف بين العلماء في وقوع الطلاق   -8
 إذا وقع الطلاق عليها في الحيضة لم يعتد بها بإجماع.   -9

 الطلاق يقع.   ه لو وقع الخلع بما لا يحل ؛ كالخمر والخنزير أنَّ اتفقوا على أنَّ   -10
 ه لا رجعة للزوج على المختلعة في العدة. على أن    جمعواأ -11
 يتزوج زوجته المطلقة برضاها في عدتها.   للزوج أنْ   على أن    أجمعوا -12
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لاق )   الجملة الأولى 
ّ
 ( أنواع الط

 )المسائل المختلف فيها( 
الرقم  

الرقم   عنوان المسألة  التسلسلي 
 عنوان المسألة  التسلسلي 

 الخلع على عوض محرم  13 الطلاق بلفظ الثلاث  1
 متى يجوز الخلع؟ 14 ؟مؤثر في عدد الطلاق  ر ق هل ال 2
 خلع البنة والبن الصغير  15 عدد الطلاق البائن بالرق  ص المعتبر من الزوجين في نق 3
 خلع المريضة  16 آخر   ا هل من شرط طلاق السنة أن )ل( يتبعها في العدة طلاق   4
 المهملة خلع   17 ؟ هل المطلق ثلاثا بلفظ واحد مطلق للسنة 5
 هل الخلع طلاق أم فسخ للنكاح؟ 18 ؟الحيض  وقت  هل يعتد بالطلاق في 6
 هل يلحق المختلعة طلاق؟  19 فقط؟   اإذا طلق في الحيض فهل يجبر المطلق على الرجعة أم يؤمر به 7
 المختلعة في العدة؟ هل للزوج مراجعة   20 ؟ إذا أرجع المطلق زوجته في الحيض فمتى يجوز له أن يوقع الطلاق 8
 اختلاف الزوجين في مقدار ما وقع عليه الخلع 21 ؟ إلى متى زمن الإجبار على إرجاع المطلقة في وقت الحيض  9

 التخيير والتمليك في الطلاق  22 مشروعية الخلع  10
 بتمليكها الطلاق من الزوج المدة التي يجوز للمرأة فيها أن تطلق نفسها   23 مقدار ما يجوز للزوجة أن تختلع به 11
 العدد الذي يجوز للمرأة أن توقعه في الطلاق عند التخيير والتمليك بالطلاق  24 ة العوض في الخلع فص 12
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 الطلاق بلفظ الثلاث  ( 1) المسألة 
تحرير محل  

 الخلاف 

  ،العدد الذي يوجب البينونة في طلاق الحر   واتفقوا على أن    ،إلا بعقد جديد(  الزوجة وبائن )لا ترجع فيه  ،وج رجعتها من غي اختيارها( الز  )يملك فيه  رجعي ، لاق نوعانالط   اتفقوا على أن  
 والخلاف على قولين   ،هل يقع ثلاثاً  ،أنت طالق ثلاثاً  :في مجلس واحد    كقول الزوج  ،واختلفوا إذا وقع الطلاق ثلاثا في اللفظ  ،ثلاث تطليقات إذا وقعت متفرقات

الأقوال  
 ونسبتها 

 الطلاق بلفظ الثلاث حكمه حكم الطلقة الثالثة 
 جمهور فقهاء الأمصار 

 الواحدة الطلقة الطلاق بلفظ الثلاث حكمه حكم 
 أهل الظاهر 

 ولا يلزم من ذلك إلا ما ألزم الشرع؟  ،أو ليس يقع  ،هذا الحكم في طلقة واحدة ههل الحكم الذي جعله الشرع من البينونة للطلقة الثالثة تقع بإلزام المكلف نفسَ  سبب الخلاف 

 الأدلة 

لزمه على أي صفة *   منها  العبد  التزم  ما  التي  الطلاق بالنذور والأيمان    يشبه 
 فكيفما ألزم الرجل نفسه بالطلاق لزمه.  ، كان
 [230البقرة: ] چ ئى  ی  ی  ی  ی     ئج  ئح  ئم  ئى   ئي  بجچقوله تعالى:   •

 يكون الطلاق بالثلاث مجموعة أو مفرقة.  ولم يفرق بين أنْ 

فأحلفه    ، بذلك  فأخبر النبي    ،)أنه طلق امرأته البتة   :   حديث ركانة •
  ( فردها إليه النبي    ، والله ما أردت إلا واحدةفقال: ي رسول الله    ، رسول الله

 أحلفه. لثلاث لما لفلو لا أثر  وفيه اضطراب[  /ع  هق/  ]حم/

 ، فقال له: ثلاث تحرمها عليك  ،اقال له رجل: )طلقت امرأتي ألفً   أثر ابن عباس   •
 . صح[   وسننه/  ]عب/ (ااتخذت آيت الله هزوً  ،وبقيتها عليك وزر

 كالنكاح والبيوع.   ،يشبه الطلاق بالأفعال التي يشترط في صحة وقوعها كون الشروط الشرعية فيها* 

ظاهر    ، [230البقرة:  ]چ ئى  ی  ی  ی  ی     ئج  ئح  ئم  ئى   ئي  بجچ  قوله:إلى  ،چ ہ  ہچقوله تعالى:   •
 لم يطلق إلا مرة واحدة. و فه ،الآية يدل على أن المطلق بلفظ الثلاث مطلق واحدة

طلاق    ، وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر    قال: )كان الطلاق على عهد رسول الله  ابن عباس    عن •
 . ]م[ (أي ثلاثاً  -فأمضاه عمر ،الثلاث واحدة

فسأله رسول الله    ا فحزن عليها حزنا شديدً   ، قال: )طلق ركانة زوجته ثلاثا في مجلس واحد  ، ابن عباس    عن •
    وله    ع/  هق/  ]حم/  (فقال: إنما تلك طلقة واحدة فارتجعها   ،كيف طلقتها؟ قال: طلقتها ثلاثا في مجلس واحد

 وضعفه الألباني[.   ،لكن أعله بالاضطراب   ، إسناده أحمدطريق آخر عند د/ وقد صحح  
 

 الراجح 
  ، وقد مال ابن رشد رحمه الله للقول الثاني   ، أن جل  أصحابه رووا عنه لزوم الثلاث   ، عند مسلم   الثالثة( وقد رد  الجمهور على أثر ابن عباس    الطلقة   القول الأول: )الطلاق بلفظ الثلاث حكمه حكم 

 [ 1الطلاق:  ] چڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  چ والرفق المقصود في قوله تعالى:    ، ولكن يبطل ذلك بالرخصة الشرعية   ، ا للذريعة فقال: )كأن الجمهور غلبوا حكم التغليظ في الطلاق سد  

 وله إرجاعها في العدة بشروطه بدون اختيارها  ،كان طلاقا رجعيا   ،من قال لزوجته: أنت طالق ثلاثا  ولم ترجع إليه إلا بعقد جديد   ، ا بانت منه فورً   ، من قال لزوجته: أنت طالق ثلاثاً  ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
السبيل المرشد إلى   (10/323( المغن )22/178الشرح الكبي مع الانصاف )  (6/455( نهاية المحتاج )2/362للدردير ) ( الشرح الكبي3/232الد ر المختار ) (2/104بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 2/32مسائل الإجماع ) الإقناع في (3/129( تفسي القرطبي )5/247( زاد المعاد )3/13مجموع الفتاوى )( 9/384المحلى ) (11/6179بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )( 3/138بداية المجتهد )
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 ؟مؤثر في عدد الطلاق  رق  هل ال ( 2)المسألة 
تحرير محل  

 الخلاف
 والخلاف على قولين   ،عدد الطلاق البائن للرقيقينواختلفوا في    ، طلاقه البائن يكون من ثلاث تطليقات  أن   ،الحر  الذي تحته زوجة حرة  اتفقوا على أن  

الأقوال 
 ونسبتها 

 طلاق الرقيقين البائن من طلقتين
 جمهور العلماء

 كالحر ين   ،طلاق الرقيقين البائن من ثلاث طلقات
 أبو محمد ابن حزم/ جماعة من أهل الظاهر 

 معارضة الظاهر في عدد الطلاق للقياس سبب الخلاف

 الأدلة 

على  *   والأمة  العبد  طلاق  الحد    ، حدودهما قياس  نقصان  في  مؤثرا  الرق  على كون  أجمعوا  فيكون    ، وقد 
 كذلك في نقصان عدد الطلاق. 

قال رسول الله    رضي الله عنها حديث عائشة   • تطليقتان( )  :قالت:  )طلاق    : ورواية   ،طلاق الأمة 
 . [وضعفه الألباني ،وفي سنده منكر الحديث  قط/ جه/   ]د/  وقرؤها حيضتان(   ،العبد ثنتان 

التكليف حكم الحر  الأصل  *   العبد في  الدليل نص    ،أن حكم  من    اإلا ما أخرجه 
وليس هناك دليل مسموع صحيح على التفريق في عدد الطلاق    ،الكتاب أو السنة 

 فوجب أن يبقى العبد على أصله.  ، بين الحرين والعبدين
مكلف   لأن  *   إنسان  الحر    ،العبد  تعالى    ، كالإنسان  الله  ساواه  التكاليف  في  وقد 

 ولا فرق بينهم.  ،والفرائض بغيه من الأحرار 

 الراجح 
المقصود بنقصان الحد رخصة للعبد لمكان نقصه، وأن الفاحشة ليست تقبح منه   لأنَّ  ، )غي( سديد فقال: )يشبه أن يكون قياس الطلاق على الحد   ،رج ح ابن رشد رحمه الله القول الثاني 

 ( ...إل يقع في ذلك من الندم  وقوع التحريم على الإنسان بتطليقتين أغلظ من وقوعه بثلاث لما عسى أنْ  وأما نقصان الطلاق فهو من باب التغليظ، لأنَّ   ،قبحها من الحر 

 وكانت طلقة رجعية مثل الطلقة الأولى  ،لو طلق العبد الأمة طلقتين )لم( تبن منه  لو طلق العبد الأمة طلقتين بانت منه  ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
بغية المقتصد شرح بداية المقتصد  ( 1389/ 3السبيل المرشد إلى بداية المجتهد ) (5/260( كشاف القناع )6/454( نهاية المحتاج )3/246الدر المختار ) (2/106ونهاية المقتصد ) بداية المجتهد  

 (6/124الاستذكار ) (11/581( المحلى )7/362المغن )( 2/252الإقناع في مسائل الإجماع ) (11/6195)
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 عدد الطلاق البائن بالرق  ص المعتبر من الزوجين في نق ( 3)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
واختلفوا إذا كان أحد    ،أن العبد الذي تحته أمة أن طلاقه البائن من طلقتين   -خلافا للظاهرية-وذهب الجمهور  ، لا خلاف في أن الحر  الذي زوجته حرة طلاقه البائن يكون بثلاث طلقات

 والخلاف على ثلاثة أقوال  ، ؟يكون اعتبار الطلاق  بمن   ،ا الزوجين حر ا والآخر رقيقً 

 الأقوال ونسبتها
 المعتبر في عدد الطلاق البائن الرجال

   الشافعي/ أحمد/ بعض الصحابة  /ك مال
 الطلاق البائن النساء المعتبر في عدد  

 أبو حنيفة/ ابن مسعود  

 المعتبر في عدد الطلاق البائن أي  من الزوجين 
 ابن عمر  / البتيعثمان 

 الطلاق هو رق  المرأة أو رق  الرجل؟  ص هل المؤثر في عدد نق سبب الخلاف 

 الأدلة 

الله تعالى    لأن    ؛التأثي في الطلاق لمن بيده الطلاق وهو الرجل *  
 .[229البقرة:  ]چ ہ ہچخاطب الرجال بالطلاق بقوله: 

  قال: )الطلاق بالرجال، والعدة بالنساء(   أثر ابن عباس  *  
 ]هق/ قط/ وهو موقوف[. 

كما لو    ، فملك طلقات ثلاثا   ، ا الحر  يملك أن يتزوج أربعً   لأن   •
 .ت تحته حرة ان ك 

الطلاق *   عليه  يقع  لمن  الطلاق  في  من    ،التأثي  حكم  فهو 
ا  نها صة نقالعد    وقد أجمعوا على أن    ، قة فتشبه بالعدةأحكام المطل  

 لاق. فكذا عدد الط  ، تابع لرق النساء

عائشة   • عنها –حديث  الله  الله    ،-رضي  رسول  قال  قالت: 
:   وفي سنده    جه/  ]د/  (وقرؤها حيضتان  ،)طلاق الأمة تطليقتان

الحديث الألباني  ،منكر  للفظوهو    ،وضعفه  العبد   :معارض  )طلاق 
 . [اثنتان(

مطلقً   لأن*   الرق  الطلاق  عدد  نقصان  في  ولا    ،ا المعتبر 
 . ية مع الرقثذلك للذكورية ولا الأنو في علاقة 

 ا بينما الطلاق يقع على الزوجين معً   ، قع إلا على الزوجة ت ولا    ، فالعدة تختلف باختلاف الأحوال   ، ولافتراق العدة عن الطلاق   ، لقوة حجة القول ؛  القول الأول: )المعتبر في نقص الطلاق الرجال(  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
  ، تبين منه بالطلقة الثانية ، ا وزوجته حرةإذا كان الزوج عبدً 

 ا تبين بالثالثة وإذا كان حر  

  ، كان طلاقها البائن بالطلقة الثانية   ،إذا كانت الزوجة أمة
 وإذا كانت حرة تبين بالثالثة  ، اولو كان زوجها حر  

في جميع الأحوال  أمة الزوجة  وأ سواء كان الزوج عبدا 
 تبين بالثالثة 

 مراجع المسألة 
شرح بداية المقتصد  بغية المقتصد  (1387/ 3السبيل المرشد إلى بداية المجتهد )( 6/454نهاية المحتاج ) ( 5/260كشاف القناع )  (3/246) الدر المختار  (2/105بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 6/124الاستذكار لابن عبد البر ) (11/581( المحلى )7/262المغن ) (11/6192)
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 ؟ آخر  ا)ل( يتبعها في العدة طلاق    هل من شرط طلاق السنة أن   ( 4)المسألة 

تحرير محل  
 الخلاف

ق في الحيض المطل ِّ  وأنَّ  ،يطلق المدخول بها في طهر لم يمسها فيه طلقة واحدة طلاق السنة أنْ  وقد أجمع العلماء على أن   ، وطلاق بدعة ، ينقسم الطلاق إلى قسمين؛ طلاق سنة
 ،عمع اتفاقهم على وقوع الطلاق المتبَ  ،؟هل يكون مطلقا للسنة ،واختلفوا إذا طلق الرجل امرأته طلقة ثم أتبعها أخرى في العدة ،غي مطلق للسنةأو الطهر الذي مسها فيه 

 والخلاف على قولين 

الأقوال 
 ونسبتها 

ليس   ،واحدة في طهر لم يمس فيه ثم أتبعها أخرى في العدة طلقة من طلق
 للسنة امطلقً 

 مالك/ الشافعي/ أحمد 

 ا للسنةقً من طلق طلقة واحدة في طهر لم يمس فيه ثم طلقها عند كل طهر في العدة طلقة كان مطل ِّ 
 أبو حنيفة

 ليس من شرطه؟ يكون في حالة الزوجية بعد رجعة أم  هل من شرط طلاق السنة أن سبب الخلاف

 الأدلة 

كون في حالة الزوجية  تمن شرط طلاق السنة للطلقة الثانية والثالثة أن    لأن  *  
 بعد رجعة.

تبع الناس أخذوا بما أمر الله من الطلاق ما يُ   قال: )لو أن    أثر علي    •
نفسَ  أبدً الرجل  امرأة  تحيض    ، اه  أن  وبين  بينها  ما  يدعها  ثم  تطليقة  يطلقها 

 . [ وابن مسعود  ونحوه عن ابن عمر ،]ش/ وهو منقطع ثلاثا فمتى شاء راجعها( 

ولكن لا يطلق  ،كون الطلقة الثانية والثالثة في حالة الزوجيةت لأنه )ليس( من شرط طلاق السنة أنْ * 
 في الحيض.

فإذا حاضت وطهرت   ،وهي طاهر في غي جماع  ،قال: )طلاق السنة تطليقة  أثر ابن مسعود   •
 . [مح /قه ]ن/ ثم تعتد بعد ذلك بحيضة(  ،فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى  ،طلقها أخرى 

 الراجح 
   چڃ   چ  چ  چ  چ  ڇچ   لما قد يحصل من الندم   ؛ وعدم تعجيل الطلاق   ، وبذلك يحصل الرفق المقصود من الطلاق السن   ، القول الأول: )من شرط طلاق السنة أن لا يتبعه بطلقة في العدة( 

 [ 1لطلاق:  ا   ] 

 ثمرة الخلاف 
ا  مع اتفاقهم أيضً  ،ن والبدعييوصف الطلاق بالس   إلا أنْ  ،ة الزوجةوقوع الطلقة الثانية والثالثة التي اتبعها الزوج في عد  على لاتفاقهم  ؛لا تظهر ثمرة كبية للخلاف في هذه المسألة

 الطلاق البدعي يأثم صاحبه لمخالفته السنة  الطلاق السن والبدعي كلاهما يقع إلا أن   على أن  

 مراجع المسألة 
  (10/263( المحلى )7/98المغن )( 22/169الشرح الكبي مع الإنصاف ) (3/265أسنى المطالب ) (4/38مواهب الجليل )  (3/466( الهداية مع فتح القدير )2/108بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 11/6204( بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )9/138الأوسط )
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 ؟ ةبلفظ واحد مطلق للسن    هل المطلق ثلاثا   ( 5)المسألة 
 والخلاف على قولين  ، ؟ طلاقه سن  أم بدعي  هل   ، والخلاف هنا من طلق ثلاثا بلفظ واحد ، الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثاً  ( أن  1)سبق في المسألة رقم   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 غي السنة ل المطلق ثلاثا بلفظ واحد مطلق 

 أبو حنيفة/ مالك/ أحمد
 المطلق ثلاثا بلفظ واحد مطلق للسنة 

 الشافعي 
 ة لث لمفهوم الكتاب في حكم الطلقة الثا  ،للمطلق بين يديه ثلاثا في لفظ واحد معارضة إقراره  سبب الخلاف

 الأدلة 

فمن طلق بلفظ الثلاث فقد رفع الرخصة    ،[229البقرة:  ]چ ہ  ہچقوله تعالى:  *  
 التي جعلها الله تعالى في العدد. 

وقال: )يطلقها تطليقة ثم يدعها    هق[  ]ش/  )لا يطلق أحد للسنة فيندم(   :أثر علي   •
 . ]ش/ وهو منقطع[ فمتى شاء راجعها(  ، ما بينها وبين أن تحيض ثلاثاً 

لما فرغا من الملاعنة قال: )كذبت عليها    ، في قصة الملاعنة  حديث عويمر العجلاني  *  
أمسكتها  إن  أن يأمره رسول الله    ،ي رسول الله  قبل  ثلاثا  فلو كان    ،[ ]متفق(  فطلقها 

 على ذلك.  بدعة لما أقره رسول الله  
 . جاز تفريقه فجاز جمعه  طلاق لأنه  •

 الراجح 

يحصل المقصود   به و  ،فهو المطلق للسنة  -على الراجح - ولم يتبعها بطلقة في العدة  ،فمن طلق طلقة في طهر لم يجامع فيه طلقة واحدة ، السنة(القول الأول: )المطلق ثلاثا مطلق لغي 
قد   بأن المتلاعنين عندهواعتذر أصحابه عن الحديث  )  :قال ابن رشد رحمه الله   [ 1الطلاق:  ] ،چڃ   چ  چ  چ  چ  ڇچ  :وهو عدم الاستعجال حتى لا يقع في الندم   ،من الطلاق 

 ( أظهر ها هنا وهو  )  فقال:  ،د ابن رشد القول الأول وقد أي   ،( التلاعن نفسه، فوقع الطلاق على غي محله، فلم يتصف لا بسنة ولا ببدعة  بلوقعت الفرقة بينهما من قِّ 
 وقد وافق السنة  ، بلفظ واحد وقع طلاقه ق ثلاثاً من طل   بلفظ واحد وقع طلاقه وأثم على ذلك لمخالفته السنة  ق ثلاثاً من طل   ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
( السبيل المرشد إلى  7/102المغن )( 22/181الشرح الكبي مع الإنصاف ) ( 265/ 3( أسنى المطالب )4/38مواهب الجليل ) ( 152مختصر القدوري )ص (2/109بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 11/6205بغية المقتصد شرح بداية المجتهد ) (2/172( سبل السلام )3/1392بداية المجتهد )
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 ؟الحيضوقت  هل يعتد بالطلاق في   ( 6)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
والخلاف   ، ؟واختلفوا هل يقع الطلاق في الحيض ويعتد  به أم لا  ، محرم بالإجماع  ، السنة وهو طلاق بدعيـه المدخول بها وهي حائض أنه مطلق لغي تاتفقوا أن المطلق الذي يطلق امرأ

 على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 من طلق في الحيض مضى طلاقه 

 الجمهور
 نفذ الطلاق في الحيض ولا يقعي  ( لا)

 شيخ الإسلام ابن تيمية/ ابن القيم   /طاووس  / حزمابن 
 أم شروط كمال وتمام؟  ، الشروط التي اشترطها الشرع في الطلاق السن هي شروط صحة وإجزاءهل  سبب الخلاف

 الأدلة 

 فيقع على غي الصفة ويندب إلى إيقاعه كاملا.   ، تمام و الشروط التي اشترطها الشرع شروط كمال    لأنَّ *  
اب •   :فقال    ، )أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله  :عمر    نحديث 

  وإن شاء طلق قبل أنْ  ،شاء أمسك ثم إنْ   ،ثم تحيض ثم تطهر  ،مره فلياجعها حتى تطهر   :لعمر 
على    يدل    ،فقوله: )مره فلياجعها(   ،]متفق[تطلق لها النساء(    فتلك العدة التي أمر الله أنْ   ،يمس

 فالرجعة لا تكون إلا بعد وقوع طلاق.  ،وقوع الطلاق 
جريج  • ابن  أر )  :عن  يسألونهأنهم  نافع  إلى  عهد    : سلوا  على  عمر  ابن  تطليقة  حسبت  هل 

 ]شا/ وهو ضعيف[.  .( قال: نعم ؟رسول الله  
 . ]م[ فتي بوقوع الطلاق في الحيضيُ   كان ابن عمر    •

الشرع في    لأن  *   اشترطها  التي  وإجزاءا الشروط  السن شروط صحة  فلا    ، لطلاق 
 يقع على غي الصفة المشروعة. 

يرد  هذا الفعل    ، فأمره  ]م/ ع[حديث: )كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد (  *  
 ويشعر بعدم وقوعه ونفوذه، فهو منهي عنه، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. 

 فكذا الطلاق المنهي عنه.  ، لأجل النهي ؛النكاح المنهي عنه لا يصح  لأن   •
قال: )فردها علي  رسول الله    ، لما طلق امرأته وهي حائض  ابن عمر    :حديث •
  ًوسنده صحيح[  د/ ]حم/وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك(   ،ا ولم يرها شيئ . 

 وهو ما أفتى به بعد ذلك   ،وهو ظاهر من حديث ابن عمر  ، القول الأول: )يمضي الطلاق في الحيض( الراجح 

  ، بن منه زوجتهت لم  ،فإذا كانت الثالثة  ، من طلق في الحيض لم تحسب له تلك الطلقة فإذا كانت الثالثة بانت منه زوجته  ، من طلق في الحيض حسبت له طلقة ثمرة الخلاف 
 على عقد النكاح  توبقي

 مراجع المسألة 
السبيل المرشد  (15/58( التمهيد )7/99( المغن )22/173الشرح الكبي )( 3/265أسنى المطالب )( 2/31( الفواكه الدواني )2/192البحر الرائق )( 1/109بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (11/6207بغية المقتصد شرح بداية المجتهد ) (5/2221لمعاد )ا( زاد 9/289( فتح الباري )3/1394إلى بداية المجتهد )
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 فقط؟   امر بهؤ  ق على الرجعة أم ي ـُ المطل ِّ بَر إذا طلق في الحيض فهل يُج   ( 7) المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
  ،مع اتفاقهم على استحباب ذلك   ، ؟واختلفوا هل يجبر المطلق على إرجاع زوجته لعصمته   ،الطلاق الذي يقع في الحيض يعتد  به ويحسب طلقة  ذهب جمهور العلماء إلى أن  

 والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 المطلق في الحيض على إرجاع زوجته  بَرُ يجُْ 

 مالك وأصحابه 
 زوجته لى إرجاع إ ب المطلق في الحيض دَ نْ ي ـُ

 أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد/ الثوري
 ]لم يذكره ابن رشد[  ]متفق[  )مره فلياجعها(   :الاختلاف في مفهوم الأمر الوارد في حديث ابن عمر  سبب الخلاف

 الأدلة 

ره )مُ   :وهي حائض قال:    ، لما طلق امراته  حديث ابن عمر  *  
 فظاهر الأمر الوجوب.  ، فليجعها(

 واستيفاؤه هنا واجب.   ،مجرى استيفاء النكاح ي الرجعة تجر  لأن   •

فيحمل الأمر على    ،لمراجعة دل على وقوع الطلاق الأمر با  ،)مره فلياجعها(   :حديث ابن عمر  *  
 ففي القول بوقوع الطلاق وجبره على الإرجاع تناقض.  ، الندب

فقد أجمعوا    ،كالطلاق في طهر أصابها فيه   ،فلم تجب عليه الرجعة فيه   ،لا يرتفع بالرجعة   طلاق ه  لأن   •
 فكذا هنا.  ،ه لا تجب الرجعة فيه على أن  

 الأمر بمراجعتها للندب.  فدل على أنَّ  ، إذا انقضت عدتها لم يجبر على الرجعةه م أجمعوا على أنَّ لأنهَّ  •

 الراجح 
الطلاق في الحيض   : إن  يقال  ا له أنْ فلو قلنا بوجوب المراجعة لكان لازمً  ، لصرف الأمر بالإرجاع في الحديث إلى الندب  ؛القول الثاني: )يندب المطلق في الحيض إلى الإرجاع( 

 ( ه على الرجعة فقد تناقض، فتدبر ذلكبرْ من قال بوقوع الطلاق وجَ قال ابن رشد رحمه الله: )  ، محرم

 ثمرة الخلاف 
لمخالفته الأمر الوارد في   ؛ لحيض زوجته فهو آثماجع المطلق في اإذا لم ير 

 من أرجع زوجته فهو مأجور لامتثاله الأمر الوارد في السنة  السنة بوجوب الإرجاع 

 المسألة مراجع  
(  1/251( الكافي )176/ 22الشرح الكبي مع الإنصاف ) (3/265( أسنى المطالب )2/39مواهب الجليل ) ( 112مختصر القدوري )ص (111 -2/110بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 11/6208بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )  ،(6/251( نيل الأوطار )9/288( فتح الباري )2/1395( السبيل المرشد إلى بداية المجتهد ) 18/22( الاستذكار )7/100المغن )
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 ؟ يوقع الطلاق  فمتى يجوز له أن  في الحيض  زوجته إذا أرجع المطلق   ( 8)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
فإذا أرجعها فمتى يجوز له إيقاع الطلاق   ، )على خلاف تقدم في المسألة السابقة(  ،أو ندباً   إما وجوباً   ،المطلق لزوجته في الحيض مأمور بإرجاع زوجته  ذهب الأئمة الأربعة وغيهم إلى أنَّ 

 والخلاف على قولين  ، ؟شاء ذلك  مرة ثانية إنْ 

 الأقوال ونسبتها 

سكها حتى تطهر من تلك الحيضة  يمُ  من طلق في الحيض وأرجع زوجته فيشترط أنْ 
 ق شاء طل    ثم تحيض ثم تطهر ثم إنْ   ،فيها  ق التي أوقع الطلا

 مالك/ الشافعي/ جماعة 

  الحيضة التي وقع الطلاق فيها فله أنْ  ك إذا طهرت من تل  ، الحيض وأرجع زوجته من طلق في 
 شاء   نْ يطلقها إ

 أبو حنيفة/ الكوفيون/ أحمد 
 تعارض الآثار في المسألة وتعارض مفهوم العلة  سبب الخلاف

 الأدلة 

ره فلياجعها حتى تطهر ثم  : )مُ قال    وهي حائض  لما طلق امرأته      حديث ابن عمر *  
فتلك العدة التي أمر الله   ، وإن شاء طلق قبل أن يمس   ، ثم إن شاء أمسك  ، تحيض ثم تطهر 

النساء(  الرجعة بالوطء في    ، وهذا نص  في محل الخلاف   ، ]م[   أن يطلق لها  وذلك لتصح 
عد الحيضة لم يكن عليها من  ب لأنه لو طلقها في الطهر الذي    ، عد الحيض ب الطهر الذي  

فإن من شرط الرجعة وجود زمان    ، كون كالمطلق قبل الدخول لأنه ي   ، الطلاق الآخر عدة 
 . الوطء فيه  يصح  

  : )يراجعها فإذا طهرت طلقها إنْ قال   ، ته وهي حائض أ ق امر لما طل   رواية في حديث ابن عمر * 
فإذا   ، فيه الطلاق   له  ه طلق في زمان كره لأن   ، مر بالرجوع عقوبة له ه إنما أُ والمعنى في ذلك أن   ، ]متفق[   شاء( 

 ذهب ذلك الزمان وقع منه الطلاق على وجه غي مكروه. 
يوقع الطلاق في   ،وحتى لا تطول عليها زمن العدة  ،ه لا يعتد بالحيضة التي وقع فيها الطلاق لأن  *  

 الطهر الذي بعد العدة. 
 فأشبه الطهر الثاني.  ،ه طهر لم يمسها فيه لأن   •

 الراجح 
فيصار إلى القول الذي لا يسبب   ،وقد تعارض ظاهر الأحاديث في هذه المسألة  ، الحيضة التي وقع فيها الطلاق(  القول الثاني: )يطلق إذا طهرت من -لصواببا  والله أعلم- الأقرب

 في الحيض إذ هو المقصود من النهي عن الطلاق   ،العدة  ول ط

 ثمرة الخلاف 
  ،الذي أوقع فيه الطلاق فيه إذا طلق الرجل زوجته في الطهر الذي يعقب الحيض 

 فقد طلق طلاق بدعة مرة ثانية 
فقد طلق طلاق   ،إذا طلق الرجل زوجته في الطهر الذي يعقب الحيض الذي أوقع فيه الطلاق فيه 

 سنة 

 مراجع المسألة 
(  15/ 18( الاستذكار )178/ 22الشرح الكبي مع الإنصاف )( 3/265( أسنى المطالب )4/39مواهب الجليل ) ( 112صمختصر القدوري ) (111 -2/110بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 11/6216بغية المقتصد شرح بداية المجتهد ) (3/1396( السبيل المرشد إلى بداية المجتهد )15/54التمهيد )
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 ؟الحيض إلى متى زمن الإجبار على إرجاع المطلقة في وقت   ( 9)المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
  ، وقد اختلفوا في الزمن الذي يجبر فيه ، ( وهو قول مالك وأصحابه الذين قالوا: يجبر المطلق في الحيض على الإرجاع7هذه المسألة مفرعة على القول الأول في مسألة رقم )

 والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 زمن العدةيجبر المطلق في الحيض على الإرجاع مدة 

 مالك/ أكثر المالكية ابن القاسم وعبد الملك وغيه 
 ها فيه يجبر المطلق في الحيض على الإرجاع ما دامت الزوجة في الحيضة الأولى التي طلق

 أشهب 
 لما طل ق امرأته وهي حائض  اختلافهم في علة الأمر بالرد في حديث ابن عمر  سبب الخلاف

 الأدلة 

، دل  ]متفق[: )مره فليجعها حتى تطهر(  لما طلق زوجته وهي حائض قال    حديث ابن عمر*   . مان الذي يجوز للزوج إرجاع الزوجة فيهاالز  ة هي العد   لأن  * 
 . على أن المراجعة تكون في الحيضة التي طلقها فيها

فإذا وقع عليها الطلاق زمن الحيض لم    ، لئلا تطول عليها العدة   ؛ لأمر بمراجعة الزوجة في الحيضة التي طلق فيها ا *  
 . كانت عليها العدة أطول   ، فإذا قلنا يراجعها في غي الحيضة تلك   ، عتد بتلك الحيضة بإجماع ي 

 لنهي عن الطلاق في الحيض اوهو سبب   ،وحتى لا يطول زمن العدة ، ما فعله ابن عمر  ذلك  وذلك لأن   ،جع الزوجة في الحيضة الأولى التي طلقها فيها( االقول الثاني: )ير  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
على    ا إذا حاضت المرأة المطلقة للمرة الثانية ما زال وجوب الإرجاع قائمً 
 إذا حاضت المرأة للمرة الثانية فلا وجوب على الزوج في الإرجاع ومضى طلاقه طلاق بدعة  الزوج وما زال في الوقت متسع لامتثال الأمر الوارد في السنة 

 مراجع المسألة 
بغية المقتصد شرح بداية المجتهد   (23/ 18( الاستذكار )3/1396( السبيل المرشد إلى بداية المجتهد )1/472الكافي ) ( 313التلقين )ص (111 -2/110بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

(11/6217 ) 
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 مشروعية الخلع  ( 10)المسألة 
 والخلاف على قولين  ،واختلفوا هل يجوز دفع شيء من المرأة مقابل الطلاق  ، وقد اتفقوا على مشروعية الطلاق  ،الخلع هو: بذل المرأة العوض على طلاقها  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 يجوز الخلع ببذل المرأة العوض 

 أكثر العلماء 
 ا مقابل الفراق )لا( يجوز للزوج أن يأخذ من زوجته شيئً 

 )تابعي(   بن عبد الله المزني اأبو بكر 
 على عمومه أو خصوصه  ،[20النساء:] چٺ    ٺ  ٺ  ٿ   ٺٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀچ  حمل قوله تعالى: الخلافسبب 

 الأدلة 

 .[229البقرة: ]چ ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا   ئاچ  :لىله تعاو ق* 
  ، فقالت: ي رسول الله  امرأة ثابت بن قيس أتت النبي    : )أنَّ حديث ابن عباس  *  

عليه أعيب  لا  قيس  بن  دينلُ خُ في    ثابت  ولا  في    ، ق  الدخول  بعد  الكفر  أكره  ولكن 
اقبل الحديقة    : فقال رسول الله    ، ه؟ قالت: نعمليه حديقتع أتردين      : فقال  ، الإسلام 

 . ]خ[ (وطلقها طلقة واحدة

ٻ  پ  پ   پ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ چ   قوله تعالى:*  

الآية    هذه،  چٺ    ٺ  ٺ  ٿ  ٺپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ
 .چ ې  ې  ى  ى  ئا   ئاچ ناسخة لقوله تعالى:  

 الراجح 
كان  فهو محمول على الأخذ بغي رضا الزوجة أو إذا   ،چڀ  ڀ  ڀ  ڀچ  أما قوله تعالى: ، ودليلهم نص  في محل الخلاف ، القول الأول: )يجوز الخلع ببذل المرأة للعوض(
 ه شاذقول المزني بأنَّ  -رحمه الله-وقد وصف ابن رشد   ،ا وقد عد  بعضهم هذا الحكم إجماعً  ، لهبَ النشوز من قِّ 

أخذ   فإنْ  ، تدفع شيئا مقابل الطلاق وهو فعل غي مشروع لا يجوز للزوجة أنْ  فهو فعل مشروع   ،تدفع المرأة للزوج مقابل الطلاق منه   لا مانع أنْ  ثمرة الخلاف 
 شرع الخلع بمقابل ولا يُ  همحرم عليه أخذ  ،ت حفهو سُ  امنها شيئً 

 مراجع المسألة 
( نيل الأوطار 139/ 3( تفسي القرطبي )9/328)( فتح الباري 3/1399( السبيل المرشد إلى بداية المجتهد )17/176( الاستذكار )7/52( المغن )2/113بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 11/6225بغية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ( 5/192( زاد المعاد )3/164( بلوغ المرام )6/278)
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 مقدار ما يجوز للزوجة أن تختلع به ( 11) المسألة 
 والخلاف على قولين   ،كثر مما أخذتبأواختلفوا في جواز الخلع    ،واتفقوا على جواز الخلع بمثل ما أخذت من الصداق وبأقل منه  ، اتفق الجمهور على مشروعية الخلع تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 يجوز الخلع بأكثر مما أخذت المرأة من الصداق 

 الأئمة الأربعة 
 رأة من الصداق الم )لا( يجوز الخلع بأكثر ما أخذته 

 ي عطاء/ طاووس/ الزهر 
 ]لم يذكره ابن رشد[ما يظن من معارضة عموم الكتاب والقياس للأثر  سبب الخلاف

 الأدلة 

فالقدر فيه راجع إلى الرضا سواء    ، شبه الخلع بسائر الأعواض في المعاملات*  
 بأكثر أو أقل. 

فلم تقيد    ، [229البقرة:  ] چې  ې  ى  ى  ئا   ئاچ عموم قوله تعالى:   •
 واز بأكثر منه. الج دل على ف ، الآية بقدر معين

بن • الربيع  )   معوذ   تأثر  تملكهأنها  :  بكل شيء  زوجها  من    ، اختلعت 
عمُّها خف إ   اصم  ذلك  عفان   لى في  بن    يأخذ   أنْ   هوأمر فأجازه    ،   عثمان 

 . وسنده حسن[  ]عب/  (دونه ما رأسها فعِّقاص 

. لأنَّ *   ه إذا أخذ أكثر من الصداق فقد أخذ المال بغي حق  
عباس   • ابن  قيس   حديث  بن  ثابت  امرأة  لها    ، في  حديقته  : قال  عليه    ، )أتردين 

ه لا يأخذ  ظاهر الحديث أنَّ   ،]خ[   (اقبل الحديقة وطلقها طلقة واحدة  :قال    ،قالت: نعم 
 . منها أكثر من صداقها 

قيس • بن  ثابت  امرأة  حديث  في  أعطاك؟  قال   ، رواية  التي  حديقته  عليه  )أتردين   : ،  
وصحح إسناده الألباني    ]قط/ جه/ولكن حديقته(    ، : أما الزيدة فلافقال    ، نعم وزيدة :  تقال

 . والدارقطن[

 الراجح 
ولكن ليس ذلك من مكارم    ،وحتى لا يمتنع الزوج عن الخلع ، لمحل رضى الزوجينو   ،الآية والحديث  رلظاه  ؛القول الأول: )يجوز الخلع على أكثر مما أخذت المرأة من الصداق( 

 مع كراهة هذا الفعل   ،الأخلاق 

 ثمرة الخلاف 
  ،( مالك والشافعي) ها عند ايأخذ الزوج مقابل الخلع أكثر مما أعط لا حرج أنْ 

 يجوز مع الكراهة  ( أبي حنيفة وأحمد)وعند  
رجع ما زاد على الصداق  أو إذا خالعت المرأة زوجها على أكثر من صداقها صح  الخلع 

 للزوجة 

 مراجع المسألة 
( السبيل المرشد إلى 10/269المغن )( 3/241أسنى المطالب ) (120أسهل المدارك )ص (3/445( حاشية ابن عابدين )150/ 3( بدائع الصنائع )2/114بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 11/6230بغية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ( 3/165سبل السلام )  ( 9/402الباري )( فتح 17/178( الاستذكار )3/1401بداية المجتهد )
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 ة العوض في الخلع فص ( 12)المسألة 
 والخلاف على ثلاثة أقوال  ،العوض في الخلع ةواختلفوا في صف ،اتفق الأئمة الأربعة على مشروعية الخلع ولو بأكثر مما أخذته الزوجة من الصداق تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
يكون معلوم الصفة ومعلوم   يشترط في عوض الخلع أنْ 

 أبو حنيفة/ الشافعي  /الوجود
يكون مجهول الوجود   يجوز في عوض الخلع أنْ 
 مالك/ أحمد / اوالقدر أو معدومً 

 يجوز في عوض الخلع الغرر ولا يجوز المعدوم
 أبو حنيفة )رواية( 

 الموصى بها و تردد العوض في الخلع بين العوض في البيوع أو الأشياء الموهوبة  الخلافسبب 

 الأدلة 

الخلع  يُ *   عوض  البيوعشبه  ما    ،بعوض  فيه  فيشترط 
 . يشترط في البيوع وأعواض البيوع 

فلا يشترط فيه ما    ،شبه عوض الخلع بالهبةيُ *  
البيوع في  والمعدوم    ، يشترط  بالمجهول  فيجوز 

 . كالهبة

الكتابة لا يصح     لأنَّ   ؛ يجوز ذلك استحساناً  • عقد 
البدل كالبيع بتسمية  إذا    ،إلا  المجهولة  الآجال  وهذه 

العقدشُ  بها  فسد  البيع  أصل  في  فكذلك    ، رطت 
 .الكتابة

 على الراجح  لذا جاز بأكثر من الصداق ،فهو أقرب للهبة منه إلى البيع ،فإلحاقه بالبيوع بعيد  ،(القول الثاني: )يجوز في عوض الخلع أن يكون مجهولًا  الراجح 

 ثمرة الخلاف 

ة لو خالعت المرأة على مجهول كأحد عبدين أو داب  
بانت منه وصح  الخلع بمهر   ،شاردة ونحوها مما لا يمتلك

 المثل 

آبق أو دابة شاردة أو  لو خالعت المرأة بعبد 
أو   ،يبد صلاحها أو جنين في بطن أمهثمرة لم 

 صح  الخلع ،عبد غي موصوف

لو خالعت المرأة على شيء مجهول كما لو خالعته بما  
خالعته على ثمرة لم يبد صلاحها لم   وإنْ  ،في يدها صح  

 يصح  

 مراجع المسألة 
( السبيل المرشد إلى بداية المجتهد  1/493( الكافي )3/265مغن المحتاج ) (2/348الشرح الكبي ) (3/147بدائع الصنائع )  (8/10المبسوط ) (2/115بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (11/6233بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )  (141/ 2( تفسي القرطبي )3/1401)
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 م محر   الخلع على عوض   ( 13) المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
أو )لا( يجب؟   ،واختلفوا هل يجب للزوج عوض آخر ،لاق يقعالط   وأن   ،لا يأخذ ذلك العوضه أن   ،كالخمر والخنزير  ،من خالع على عوض محرم اتفقوا على أن  

 ين لو قوالخلاف على 

 الأقوال ونسبتها 
 امن خالع على عوض محرم )لم( يستحق عوضً 

 أبو حنيفة/ مالك/ أحمد
 لمثل  امن خالع على عوض محرم يجب له مهر 

 الشافعي 
 ]لم يذكره ابن رشد[م أو غي متقوم؟ متقو   ،واختياره ضع عن ملك الزوج بإرادتههل خروج البُ  سبب الخلاف

 الأدلة 

فقد يخرج البُضع من    ، أو ليس له قيمة  ،ع من ملك الزوج غي متقو مضْ خروج البُ   لأن   •
 تد  تر اكما لو    ،ولا يعو ض على ذهابه عن ملكه  ،من غي إرادته واختياره  ،ملك الزوج

فالخلع   ،وكان عليها القود  ،الت نفسً تأو ق  ،هاه نكاحُ بعت من ينفسخ  أو أرض  ،الزوجة
 قد يكون بعوض وقد يكون بغي عوض.  ،للملك من جانب الزوج إسقاط  

المثل معاوض  لأنَّ  • العوض محرمً   ، بالبضع  ة مهر  وجب    ا فإذا كان 
 . اكما لو كان الصداق محر مً   ،مهر المثل

 الراجح 
  فقد يطل ق الزوج  ،لزوم بين خروج البضع عن ملك الزوج والعوض وليس هناك ،ة دليل القوللقوَّ  ؛(ا القول الأول: )من خالع على عوض محرم لم يستحق شيئً 

 ط بقبوله بعوض محرم والزوج هو المفر   ، ولا يكون له عوض  
 من خالع على خمر أو خنزير بانت منه زوجته وأخذ منها مهر المثل ءمن خالع على خمر أو خنزير بانت منه زوجته وليس له شي ثمرة الخلاف 

 المسألة مراجع  
شرح منتهى   ( 10/281المغن ) (3/248( أسنى المطالب )4/24( التاج والإكليل )117مختصر القدوري )ص (147/ 3( بدائع الصنائع )2/115بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 11/6236بغية المقتصد شرح بداية المجتهد ) (3/1402السبيل المرشد إلى بداية المجتهد ) (3/62الإرادات )
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 متى يجوز الخلع؟ ( 14) المسألة 
 على أربعة أقوال ، وقد اختلفوا في سبب إباحة الخلع ،والكلام هنا عن السبب المجيز للخلع  ،للمزني ا أكثر العلماء على جوازه خلافً  ( الكلام عن مشروعية الخلع وأن  10سبق في المسألة رقم ) تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 

قصد   يجوز الخلع في كل حال إلا إذا 
 بالزوجة  إضرارهَ الزوج

 الجمهور

)لا( يجوز الخلع حتى يشاهد  
أبو قلابة/   /الزوج زوجته تزني

 الحسن البصري/ وابن سيين 

 لا يقيما حدود الله   أنْ الخوف )لا( يجوز الخلع إلا بشرط 
 داود  /أحمد )رواية(

   ر  العوض بالزوجة ض يجوز الخلع ولو أ 
 أبو حنيفة 

 ]لم يذكره ابن رشد[ظاهر المفهوم من النصوص الواردة في الخلع  سبب الخلاف

 الأدلة 

ۇ    ۇ   ڭ چوله تعالى:  ق*  

ۆ   ۆ    ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  

نهى   ،[19النساء:  ] ،چۋ   ۅ
الله تعالى عن الإضرار بالزوجة بذهاب 

يوقع   ،صداقها الذي  الخلع  يجوز  فلا 
 . الضرر على الزوجة

تعالى:*   ۇٴ ۋ   ۈ چ قوله 

  ،الفاحشة هنا،  چۋ      ۅ
 . المراد بها الزنا

فظاهر   ،  چۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا   ئاچ قوله تعالى:  * 
لذا توعد الله    ، الخلع بشرط عدم القدرة على إقامة حدود الله تعالى   ة باح إ   الآية 

  چئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  ئې   ئې  ئى    ئۆئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇچ   ، تعالى المخالفين 

 . [ 229البقرة:  ] 
)أيما امرأة سألت زوجها الطلاق   :قال: قال رسول الله   حديث ثوبان  •

وهو صحيح على شرط    حم/   جه/   ت/   ]د/   من غي ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة( 
 . مسلم[ 

ې  ې  ى  ى  ئا    چعموم قوله تعالى:  *  

عام  ،  چئا أ   خلع   ي لأ وهذا  العوض    ضر  ولو 
  لحصوله برضا الطرفين.   ، بالزوجة 

 الراجح 
عل  ه لما جُ عل للمرأة في مقابلة ما بيد الرجل من الطلاق، فإنَّ الفداء إنما جُ  والفقه أنَّ ) ثم قال:   ،(وهو القول المشهور) : -رحمه الله-  قال ابن رشد ، القول الأول: )يجوز الخلع في كل  حال إلا إذا أضر  بالزوجة(

 وقول أبي حنيفة بالشذوذ  ،ثم وصف قول أبي قلابة والبصري ،الرجل)كرهت( عل الخلع بيد المرأة إذا فركت جُ  ،المرأة )كره( الطلاق بيد الرجل إذا فرك 

 ثمرة الخلاف 

كانت الحياة بينهما  وز المخالعة ولو  تج 
ما لم    ، ما دام أنها كرهت الرجل   مستقيمة، 

 تتضرر بالعوض 

لا يجوز الخلع بين الزوجين إلا إذا  
 وقع الزنا 

قيما حدود الله بينهما أو إذا  يُ  لا  خافا أنْ لا يجوز الخلع بين الزوجين إلا إذا 
 كانت المرأة ناشزة

تضررت الزوجة   يجوز المخالعة بين الزوجين ولو 
ولو كانت    ،ما دامت راضية بذلك ،بالعوض

 الحالة مستقيمة بينهما 

 مراجع المسألة 
فتح   (3/137( تفسي القرطبي )17/181الاستذكار )(  10/268( المغن )22/10الشرح الكبي مع الإنصاف )(  3/241( أسنى المطالب )2/53الفواكه الدواني )   (3/445حاشية ابن عابدين )  (2/115بداية المجتهد ونهاية المقتصد )

 (11/6237بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )  (3/1402( السبيل المرشد إلى بداية المجتهد )224قوانين الأحكام الشرعية )  (3/165سبل السلام )(  9/330الباري )
  



   43 

  

 

 خلع البنة والبن الصغير  ( 15) المسألة 

 تحرير محل الخلاف 

يتبعها   ، ويكون مال الخلع في ذمتها ، وبغي إذنه  ،الأمة تخالع عن نفسها بإذن سيدها  أن  و   ،والصحيح عند الأئمة الأربعة  ، الرشيدة تخالع عن نفسها خلاف عند الجمهور أن   ( لا)
  لفلس   بخلاف المحجور عليها ، ولو أذن الولي ، العوض منهفلا يصح بذل ا ، سفه أو صغر أو جنون ل اأما المحجور عليه ، )إلا عند مالك: يكون خلعًا بغي عوض(  عتقت أإذا  

 والخلاف على قولين   ،؟ الصغي بنبنة والا صح  مخالعة الاتواختلفوا هل    ،ويرجع عليها بالعوض متى أيسرت  ، فيصح

 الأقوال ونسبتها 
 الزوج الصغي  ه وابن  لع عن ابنته اِّ يخَُ  يجوز للأب أنْ 

 مالك 
 الزوج الصغي  هابنته وابن الع عن يخَُ  )لا( يجوز للأب أنْ 

 أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد )المذهب( 
 ]أشار إليه ابن رشد[ الصغي؟  على ا هل يملك الأب طلاقً  سبب الخلاف

 الأدلة 

أنْ *   للأب  جاز  عليه  ،الصغي   ه وابن  ته ابن نكح  يُ   كما  يطلق  أن    ما جاز 
 . بعوض وبغي عوض 

 . ]حم[ طل ق على ابن له معتوه     عمر ابن  لأن   •

 . يخالع عنه أنْ لا يجوز له  هما فكلا ، يالصغ  هطلق عن بنته وابن يُ   لا يجوز للأب أنْ * 
 ]جه[. : )الط لاق لمن أخذ بالساق( قوله   •
 . ]عب[ )إنما الطلاق بيد الذي يحل  له الفرج(   :عمر   أثر  •
يمل  لأنَّ  • فلم  الزوج  إسقاط لحق  الدين   ،ه الأب ك الطلاق  القصاص  كالإبراء من  فلم    ، وإسقاط 

 . وهذا ضرر عليها   ،إسقاط لنفقتها ومسكنها  ،الصغية ة الأب عن ع ومخال ، يدخل في الولاية
 ا فكذا لا يجوز الخلع عنه ، وهو لا يجوز على الراجح  ،الصغية لىالأب ع طلق يُ  رتبة على مسألة جواز أنْ سألة ملمفهذه ا ، يخالع( القول الثاني )لا يجوز للأب أنْ  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
د  خلعه سواء بعوض أو بغي عوض وسواء  تع ي  الصغيلو خالع الأب عن 

 لو خالع الأب عن الصغي لم يصح ولم ينفذ  رضي الصغي بذلك أو لم يرض 

 مراجع المسألة 

( روضة الطالبين 3/149( بدائع الصنائع )2/348الشرح الكبي للدرديري ) (6/348مختصر خليل ) (3/320الشرح الصغي مع حاشية الصاوي ) ( 2/116بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 
بغية   ( 3/128( تفسي القرطبي )2/1404( السبيل المرشد إلى بداية المجتهد )244قوانين الأحكام الشرعية ) (10/307المغن ) (15/336المجموع )( 2/199( مغن المحتاج )7/384)

 (6242/ 11المقتصد شرح بداية المقتصد )
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 خلع المريضة  ( 16) المسألة 

تحرير محل  
 الخلاف 

  ،منه  ا وتكون بائنً   ،مع اتفاق الأغلب على جوازه وصحته   ،لنفسها من زوجها  -مرض الموت  - واختلفوا في حكم مخالعة المريضة ، الرشيدة تخالع عن نفسها )لا( خلاف عند الجمهور أن  
والخلاف في هنا في مقدار ما يجوز للمرأة    ،ه )لا( يسقطفإنَّ  ،بخلاف ما لو خالعته في مرضه  ، ا من أسقط حقهلأنه   ، زوجها لا يرثها ا إذا ماتت المخالعة فإنَّ وأنه    ،ويلزمها العوض في الخلع 

 والخلاف على ثلاثة أقوال  ، تختلع به  المريضة أنْ 

الأقوال  
 ونسبتها 

 من الزوجة   الزوج تختلع المريضة إذا كان العوض بقدر مياث  يجوز أنْ 
 مالك/ أحمد 

 تختلع المريضة بثلث مالها كله  نْ أ يجوز 
 ( ابن نافع  مالك )روايةأبو حنيفة/  

  ،هر مثلها ويكون من رأس المال بمتختلع المريضة   يجوز أنْ 
 وإذا زاد الخلع عن مهر مثلها تكون الزيدة من الثلث 

 الشافعي 
 ]لم يذكره ابن رشد[  ؟من الثلث  وهل تنفذ كلها أو  ، المالية وتبرعاته -مرض الموت-الخلاف في تصرفات المريض  سبب الخلاف

 الأدلة 

لو زاد عوض الخلع عن مياث الزوج منها تكون الزوجة متهمة   •
ما يستحقه  لى  لتوصل للزوج من مالها زيدة ع  الخلعفي أنها قصدت  

ه لو لم تخالعه لورث نفس  لأنَّ   ،أما قدر مياثها فلا تهمة فيه   ،بالإرث 
 . المال

الخلع   • بدل  زاد  بمنزلة  إذا  ذلك  الثلث كان  عن 
 وتبرع المريض لا ينفذ إلا من ثلث التركة.  ، التبرع
وارثاً   لأنَّ  • يكون  لا  نف  الزوج  إذا  فصح    ،الخلعذ   

 . كما لو تبرعت لأجنبي  ،خلعها بالثلث 

فيصح    ،)متقو م(   عوض الخلع حكمه حكم البيع  لأنَّ  •
 بيع المريض فكذا خلعه. 

 الورثة أكثر من نصيبه من المياث لباب التحايل في إعطاء أحد  وفيه سد   ،القول الأول هو أوجه  نَّ أ إلا   ،اجتهاد من الفقهاء  هالكن ، فاصلة المسألة ليس فيها نصوص واضحة  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
  ،صح ولا رجوع ا منهمياث الزوج  لعت المرأة المريضة بقدر  ا خ ذاإ

 الزيدة  تبطل  خالعته بزيدة  وإنْ 

زوجها صح  ولو استغرق  إذا خالعت الزوجة المريضة  
فلو زاد رجع الورثة   ،عوض الخلع كامل ثلث مالها 
 بالزيدة 

إذا خالعت الزوجة المريضة زوجها بمهر مثلها خصم ذلك  
  تُحد  فإذا زاد عن مهر المثل  ، -ينكالدَّ -من كامل المياث 

 ثلث المال المتبقي ب الزيدة 

 مراجع المسألة 
( قوانين الأحكام الشرعية )ص 3/330الشرح الصغي )( 2/351( المدونة الكبرى )3/460( حاشية رد المحتار على الدر المختار )5/200( الأم )3/147بدائع الصنائع ) (2/116بداية المجتهد ونهاية المقتصد )

 ( 11/6245بغية المقتصد شرح بداية المجتهد ) (183المريض في الفقه الإسلامي )ص أحكام( 3/1404( السبيل المرشد إلى بداية المجتهد )3/150( فتح القدير )3/138تفسي القرطبي ) (10/313المغن ) (245
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 خلع المهملة  ( 17) المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
واختلفوا في جواز المرأة التي لا وصي لها ولا أب  ،وقد ذهب الجمهور إلى جواز خلع الرشيدة ، ولا يعُلم حالها برشد ولا سفه، هي التي لا وصي لها ولا أب (المهملة)

 والخلاف على ثلاثة أقوال ، ولا ولي

 الأقوال ونسبتها 
 يجوز خلع المهملة إذا خالعت بعوض مثلها 

 ابن القاسم
 ايجوز خلع المهملة مطلقً 

 الجمهور
 )لا( يجوز خلع المهملة إلا بإذن السلطان

 الحسن/ ابن سيين
 ]لم يذكره ابن رشد[ بابتداء النكاح؟    -لمن لا ولي لها- هل يقاس إنهاء النكاح بالخلع سبب الخلاف

 الأدلة 

للمهملة • الاحتياط  باب  وسد     ،من 
ذلك  الذريعة   مالهافي  أخذ  في    ، التعامل 

همة في  مثلها انتفت التخالعت بعوض  فإنْ 
 .ذلك

كما جاز    ،فجاز للمهملة  ،الخلع تصرف مالي •
ووصية   وتبرع  بيع  من  المالية  تصرفاتها  سائر 

 .وغيها

عائشة   • عنها حديث  الله  الله    رضي  رسول  قال  أيما )  قالت: 
فنكاحها باطلامرأة   الولي  ينكحها  بما    فإنْ   ،لم  مهرها  فلها  أصابها 

 ]حم/   ،( تشاجروا فإن السلطان ولي من لا ولي له  فإنْ   ،أصاب منها

  ج السلطان يزو    فكما أن    ،هق/ وصحح إسناده أحمد شاكر[  قط/  من/  عب/
 . فكذا تخالع بإذنه  ، المهملة التي لا ولي لها ولا وصي

 ه شاذ  القول الثالث بأن    -رحمه الله -وقد وصف ابن رشد  ،وهذا من باب التصرف المالي بخلاف ابتداء النكاح ،(االقول الثاني: )يجوز خلع المهملة مطلقً  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
لو خالعت المهملة بعوض أكثر من عوض  

 مثلها صح الخلع وبطلت الزيدة 
ولو كان   ،لو خالعت المهملة بكل مالها صح  

 بأكثر مما أخذت من الزوج
تب تر لو خالعت المهملة بغي إذن السلطان بطل الخلع والعوض الم

 عليه
 (6245/ 11)  بغية المقتصد شرح بداية المجتهد ( 3/138( تفسي القرطبي )1404/ 3( السبيل المرشد إلى بداية المجتهد )2/116بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
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 هل الخلع طلاق أم فسخ للنكاح؟ ( 18) المسألة 

 تحرير محل الخلاف 

لأبي ثور الذي قال: له الرجعة إن وقع بلفظ   اخلافً  ، وإلا لم يكن له معنى لافتدائها ،ليس للزوج عليها رجعة في العدةوذهب الجمهور إلى أنه لو وقع  ،اتفق أكثر العلماء على مشروعية الخلع
لاف فيه على خمسة  والخ  ،؟اواختلفوا إذا حصل الخلع بين الزوجين هل يكون طلاقا أم فسخً  ، شهاب الذين قالا: )إن رد  ما أخذ منها أشهد على رجعتها(ابن لابن المسيب و  اوخلافً  ،الطلاق

 قولين  ا إلىهتصلويرجع مح   ،أقوال

 الأقوال ونسبتها 
 الخلع طلاق بائن 

 أبو حنيفة / مالك/ الشافعي )الجديد وهو الأظهر(  
 الخلع فسخ

  أحمد/ داود/ ابن عباس
 إلى نوع فرقة الفسخ أم ليس يخرجها؟ هل اقتران العوض بفرقة الخلع يخرجها من نوع فرقة الطلاق  سبب الخلاف

 الأدلة 

الفسخ إنما هي التي تقتضي الفرقة الغالبة للزوج في الفراق مما ليس    لأنَّ *  
  ذي ال   و ه ه أنَّ أي    ، فسخ ب وهذا راجع إلى الاختيار فليس    ، يرجع إلى اختياره 

  ، والفرقة التي يملك الزوج إيقاعها هي الطلاق دون الفسخ   ، فارقها بعوض 
 . ا فوجب أن يكون طلاقً 

له   • قالت  رجل  في  القول  يجوز  مال    ،زوجتهكيف  على    ، طلقن 
  وهو لو جعلها أمرها بيدها من غي شيء    ، اه لا يكون طلاقً فطلقها أن  

 . ا قت نفسها كان طلاقً فطل  

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  چ ذكر الافتداء فقال:    ، ثم  چہ  ہچ  ذكر الله تعالى الطلاق في كتابه العزيز فقال: *  

  ، [ 230البقرة:  ] چ ئى  ی  ی  ی  ی     ئج  ئح  ئم  ئى   ئي  بجچ ثم قال:    ، [ 229البقرة:  ]   چئا  ې  ې  ى  ى  ئا 
 هو الطلاق الرابع.   ، لكان الطلاق الذي لا تحل له فيه إلا بعد زوج   ا فلو كان الافتداء طلاقً 

 . وكذا في الخلع   ، قع بالتراضي ت   ي فه   ، ع )الإقالة( القياس على فسوخ البي *  
ت/ وفي سنده   د/ ]ن/ونحوه في امرأة ثابت بن قيس    ،تتربص بحيضة  أمر المختلعة )الربيعة بنت معوذ( أنْ   النبي    لأنَّ  •

 . ولو كان طلاقا لكانت عدتها ثلاثة قروء    ،الخلع فسخ وليس بطلاق فدل على أنَّ  ،وحسنه الترمذي والشوكاني[  ،مقال
 . ]مح/ وسنده صحيح[)الخلع تفريق وليس بطلاق(  :عباس  ابنقول  •
ذكر الله الطلاق في    ،قال: نعم   ،ها؟حكن أي  ،ثم اختلعت منه  ،عن رجل طلق امرأته تطليقتين)  :   سئل ابن عباس  •

 . ]عب/ وسنده صحيح[أول الآية وآخرها والخلع بين ذلك( 
 ويعضده التربص بحيضة واحدة ، والآية دلالتها ظاهرة في هذا المعنى  ، القول الثاني: )الخلع فسخ( الراجح 

 جاز له أن يرجعها بعقد جديد  ، لو طلقها مرتين ثم اختلعت منه لا يجوز له إرجاعها إلا أن تنكح زوجا غيه قها مرتين ثم اختلعت منه لو طل   ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
المحلى  ( 10/275المغن ) (17/184( الاستذكار )3/668مغن المحتاج ) (2/352الشرح الكبي ) (2/229) ءتحفة الفقها (152/ 3)بدائع الصنائع ( 2/117بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 11/6246بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )( 7/504( الفقه الإسلامي وأدلته )3/144( تفسي القرطبي )3/256( معالم السنن )9/402)فتح الباري ( 10/237)
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 هل يلحق المختلعة طلاق؟  ( 19) المسألة 
تحرير محل  

 الخلاف 

هل يقع   ، واختلفوا فيمن خالع زوجته ثم أردف )أتبع( الخلع بالطلاق ،واتفق الأئمة الأربعة أن المختلعة تبين من زوجها وعدتها حيضة واحدة  ،اتفق أكثر العلماء على مشروعية الخلع
 والخلاف على ثلاثة أقوال  ، ؟عليها ذلك 

 الأقوال ونسبتها 
)لا( يلحق المختلعة الطلاق إلا إذا كان  

 مالك  / الكلام متصلًا 
 ا المختلعة الطلاق مطلقً )لا( يلحق 

 الشافعي/ أحمد 
 ا يلحق المختلعة الطلاق مطلقً 

 أبو حنيفة 
 هل العدة من أحكام الطلاق أم من أحكام النكاح؟  سبب الخلاف

 الأدلة 

الطلاق  لأن  *   أحكام  من  بمجرد    ، الخلع  أي 
بينهما العلاقة  انقطعت  صل  و إذا  إلا    ، الخلع 

مت   بكلام  بالطلاق  الطلاق    فإنَّ   ، صلالخلع 
 . ه وقع في النكاحكأن  

وبمجرد وقوعه انفصلت العلاقة بين   ، الخلع من أحكام الطلاق   لأن  *  
 الزوجين. 

 . الخلع فسخ قاطع للعلاقة بين الزوجين عند )أحمد( لأن   •
كالمطلقة    ،فلم يلحقها الطلاق   ،لأنها لا تحل للزوج إلا بنكاح جديد •

 . ولا إيلاء بينهما ولا ظهار ولا لعان  ، قبل الدخول أو المنقضية عدتها 

أي هي استمرار للنكاح    ، كاحة من أحكام الن  العد    لأن   •
 . ة تو تالمبينكح أخت   وز للزوج أنْ يجولا  ، ويتوارثان

 ا لحق بالطلاق حكمً الخلع يُ   ن  إ   : على قوله   ا على قول الشافعي فبناءً أم    ، الخلع عنده فسخ   لأن    ؛ القول عند أحمد ولا إشكال في هذا    ، القول الثاني: )لا يلحق المختلعة الطلاق مطلقا(  الراجح 

 ثمرة الخلاف 

لو خالع الزوج زوجته ثم طلقها بكلام متصل  
وإن طلق بعد مدة   ، حسبت له طلقتين

 حسبت له طلقة واحدة

ثم طلق ولو بكلام متصل لم تقع إلا طلقة  لو خالع الزوج زوجته 
 لانفساخ النكاح  ؛لا يقع  (أحمد)وعند   ،( الشافعي )واحدة عند  

ولو بعد   وليس كنايةً  اصريحً   الو خالع الزوج ثم طلق طلاقً 
لحقها الطلاق وحسبت   -ما دامت المرأة في العدة-حين 

 له طلقة ثانية 

 مراجع المسألة 
( المحلى  17/188( الاستذكار )10/278غن )الم( 15/356المجموع )( 593/ 2( التاج والإكليل )2/219( تبيين الحقائق )2/242المدونة )  (2/118المقتصد ) بداية المجتهد ونهاية 

 ( 11/6252بغية المقتصد شرح بداية المجتهد ) (3/1408( السبيل المرشد إلى بداية المجتهد )11/592)
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 في العدة؟ هل للزوج مراجعة المختلعة  ( 20) المسألة 
تحرير محل  

 الخلاف 

يتزوجها مرة ثانية بعقد    يجوز له أنْ   ، المختلعة إذا خرجت من العدة   واتفقوا على أنَّ   ، الخلع طلاق أو فسخ   نَّ إ سواء قلنا    ، المختلعة تبين من زوجها   اتفق الأئمة الأربعة على أنَّ 
 والخلاف على قولين   ، ؟ واختلفوا هل للزوج مراجعة المختلعة زمن العدة   ، ( الأئمة الثلاثة ) عند    وما لم يكن طلق مرتين قبلُ   ، ( أحمد ) عند    ا مطلقً   ، جديد 

 الأقوال ونسبتها 
 يتزوج المختلعة برضاها في عدتها  يحق للزوج أنْ 

 الجمهور
 يتزوج المختلعة في العدة )لا( يحق للزوج ولا غيه أنْ 
 بدون تسمية()فرقة من المتأخرين 

 أو ليس بعبادة بل معلل؟ ،هل المنع من النكاح في العدة عبادة سبب الخلاف

 الأدلة 

حتى لا    ،الرحم من الحمل  وللتأكد من خلو    ،فهي لحفظ النسل  ،العدة معللة  لأنَّ *  
 .في حال زواج الزوج الأول من المختلعة ف  توهذا من ،تختلط الأنساب

المعنى  لأنَّ *   مجهولة  عبادة  النكاح  في  تنقضي   ،العدة  حتى  المعتدة  تتزوج  فلا 
 چڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کچ لقوله تعالى:   ؛عدتها

 .ةوالكتاب هو العد   ،[235]البقرة: 

 الراجح 
الزوجة هي التي طلبت الخلع وبرضاها أسقطت حقها   ولأن   ،فالعدة الأصل فيها لحفظ النسل ؛ المختلعة برضاها في عدتها(المعتدة من يتزوج  القول الأول: )يحق للزوج أنْ 

 في ذلك فلا مانع للزوج من نكاحها مرة أخرى 
 عدتها فنكاحها باطل لو تزوج الزوج أو غيه المختلعة في  لو تزوج الزوج )لا غيه( المعتدة المختلعة فالزواج صحيح ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
كشف القناع  (  7/59( المغن )190/ 7الاستذكار )( 4/476( مغن المحتاج )871( المعونة على مذهب عالم المدينة )ص234/ 3بدائع الصنائع )( 2/118بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 11/6253بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )  (3/1409السبيل المرشد إلى بداية المجتهد )( 5/217)
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 اختلاف الزوجين في مقدار ما وقع عليه الخلع ( 21) المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
واختلفوا لو حصل   ،مقدار الخلع أكثر مما يدعيه الزوج ولا إشكال لو ادعت الزوجة أنَّ  ،على مقدار المال الذي حصل به الخلع ان لو اتفق الزوجه  أنَّ )لا( إشكال 

 قولينوالخلاف على   ،وليس هناك بينة ، اوالزوجة تدعي ألفً  ، - مثلًا  –فالزوج يدعي ألفين  ،مقدار ما وقع عليه الخلع فيالاختلاف بين الزوجين 

 الأقوال ونسبتها 
 القول قول الزوجة 

 أبو حنيفة/ مالك/ أحمد
 ويكون عليها مهر المثليتحالفان 

 الشافعي 

 سبب الخلاف
ذكره ابن رشد في مسألة اختلاف ] ؟وهل يقاس البيع على الخلع  ،وأصله في الصحيحين[ ]هق/ اختلافهم في مفهوم حديث: )البينة على المدعي واليمين على من أنكر( 

 [ الزوجين في مقدار الصداق

 الأدلة 
عليها،   مدعى  الزوجة  لأن   به  *  تقر  مما  أكثر  يدعي  مدع، وهو  والزوج 

 . مع يمينها الزوجة فالقول قولها
فيتحالفان   المتبايعين، فكل واحد منهما مدعى عليه  * يشبه اختلاف الزوجين باختلاف 

 .الخلع متقو م لأنَّ  ،ويرد إلى مهر المثل
 والأصل براءة الذمة  ، لا أكثراالزوج يدعي م  لأنَّ  ؛)القول قول الزوجة مع اليمين( :ولالأالقول  الراجح 

 بعد الحلف يأخذ الزوج مهر المثل بيمينها   مقدار الخلع أقل مما يدعيه الزوج يؤخذ بقولها   إذا ادعت الزوجة أنَّ  ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(  3/1409( السبيل المرشد إلى بداية المجتهد ) 7/59المغن )( 4/63( الإقناع )10/88الحاوي الكبي ) (6/182المبسوط )  ( 4/38التاج والإكليل )( 2/118بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 11/6256بغية المقتصد شرح بداية المجتهد ) (53كتاب النكاح مسألة )  ،الجداول الفقهية لكتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد
 

 
  



   50 

  

 التخيير والتمليك في الطلاق  ( 22) المسألة 

 تحرير محل الخلاف 

للحسن البصري الذي قال:   ا خلافً  ، فليس بطلاق عند الجمهور ،فإذا اختارت زوجها ، فيقول لها: اختاري  ،يجعله من اختيار الزوجة  أو أنْ  ، ه بنفسهتق امرأ يطل     بين أنْ الزوج مخيَّ 
والكلام في هذه المسألة عن حكم تخيي الزوجة أو تمليكها    ،لها فيه ك  و يأو   ،يقاع الطلاق للزوجة إ ك يمل ِّ   أنْ  للزوجكذلك    .وإذا اختارت نفسها فثلاث  ، إن اختارت زوجها فواحدة

 فهل يصح؟ والخلاف على ثلاثة أقوال  ، ق لتقوم هي بذلك الطلا 

 الأقوال ونسبتها 
 يقاع الطلاق إيصح تخيي الزوجة وتمليكها  
 أكثر العلماء 

 ويصح تمليكه للزوجة   ، يصح تخيي المرأة في الطلاق   ( لا ) 
 أبو حنيفة وأصحابه 

يصح لا تخيي الزوجة في إيقاع الطلاق ولا   ( لا)
 أبو محمد بن حزم  / تمليكها الطلاق

 ]أشار إليه ابن رشد[ رضي الله عنها الخلاف في مفهوم حديث عائشة  سبب الخلاف

 الأدلة 

شاء فعله    من الأمور إنْ   اأمرً   نساناً إك  ل  من م  في عرف دلالة اللغة أن  *  
 . فلا فرق بينهما ،هفقد خي   ،شاء لم يفعله وإنْ 
نا رسول الله    رضي الله عنهاحديث عائشة  *     ، فاخترناه  قالت: )خي 

طلاقا( يقع(  )أي  يكن  في    ،]متفق[  فلم  التخيي  جواز  على  هذا  فدل  
 الطلاق.

ذلك إذن من    لأن    ،يصح التمليك في الطلاق للزوجة*  
أما التخيي    ، وهو إذن صريح  ، الزوج بزوال سلطانه عنها

ولا    ، ه لو اختارت نفسها يطلقها الزوجأنَّ   على   فيحمل
يحُ  وعليه  بالتخيي  عائشة تطلق  حديث  الله    مل  رضي 

 . فلو اخترن أنفسهن لطلقهن   ،عنه

أنْ   لأن  *   يجوز  ليس  الرجل  بيد  الشرع  جعله    ما 
 . يرجع إلى يد المرأة بعل جاعل

 ويعضده عرف اللغة في عدم التفريق بينهما   ،واضح الدلالة في ذلك رضي الله عنه وحديث عائشة    ،والتمليك في الطلاق( القول الأول: )يصح التخيي  الراجح 

 ثمرة الخلاف 

أو ملكتك الطلاق فاختارت نفسها أو   ، اختاري :من قال لزوجته 
على خلاف بينهم في العدد الذي   ، وقع الطلاق نفسها طلقت 

 يقع به الطلاق 

لو خي زوجته بالطلاق فطلقت نفسها لم يصح  
  تولو ملكها الطلاق وطلق   ،وبقيت على عصمته 

 ا نفسها وقع بائنً 

  ، أو ملكتك الطلاق ، اختاري :من قال لزوجته 
يقع الطلاق  لم  نفسها قت فاختارت الطلاق أو طلَّ 

 وبقيت على عصمته 

 المسألة مراجع  
(  10/381المغن ) ( 5/258كشاف القناع )  (8/491( الإنصاف )3/279( أسنى المطالب )5/390( التاج والإكليل )3/336البحر الرائق ) (2/121بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (6260/ 11غية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ( ب 4/73شرح مختصر خليل ) (3/1313( السبيل المرشد إلى بداية المجتهد )1/270المحلى ) ( 1/486الكافي )
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 وج لاق من الز  ق نفسها بتمليكها الط  تطل ِّ   ة التي يجوز للمرأة فيها أن  المد   ( 23) المسألة 

 تحرير محل الخلاف 

)في مدة   التخيي على الفور  أن  إلى وذهب الجمهور  ، وقد ذهب أكثر العلماء إلى جواز تخيي الرجل زوجته وتمليكها الطلاق ، المسألة التي قبلها على هذه المسألة مفرعة 
واختلفوا في المدة   ، أو يطأ( فسخ)الخيار على التراخي ولو بعد المجلس ما لم ي : ذين قالا لرواية( وابن المنذر الفي لمالك )  اخلافً  ،فإن اختارت وقتها وإلا لا اختيار لها  ، المجلس(

 والخلاف على قولين   ،إذا ملكها الزوج ذلك  ، التي تملكها المرأة للطلاق

 الأقوال ونسبتها 

إذا ملك الزوج زوجته الطلاق فلها الخيار في الطلاق أو البقاء في عصمته ما  
 دامت في المجلس 

 أبو حنيفة/ مالك/ الشافعي )قول(/ الأوزاعي/ جماعة من الفقهاء 

يرجع في ذلك   وله أنْ  ، د بالمجلس ا ولم يتقي  إذا ملك الزوج زوجته الطلاق كان بيدها أبدً 
 وقع الطلاق تما لم   متى أحب  

 الشافعي/ أحمد 
 ]لم يذكره ابن رشد[  ؟ فيههل يقاس التمليك في الطلاق على التخيي  سبب الخلاف

 الأدلة 

فهي لا تتقيد بمجلس ولا توقيت ويجوز فسخها في أي    ،تشبيه تمليك الطلاق بالوكالة *   . كقوله: اختاري   ،على المجلس اه تخيي للزوجة فكان مقصورً لأن   •
 الطلاق كما لو جعله لأجنبي. في فهو نوع توكيل  ، وقت
يدهاأن    أثر علي   • امرأته في  أمر  تُ   ، ه قال في رجل جعل  ل(  نك ِّ قال: )هو لها حتى 

 . اجماعً إ فيكون    عرف له مخالف من الصحابة  ولا يُ  ،وهو مرسل[   عب/  ]ش/

 الراجح 
  فمن خي   ، إذ لا فرق بين التمليك والتخيي في عرف اللغة  ؛ه يقتصر على المجلسخيي وقد ذهب الجمهور أن  على الت   اقياسً  ، القول الأول: )الخيار في التمليك في المجلس(

 هكه فقد خي  ومن مل   ، كهفقد مل   ا شخصً 
 إذا ملك الزوج زوجته الطلاق وافترقا في المجلس فلها الخيار ما لم يرجع عنه  فقد بطل التمليك  ، ك الزوج الطلاق للزوجة وافترقا في المجلس قبل أن تختارإذا مل   ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
بغية المقتصد    (3/1313( السبيل المرشد إلى بداية المجتهد )1/270( المحلى )1/486( الكافي )10/381المغن ) ( 4/75شرح مختصر خليل ) (2/121بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 11/6271شرح بداية المجتهد )
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 أن توقعه في الطلاق عند التخيير والتمليك بالطلاق العدد الذي يجوز للمرأة   ( 24)المسألة 
تحرير محل  

 الخلاف

فإذا ملك الرجل زوجته الطلاق    ، لأبي حنيفة وأصحابه الذين قالوا بصحة التمليك في الطلاق دون التخيي   ا خلافً   ، الأئمة الثلاثة قالوا بصحة التخيي والتمليك في الطلاق   وقد سبق أنَّ   ، ( 22المسألة رقم )   لى هذه المسألة مفرعة ع 
 والخلاف على خمسة أقوال   ، ؟ ق بالتخيي أو التمليك فكم طلقة يجوز للزوجة أن توقعها إذا اختارت الطلا 

الأقوال  
 ونسبتها 

إذا ملك الرجل زوجته الطلاق تطلق  
وإذا خيها إما تختاره أو تبين منه    ، واحدة 

 بالثلاث 
 مالك 

إذا ملك الرجل زوجته بالطلاق أو خيها  
أو    فطلقت نفسها وقع على ما نواه الرجل واحدة 

 وإن لم ينو فواحدة إذا دل عليه الحال   ، أكثر 
 الشافعي/ أحمد 

إذا ملك الرجل زوجته الطلاق  
 وطلقت وقعت طلقة بائنة 

 أبو حنيفة وأصحابه 

إذا ملك الرجل زوجته الطلاق أو خيها وقع  
بما أوقعت الزوجة واحدة أو أكثر ولا عبرة  

  /  ابن مسعود  /  علي  / بقول الزوج 
 مالك )رواية( ابن المسيب/ الزهري/ عطاء/  

إذا ملك زوجته الطلاق أو خيها ليس للزوجة أن تطلق نفسها  
 إلا طلقة واحدة

  ابن عباس/ عمر/ ابن مسعود

 هل يغلب ظاهر اللفظ أو دعوى البينة في تمليك الطلاق أو التخيي منه؟  سبب الخلاف 

 الأدلة 

  ، والتخيي في الطلاق هناك فرق بين التمليك  *  
اختاري  نفسك   ، فقوله:  اختاري  في    ، أو  ظاهر 
وهو المفهوم من    ، المراد به البينونة   عرف الشرع أن  

عائشة   عنها: حديث  رسول    نا )خي   رضي الله 
الت   ، ]متفق[ فاخترناه(    ...   الله     مليك أما 

 فدلالته محتملة.   ، فيحتمل طلقة واحدة أو أكثر 
على  *   الطلاق  تمليك  وفق  يحمل  الطلاق 

 . العرف الشرعي وهو طلاق السنة

ليس   لأن  *   والتمليك  ألفاظ    االتخيي  من 
 لنية. للذا احتاجت  ،الطلاق الصريحة

الشرعي *   العرف  على  الإذن بالطلاق  يحمل 
 . عند عدم النية وهو طلاق السنة

الزوج    لأن  *   من  الطلاق  تمليك 
 ، للزوجة يقتضي زوال سلطانه عنها

ذلك  من  فائدة  يقع   ولا  لم  ما 
 . طلاقا بائنا

إنما هو أن يصي    لأن  *   التمليك  معنى 
ما جميع ما بيد الرجل من الطلاق بيد 
أعداد   من  توقعه  فيما  مخية  فهي  المرأة 

 الطلاق. 
التمليك *   في  الزوج  قول  يقبل  لا 

أو    ا ه لم يرد به طلاقً والتخيي إذا قال أن  
معين   جعل لأن    ،عدد  في  ظاهر  معنى  ه 

 . ا الطلاق بيدها مطلقً 

عمر *   مسعود      أثر  له    وابن  قالت  الذي  الرجل  في 
  ، لو أن الذي بيدك من أمري بيدي لعلمت كيف أصنع :زوجته

أنت طالق ففقال:    ،إن الذي بيدي من أمرك بيدكففقال لها:  
فأفتى ابن مسعود وعمر أنها تقع واحدة وهو أحق بها ما    ،ثلاثاً 

 . سنن[/]هق/عب/طبدامت في العدة 
 لأن أقل ما يطلق عليه اسم الطلاق طلقة واحدة. * 
دون  *   الرجال  بيد  الطلاق  جعل  في  العلة  لأن  للرجال  احتياطا 

 . شرة وغلبة الشهوة عليهن عن سوء العِّ   ، النساء لمحل نقصان عقلهن 
 ، فدليلهم أقوى (وإن لم ينو فواحدة إذا دل عليه الحال  ، نواه الرجل واحدة أو أكثرإذا ملك الرجل زوجته بالطلاق أو خيها فطلقت نفسها وقع على ما : )القول الثاني الراجح 

 ثمرة الخلاف 

ك زوجته الطلاق فطلقت ثلاثا له أن لو مل  
وإذا خيها    ،يناكرها فيما فوق الواحدة 

 فاختارت نفسها طلقت بالثلاث وبانت منه 

خيها فالمعتبر نيته  وأملك زوجته الطلاق  لو
العدد سواء أوقعت طلقة أو أكثر وإذا لم  في 

 ينو وقعت واحدة وله مراجعتها في العدة 

ملك زوجته بالطلاق وطلقت  لو 
 طلقة واحدة بائنةوقعت 

خيها  وألو ملك زوجته الطلاق 
ولو أنكر الزوج   ،فطلقت ثلاثا وقع

 ه ذلك فالقول قول الزوجةترادإ

له و  ،واحدة لو ملكها أو خيها بالطلاق فطلقت ثلاثا وقعت
 مراجعتها في العدة 

 مراجع المسألة 
بغية المقتصد    (3/1313( السبيل المرشد إلى بداية المجتهد )1/270( المحلى )1/486( الكافي )10/381المغن )  (5/258( كشاف القناع )3/279( أسنى المطالب )73/ 4شرح مختصر خليل )(  3/336البحر الرائق )  (2/121بداية المجتهد ونهاية المقتصد )

 (11/6262شرح بداية المجتهد )
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 الجملة الثانية: )في أركان الطلاق( 
 :وتحته ثلاثة أبواب

 في ألفاظ الطلاق وشروطه الباب الأول:  -

 الجائز الطلاق.في المطلق الباب الثان:  -

 .الباب الثالث: فيمن يتعلق به الطلاق من النساء ومن ل يتعلق -
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   ا المسائل التي ذكرها ابن رشد رحمه الله اتفاق

 
 في الجملة الثانية: )أركان الطلاق(   ا أو إجماع

.  المسلمون أجمع  -1  على أن  الطلاق يقع بنية ولفظ  صريح 
 ؛ صريح وكناية. الطلاق المطْلقةاتفق الجمهور على أن  الفاظ  -2
 اتفقوا على أن  لفظ الطلاق صريح ؛ لأن دلالته على هذا المعنى الشرعي دلالة وضعية بالشرع. -3
ه يقف وقوع الطلاق فيه على مما يمكن أن يقع أو لا يقع على السواء، أنَّ إذا كانت  تعليق الطلاق بالأفعال المستقبلة    لا خلاف أنَّ   -4

 الشرط.وجود 
 في الطلاق الرجعي.إذا قال: أنت طالق، أنت طالق نسقًا،  الطلاق فادالمسلمين في ارتلا خلاف بين  -5
 يقول: أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة.  استثناء الأقل من الأكثر يصح، ويسقط المستثنى، مثل أنْ  لا خلاف أنَّ  -6
 غي المكره.  ،الحر   ،البالغ ،العاقل ،اتفقوا على أن  المطل ق الجائز طلاقه هو: الزوج -7
 . (أي إن عاد صحيحًا) اتفقوا على أن ه يقع طلاق المريض إنْ صح   -8
الطلاق الم  ،دُهنَّ في الطلاق الرجعيتنقضي عِّدَ   أو قبل أنْ   ، في عصمة أزواجهنَّ تياتفقوا على أن  الطلاق يقع على النساء اللا  -9 ق  ل  عوأن  

 الأجنبيات.لا يقع على 
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 الجملة الثانية: )أركان الطلاق( 
 المسائل المختلف فيها 

 عنوان المسألة  الرقم التسلسلي  عنوان المسألة  الرقم التسلسلي 
 تبعيض المطل قة  35 ألفاظ الطلاق الصريح  25
 تبعيض التطليقة  36 اعتبار النية في إيقاع الطلاق  26
 أنت طالق أنت طالق أنت طالق  : -غير المدخول بها -  قال لزوجته لو   37 اعتبار النية في عدد الطلاق  27
 الستثناء في الطلاق )استثناء الأكثر من الأقل (  38 الطلاق بمجرد النية  28
 طلاق المكره  39 )الظاهرة(  الكناية الطلاق بلفظ   29
 طلاق الصب  40 )المحتملة( غير الظاهرة   الكناية الطلاق بلفظ   30
 طلاق السكران 41 قال لزوجته: أنت علي  حرام حكم من   31
 طلاق المريض )مرض الموت(  42 تعليق الطلاق بمشيئة الله تعالى 32
 لو طلبت زوجة المريض )مرض الموت( الطلاق  43 تعليق الطلاق بمشيئة من )ل( مشيئة له  33
 طلاق الأجنبية  44 تعليق الطلاق بالأفعال المستقبلية  34
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 ألفاظ الطلاق الصريحة  ( 25) المسألة 
تحرير محل  

 الخلاف 

  ظ الطلاق الصريحة بعد اتفاقهم على أنَّ الفأواختلفوا في    ،كناية صريح و   ؛ق المطلقة صنفان ألفاظ الطلا  واتفق الجمهور على أن    ،صريح    ولفظ   ة  يَّ الطلاق يقع إذا كان بنِّ  أجمع المسلمون على أن  
 والخلاف على ثلاثة أقوال  ، لفظ )الطلاق( صريح

الأقوال  
 ونسبتها 

 لفظ الطلاق الصريح كلمة الطلاق فقط 
 أبو حنيفة/ مالك/ أحمد

 الس راح(   ، الفراق ،)الطلاق   :ألفاظ الطلاق الصريحة ثلاثة 
 الشافعي 

 السراح(  ، قا الفر  ،)الطلاق  : لا يقع الطلاق إلا بثلاثة ألفاظ
 الظاهر بعض أهل 

 ]أشار إليه ابن رشد[بقى على دلالتها اللغوية ت  وأ  ،فقد تدل على معنى الطلاق  ، يكون للطلاق ولغي الطلاق  تردد لفظ الفراق والسراح بين أنْ  سبب الخلاف

 الأدلة 

صريح   لأن  *   الطلاق  المعنى    ،لفظ  على  ودلالته 
باب  في    لًا أصفصار    ،الشرعي دلالة وضعية بالشرع 

 . فالصريح في الشيء ما لا يحتمل غيه  ، الطلاق

تعالى:    هذه الألفاظ المذكورة في القرآن *   ہچمن قوله  چ ہ  

ھچوقوله تعالى:    ، [ 229]البقرة:  ھ   ھ   ھ   وقوله  ،  چہ  
کچتعالى:   ک   ک    ک   ڑ   ڑ      . [ 130النساء:  ] چ ژ  

ومن شرطها    ،عبادة   ، وهيلأن الشرع إنما ورد بهذه الألفاظ الثلاثة *  
 اللفظ الشرعي الوارد فيه. قتصار على فوجب الا ، اللفظ 

 . فلم يفسخ إلا بألفاظ خاصة ، النكاح لا ينعقد إلا بألفاظ خاصة •

 الراجح 

بعرف الشرع   تدل   أعن: أنْ  -يكون للشرع فيها تصرف    وأما ألفاظ الفراق والسراح فهي مترددة بين أنْ )  :-رحمه الله -قال ابن رشد  ، القول الأول: )لفظ الطلاق الصريح كلمة الطلاق فقط(
أعن: اللفظ الذي   -كانت مجازا، إذ هذا هو معنى الكناية   -أعن: في معنى الطلاق  -، أو هي باقية على دلالتها اللغوية، فإذا استعملت في هذا المعنى  -على المعنى الذي يدل عليه الطلاق 

ڑ  ڑ  چ راق في القرآن لغي الطلاق في قوله تعالى: وقد ورد لفظ الفِّ  ،كثية   لهما في العرف معان   إلا أن    ،وردا في القرآن بمعنى الطلاق  راح وإنْ راق والس  كذلك لفظ الفِّ   .( يكون مجازا في دلالته 

 بوقوع الطلاق بغي هذه الألفاظ  أما أصحاب القول الثالث فقد خالفوا في قولهم إجماع الصحابة  ، فلا معنى لتخصيصه بفرقة الطلاق  ،[4]البينة:   چک  ک  ک  ک     گ   گ  گ  گ  ڳ

 ثمرة الخلاف 

  نوى ذلك أو لم ينوه   ،لو طلق بلفظ الطلاق وقع 
  وإن طلق بلفظ السراح أو الفراق لزم البينة فيه

 )وعند المالكية تفصيل( 

ينو   ه لمالطلاق ولو ادعى أنَّ لو طلق بكلمة الفراق أو السراح وقع 
 لم يقع الطلاق لو طلق بغي الألفاظ الثلاثة  أو لم يقصد إيقاع الطلاق   ،ذلك 

 مراجع المسألة 
( المغن 1/475الكافي )( 22/212الشرح الكبي مع الإنصاف )( 15/416المجموع ) (4/43( شرح مختصر خليل )296( جامع الأمهات )ص112مختصر القدوري )ص (2/126بداية المجتهد ونهاية المقتصد )

 (11/6295غية المقتصد شرح بداية المجتهد )ب (9/201( الأوسط )71مراتب الإجماع )ص( 3/149( السبيل المرشد إلى بداية المجتهد )9/303فتح الباري )( 10/185المحلى )( 10/356)
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 اعتبار النية في إيقاع الطلاق  ( 26) المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
ه لم يرد به  الطلاق الصريح أنَّ ه لا يقبل قول المطلق بلفظ واتفقوا أنَّ  ، السراح والفراق :افعية والظاهرية لفظي وزاد الش   ،لاق ريحة في الطَّ لاق من الألفاظ الصَّ لفظ الطَّ   اتفقوا على أنَّ 

بهِّه، ثا قها من وَ لِّ طْ يُ  تسأله أنْ   مثل أنْ   ،؟ واهه لم يرد طلاقا إذا اقترنت بالحالة أو بالمرأة قرينة تدل على صدق دعيقبل قوله أنَّ واختلفوا هل  طلاقا،    والخلاف على قولين  ق هي فيه وشِّ

 الأقوال ونسبتها 
 تعالى  يقبل قوله في الظاهر، ويديَّن فيما بينه وبين الله  (لا ) 

 أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد 
 يقبل قوله 

 مالك 
 [ لم يذكره ابن رشد]اعتبار الذرائع بالتهم في هذه المسألة وعدم اعتباره  سبب الخلاف

 الأدلة 
، ولا  يحتمله، فالطلاق من الإطلاق ، واللفظ  نيته بأعلم    ، وهو]متفق[حديث: )إنما الأعمال بالنيات(   •

 ا. يقبل في القضاء لأنه خلاف ما يقتضيه الظاهر عرفً 
 القرينة تشهد لدعواه، فيسمع منه.  لأنَّ  •

 صدقه فيما ادعى يُ  بالتهم أنْ يجب على رأي من لا يحكم ، قال ابن رشد: القرينة داخلة في عموم البينة فيؤخذ بها ؛ لأنَّ (يقبل قوله إن صدقته قرينة : )الثاني القول  الراجح 

لقها من وثاق  يطْ   ه أراد أنْ ثم ادعى أن   ، لو قال الزوج: أنت طالق ها من وثاق ودلت القرينة على ذلك طلقت قل لو قال الزوج: أنت طالق، ثم ادعى أن ه أراد أنْ يطْ  ثمرة الخلاف 
 ق ودلت القرينة على ذلك لم تطل  

 مراجع المسألة 

  ( 3/280مغن المحتاج )( 8/86تحفة المحتاج )( 4/44( شرح مختصر خليل )270/ 3( البحر الرائق )112مختصر القدوري )ص( 6/82المبسوط ) (2/127ونهاية المقتصد ) بداية المجتهد  
( السبيل المرشد إلى بداية المجتهد  8/198تفسي القرطبي )( 5/203زاد المعاد ) (5/247كشاف القناع )   (1/474( الكافي )1/372( المغن )22/221الشرح الكبي مع الإنصاف )

 ( 11/6305بغية المقتصد شرح بداية المجتهد ) (240( قوانين الأحكام الشرعية )3/1421)
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 ية في عدد الطلاق اعتبار الن   ( 27) المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
فهل يقبل قوله؟   ، ه أراد أكثر من طلقةعى أن  واختلفوا فيمن طلق طلقة واحدة واد    ،ونوى ثلاثاً  ق ثلاثاً ومثله من طل   ، بلا إشكال  وقعت واحدةً  واحدةً   ونوى طلقةً  ، ق واحدةً من طل  

 والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 ه نوى أكثر من طلقة لزمه ذلك وادعى أن    ق واحدةً من طل  

 مالك/ الشافعي وأصحابه/ أحمد 
 ه نوى أكثر من ذلك لا تقع إلا واحدةق واحدة وادعى أن  من طل  

 أبو حنيفة 
 ؟ (أنت طالق)  أو بالنية مع اللفظ المحتمل ،( العدد لفظ )  هل يقع الطلاق بالنية دون اللفظ  سبب الخلاف

 الأدلة 
ي المصدر،  ضل يقتعواسم الفا  ،)طالق( اسم فاعل فلفظ    ،يقع الطلاق بالنية مع اللفظ المحتمل*  

 . ايت نالك ألفاظ مثل   ،ق فيصح تفسيه من المطل ِّ   ،والمصدر يتناول الكثي والقليل 
أنت طالق    :فلفظ   ،ولا تصريحا   كناية لا    ،العدد لا يتضمنه لفظ الإفراد  لأن  *  

 . فلا بد  من اشتراط اللفظ في الطلاق مع النية  ، لا يحتمل إلا واحدة
 ا ا معينً وهذا عمل ونوى أمرً  ، ]متفق[ لعموم حديث: )إنما الأعمال بالنيات(   ؛القول الأول: )من طلق واحدة ونوى أكثر لزمه ما نواه(  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
 ، وقعت كما نوى  أو ثلاثا ه أراد اثنتينعى أن  ثم اد    ،أنت طالق )قالها مرة واحدة(   :من قال لزوجته 

 خلافا لمالك( ، )عند أحمد والشافعي في وجه فتقع واحدة ،طلقة واحدة : د كلامه بقولهي  ق ي  أنْ  إلا  
  ه أراد اثنتين أو ثلاثاأنت طالق )قالها مرة واحدة( ثم ادعى أنَّ   :من قال لزوجته 

 واحدةوقعت  

 مراجع المسألة 
(  7/236( المغن )1/474الكافي )(  22/314الشرح الكبي مع الإنصاف ) (2/278الشرح الكبي على مختصر خليل )( 2/259تحفة الفقهاء )( 2/128بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (11/6306( بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )107منهاج الطالبين )ص (3/1415السبيل المرشد إلى بداية المجتهد )
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 الطلاق بمجرد النية  ( 28) المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
  ،لاق ظ بالط  ه إذا تلف  ولا إشكال أن    ،أي نوى الطلاق ولم يتلفظ به ، وهنا عكسها  ،( التي تكلمت عن التلفظ بالطلاق دون نية26رقم )   عكس مسألةهذه المسألة 

 الخلاف على قولين ،؟لفظ بهية دون الت  لاق بمجرد الن  فهل يقع الط   ،ظ بهيتلف   لاق دون أنْ ه نوى الط  واختلفوا لو أن   ،ه يقعلاق أن  ونوى به الط  

 الأقوال ونسبتها 
 )لا( يقع الطلاق بالنية دون اللفظ 

 أبو حنيفة/ مالك )مشهور(/ الشافعي/ أحمد 
 يقع الطلاق بالنية المجردة دون التلفظ به

 الزهري  /مالك )رواية(/ أشهب 
 المحتمل )ذكره ابن رشد في مسألة اعتبار النية في عدد الطلاق( مع اللفظ هل يقع الطلاق بالنية دون اللفظ أو بالنية  سبب الخلاف

 الأدلة 

والنسيان*   الخطأ  أمتي  )رفع عن  أنفسها(    ،حديث:  به  وما حدثت 
 . نفس والنية دون قول حديث ،]متفق[

ا الأعمال بالن يات( ]مت فق[، *   وهذا نوى، فيقع ما نواه.حديث: )إنم 
 ر. فْ من كفر في نفسه فهو كُ  لأن   •
 على المعصية فاسق مؤاخذ وإن لم يفعلها.  المصر   لأن   •
 .[ 284البقرة: ]چ ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ    ڈچ قوله تعالى:   •

 الراجح 

تكون  وليس يلزم من اشترط النية في العمل في الحديث أنْ : )القول الثاني في الرد على حديث -رحمه الله-قال ابن رشد   ،القول الأول: )لا يقع الطلاق بالنية المجردة(
  .المحاسبة بما في النفس تقتضي إلزامه بأحكام الشرع  وأما الآية فليس فيها أنَّ  ،العمل مع النية هو المعتبر لا النية وحدها أنَّ  فادفالحديث أ  ،انتهى (النية كافية بنفسها

 أما إذا عزم ولم يعمل فلا   ، هذا إذا عملها ثم  أصر عليها   ، والمصر  على المعصية مؤاخذ   ، أو شك  فهو كافر لزوال الإيمان الذي هو عقد القلب مع الإقرار   أما من اعتقد الكفر 

 ثمرة الخلاف 
لم يقع  ،ولم يتلفظ به ،نفسه به و نوى في نفسه الطلاق أو حد ث ل

 الطلاق
 لو نوى في نفسه الطلاق أو حد ث به نفسه وقع الطلاق وبعدد ما نواه

 مراجع المسألة 
رح الكبي  ( الش  10/355المغن )( 15/419المهذ ب مع المجموع ) (3/280مغن المحتاج ) (377/ 2( الشرح الكبي للدردير )112مختصر القدوري )ص( 2/128بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 11/6307بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )  (3/1422بيل المرشد إلى بداية المجتهد )( الس  5/203زاد المعاد ) ( 22/216مع الانصاف )
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 )الظاهرة(  الكناية الطلاق بلفظ   ( 29) المسألة 

تحرير محل  
 الخلاف 

  ،ة محتملةيانتكون ظاهرة أو ك إما أنْ  الكناية وألفاظ   ،الكنايةوهي ألفاظ   ،يقع بلفظ غي صريح أنْ وإما   ،وزاد الشافعي والظاهرية لفظ السراح والفراق ،يقع بلفظ الطلاق الصريح عند الأئمة الثلاثةأن الطلاق إما 
فهل   ،ونحوها  ،لا حاجة لي بك  ،أنت حرة ،عتقتكأ ،أو استبرئي رحمك  ،يتد  عا :أو يقول  ،أو بائن ،ةأو بتل ،ةأو بت   ، أو برية ،أنت خلية ،كبمثل: حبلك على غار   ،على اختلاف بين الأئمة- ة الظاهرةيانوألفاظ الك

 خلاف على أربعة أقوال  ،؟م يقعكو  ،ا بهلاق يقع الط  

 الأقوال ونسبتها 

الظاهرة إلا إذا وجدت قرينة تدل على أنه لم يرد   لكنايةيقع الطلاق با 
في غي    المطلق عيهعلى ما يد  و   ، ويقع ثلاثا في المدخول بها ،الطلاق

 مالك  /المدخول بها

الظاهرة على ما نواه واحدة    لكناية يقع الطلاق با 
 ه لم يرد الطلاق لم يقع وإن ادعى أن    ، وأكثر 

 الشافعي

الظاهرة على ما نواه لكن    لكناية قع الطلاق با ي 
نوى واحدة أو    وإنْ   ، نوى ثلاثا وقع ثلاثاً   إنْ 

 أبو حنيفة   / اثنتين وقعت واحدة بائنة 

وإن ادعى  ،  الظاهرة ثلاثاً   لكناية يقع الطلاق با 
 أن ه لم يرد الطلاق لم يقع 

 أحمد )المذهب( 
 ؟ اللفظ فهل يقتضي البينونة فقط أو العددعرف بنا وإذا غل   ،اللفظ؟لنية أو النية على عرف اهل يقدم عرف اللفظ على  سبب الخلاف

 الأدلة 

بألفاظ    لأن  *   تلفظوا  الناس  أن  على  شاهد  والشرعي  اللغوي  الظاهرة    الكناية العرف 
غالبا   ن ويقصدو  الطلاق  أن    ، بها  قوله  فيقبل  على خلافه  تدل  قرينة  وجدت  يرد  وإذا  لم  ه 
 الطلاق. 

والبينونة عند مالك لا تقع إلا    ،الظاهرة هو البينونة   الكنايةالظاهر من ألفاظ    لأن  *  
أما   ،في المدخول بها  إذا لم تقع هنا خلعًا لعدم العوض فتقع ثلاثاً و   ،خلعا أو ثلاثا

 غي المدخول بها فتبين ولو بواحدة.
 يقد م عرف اللفظ على الن ية.   *
 أن  الطلاق بالكناية يقع ثلاثا في المدخول بها.  إجماع الصحابة  •

  للرسول   فقال   ، ق زوجته البتة أنه طل    حديث ركانة  *  
 :    والله ما أردت إلا واحدة فاستحلفه   ثم رد ها إليه  .

 . نية المطلق   فاعتبر    ، الألباني[ ]د/ قط/ وضعفه  
قبول  *   على  الإجماع  دون  قول  وقع  فيما  الزوج 

فأحرى أن يقبل    ،الثلاث في صريح ألفاظ الطلاق
 لأن دلالة الصريح أقوى.  ؛الكنايةقوله في 

الن  تقد  *   اللفظم  عرف  على  يق   ، ية  هنا  ضفلا  ى 
 . بعرف اللفظ بل بالنية

بطلاق  *   المقصود  قطع    الكنايةلأن  الظاهرة 
إلا    ولا تكون ثلاثاً   ،بواحدة  االعصمة فيقع بائنً 

نواه البينونة    ا؛إذا  زائد على  الثلاث معنى  لأن 
 . عند أبي حنيفة 

الصحابة   • الطلاق   إجماع  أن  على 
 .يقع ثلاثا وإن أراد بها واحدة لكنايةبا

 )إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى( :ولحديث ،على ذلك  لدلالة حديث ركانة (؛الصريحة الظاهرة ما نواه لكنايةالقول الثاني: )يقع الطلاق با الراجح 

 ثمرة الخلاف 
الظاهرة وتبين منه الزوجة المدخول بها ولا يقبل قوله أنه لم يرد    لكناية يقع الطلاق با 

 لاق ولا يصدق الط  

  الكناية ه نوى طلقة واحدة في طلاق  إذا ادعى أن  
وإذا ادعى أنه لم ينو الطلاق  يصدق في ذلك  

 يصدق 

الظاهرة ونوى ثلاثا بانت منه  لكنايةق باإذا طل  
نتين وإذا نوى واحدة أو اث ،الزوجة بينونة كبرى

 وقعت بائنة بينونة صغي

ه أراد طلقة  الظاهرة وادعى أن    لكناية إذا طلق با 
 وبانت منه الزوجة   ثلاثاً   واحدة وقعتْ 

 مراجع المسألة 
( تحفة  3/1423( السبيل المرشد إلى بداية المجتهد )22/239الشرح الكبي مع الإنصاف )(  10/365المغن )(  3/281( مغن المحتاج )15/418( المجموع )2/365( الشرح الكبي للدردير )421الهداية )ص(  2/129بداية المجتهد ونهاية المقتصد )

 (11/6310بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )  (2/269الفقهاء )
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 غير الظاهرة  )المحتملة(  الكناية الطلاق بلفظ   ( 30) المسألة 

 تحرير محل الخلاف 

وهي على   ، الكنايةوهي ألفاظ  صريح    يقع بلفظ غيِّ   وإما أنْ  ، وزاد عليه الشافعي والظاهرية لفظي السراح والفراق ، يقع بلفظ الطلاق الصريح عند الأئمة الثلاثة  الطلاق إما أنْ 
   ،فهل يقع الطلاق بهذه الألفاظ؟  ،ونحوها(  ، تجرعي ،ذوقي   ،اخرجي  ،بعدي عن ا ، اذهبي ،كقوله: )الحقي بأهلك   ،محتملة  كنايةو  -المسألة السابقةوذكرت في  - ظاهرة  كناية   :قسمين

 خلاف على قولين

 الأقوال ونسبتها 
 المحتملة نية الزوج  لكنايةيعتبر في الطلاق با

 مالك 
 المحتملة شيء وإن نوى طلاقا  لكناية ليس في الطلاق با 

 الجمهور
 [لم يذكره ابن رشد]هل يؤخذ بالنية عند اللفظ غي المحتمل أو لا يؤخذ بها؟  سبب الخلاف

 الأدلة 
بالنيات • الأعمال  )إنما  نوى   ، عموم حديث:  ما  امرئ  لكل  نوى    ، ]متفق[  ( وإنما  وهو 

 . الطلاق بلفظ فيقع 
 . المحتملة كما تصلح للطلاق كذلك تصلح لمعان أخرى غي الطلاق الكنايةألفاظ  لأنَّ * 

 ظاهرة مع نية واضحة   كنايةح بعقد صحيح فلا تدفع إلا بسبب صحيح وبلفظ صريح أو  فالأصل بقاء عصمة النكا   ؛المحتملة شيء(  لكناية القول الثاني: )ليس في ألفاظ الطلاق با الراجح 

 ثمرة الخلاف 
قبل   ، لم ينو الطلاق  :وإن قال  ، ويعدد ما نواه ا المحتملة الطلاق وقع طلاقً ة يا نإذا نوى بالك

 منه 
ظاهرة على    كنايةمحتملة ونوى الطلاق لم يقع حتى يطلق بلفظ صريح أو ب كناية لو طلق  

 في المسألة السابقة ما كان  

 مراجع المسألة 
( مغن المحتاج  15/418( المجموع )22/239( الشرح الكبي مع الإنصاف )10/365المغن ) (2/379( الشرح الكبي للدردير )421الهداية )ص  (2/129بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 11/6312بغية المقتصد شرح بداية المجتهد ) (269/ 2( تحفة الفقهاء )3/1423( السبيل المرشد إلى بداية المجتهد )3/281)
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 أنت علي حرام   :حكم من قال لزوجته ( 31) المسألة 
 والخلاف على ثمانية أقوال   ، ماذا يترتب على قوله   ، أنت علي حرام    ، واختلفوا فيمن قال لزوجته   ، وزاد الشافعية والظاهرية لفظ الس راح والفراق   ، من طلق بلفظ الطلاق وقع طلاقه   اتفق الأئمة الثلاثة على أن   تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 

 ،المدخول بها يقع ثلاثا البتة في 
 وغي المدخول بها على نيته 

  مالك وأصحابه/ ابن أبي ليلى/
 زيد بن ثابت/ علي 

على نيته ثلاثا أو  
 ،أو يمين بائنة واحدة

لم ينو شيئا فليس  وإنْ 
 الثوري  /بشيء

أو  ثلاثا على نيته 
 وإنْ  ،رجعيةواحدة 

لم ينو فهي يمين  
 الأوزاعي  /رهايكف  

على نيته واحدة أو  
نوى   وإنْ  ،ثلاثا

 التحريم فكفارة يمين
 الشافعي 

نوى واحدة أو ثلاثة  إنْ 
لم ينو طلاقا   وإنْ  ،وقعت بائنة

وإن نوى   ،مول   وهويمينا  كان 
 أبو حنيفة  /فلا شيء الكذب

 هي يمين يكفرها 
ابن مسعود/  عمر/

بعض   / ابن عباس
 التابعين 

 ليس فيه كفارة ولا طلاق
أبو  /الأجدع بن مسروق

 الظاهرية  /سلمة/ الشعبي

 به الطلاق نوى  ولو    هو ظهار 
 /عثمان  /)المذهب(  أحمد

أبو قلابة/ سعيد بن جبي/  
 البتي  ميمون بن مهران/ 

 ؟ كناية أو ليس يمين ولا   كناية أو   ( يمين  حرام   عليَّ  هل هذا اللفظ )أنتِّ  سبب الخلاف

 الأدلة 

الطلاق،  ة  يا نه كلأنَّ  • في 
والشرعي   اللغوي  والعرف 

الطلاق إلى  لقصد    ؛ يصرفه 
 . الناس به الطلاق 

حديث   • عموم 
الأعمال  )إنم   ا 

لم    ،بالنيات( وإن 
 . ينو فكلام كاذب 

عموم حديث   •
الأعمال  )إنم   ا 

  ، ]متفق[   بالنيات( 
ينو    وإنْ    ئا شي لم 
على  يحُ  مل كلامه 

 . اليمين 

حديث   • عموم 
الأعمال  )إنم   ا 

أراد    ، بالنيات( فإن 
حمُ  ل كلامه  التحريم 
 . على اليمين

واحدة    إنْ  • نوى 
به   المقصود  فطلاقه كناية 

بائنً  فيقع  العصمة    ، ا قطع 
كان    وإنْ  ينو    ا فً ال حلم 

 . ترك الوطء ب

ٱ  چ قوله تعالى:  *  

ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  

  ، [ 1]التحريم:  چ   پ
حر   النبي  فقد    م 

  ر عن يمينه أزواجه وكف  

 . ]متفق[ 

يكفرها  ل   ا ه ليس يمينلأن  *  
ولا لفظ طلاق صريح أو  

فهو كتحريم    ، ليقعكناية  
گ   چ الماء وقد قال تعالى:  

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  

 . [87]المائدة:   چڱ  

في   • أوقعه  تحريم  لأنه 
كان بإطلاقه ظهارًا،  ف امرأته،  

هو  كتشبيهها بظهر أم ه، بل  
 . صريح في الظهار 

 القول الثالث والرابع   فق وهذا يوا   ، فيكفرها كفارة يمين   ، الطلاق في قوله فيصرف كلامه إلى اليمين   ة إلا أنه إذا لم تكن له ني   ، الأقوال أغلب    يوافق   ذا أن العبرة بنيته وه   -والله أعلم -أقرب الأقوال للصواب   الراجح 

 ثمرة الخلاف 

يقع الطلاق وتبين منه  
قبل قوله أنه  يالمدخول بها ولا 

 لم يرد به الطلاق 

  نْ إيقع الطلاق 
لم ينو    وإنْ  ،نوى

 فكلامه ساقط 

يقع الطلاق على  
لم ينو    ما نوى وإنْ 

 فعليه كفارة يمين

يقع الطلاق على ما  
أراد التحريم   نوى فإنْ 

 فعليه كفارة يمين

  ، نوى الطلاق بانت منه إنْ 
  يلاءإفهو  ى اليمين نو  وإنْ 
 لا شيء ف لم ينو شيئا  نْ وإ

عليه كفارة يمين  
 ظة أو غي مغلظة مغل  

ساقط لا شيء فيه   هكلام
 ولا عبرة به 

 يجب عليه كفارة ظهار

 مراجع المسألة 
الأحكام الشرعية  ( قوانين 3/1426( السبيل المرشد إلى بداية المجتهد )2/270( تحفة الفقهاء )1/474( الكافي )7/176( المغن )15/431( المجموع )22/267الشرح الكبي مع الإنصاف )( 2/131) بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 ( 11/6314بغية المقتصد شرح بداية المجتهد ) (241)
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 تعليق الطلاق بمشيئة الله تعالى ( 32) المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
رط كقوله: أنت  تعليق على جهة الش ؛ضربينتعليق الطلاق بمشيئة الله تعالى على  و   ،( عن تأثي استثناء المشيئة في الطلاق والعتق 11لة )أ تكلم المؤلف في كتاب الأيمان مس سبق أنْ 

 خلاف على قولين  ، ؟ق الطلاق على مشيئة الله تعليق شرط أو تعليق استثناء هل يقع فمن عل   ، شاء اللهي نْ أأو تعليق على جهة الاستثناء كقوله: أنت طالق إلا  ، شاء الله طالق إنْ 

 الأقوال ونسبتها 
 تعالى ق على مشيئة الله  يقع الطلاق المعل  

   مالك/ أحمد )مشهور( 
 قع الطلاق المعلق على مشيئة الله تعالى )لا( ي 

 )رواية(   أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد
 وذلك أن الطلاق هو فعل حاضر  ، ؟ أو لا يتعلق ، كتعلقه بالأفعال المستقبلة  ،هل يتعلق الاستثناء بالأفعال الحاضرة الواقعة  سبب الخلاف

 الأدلة 

حاضر *   فعل  لا    ، الطلاق  المستقبلة  بالأفعال  إلا  الاستثناء  يتعلق  ولا 
 ولا اشتراط المشيئة في الطلاق. فلا يؤثر الاستثناء   ،الحاضرة

إن شاء الله • طالق  أني  قال:  إذا  أ  ،لأنه  ذلك  نعلمنا  شاء  تعالى    ،الله 
تعالى   الفعلفمشيئة الله  بوقوع  فعل    ،تقع  من مخلوق  مع عدم    إذ لا يصح 

 . مشيئة الله تعالى

 . تعلق الاستثناء بالأفعال الحاضرة كتعلقه بالأفعال المستقبلةي * 
  جه/   ن/  ت/  ]حم/شاء الله لم يحنث(    : )من حلف فقال: إنْ قال: قال    ، حديث أبي هريرة   •

 فكما صح الاستثناء في اليمين فكذا في الطلاق، فكلاهما إلزام بعدم الفعل. ، الألباني[ع/ وصححه    مجب/
أو لم    ه لأنا لا ندري أنه شاء وقوع   ، تعليق بما لا يعلم وجوده  ، تعليق الطلاق بمشيئة الله تعالى   لأنَّ  •

 ك. فلا يقع الطلاق بالش   ، يشأ
 فهو لأمر حاضر فاليمين لأمر مستقبلي بخلاف الطلاق    ، بالمشيئة   يمين يخالف تعليق ال   وتعليق الطلاق بالمشيئة   ، لقوة أدلة القول   (؛ مشيئة الله تعالى يقع الطلاق المعلق على  ) القول الأول:   اجح الر  

 ثمرة الخلاف 
كأنه قال: أنت    ،يشاء الله   أو إلا أنْ شاء الله  من قال لزوجته: أنت طالق إنْ 

 طالق فقط 
ولا يتعلق به حكم   اد  كلامه لغوً عُ  ،يشاء الله   شاء الله أو إلا أنْ  طالق إنْ ل لزوجته: أنت قا من 

 ( أبي حنيفة)ند  عشرط اتصال الكلام ب  ،الطلاق ولا غيه 

 مراجع المسألة 
(  234منهاج الطالبين )ص (1/415( المقدمات الممهدات )4/57) للخرشي ( شرح مختصر خليل 115( مختصر القدوري )ص157/ 3( بدائع الصنائع )2/133بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 11/6317( بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )11( مسألة )101الجداول الفقهية كتاب الأيمان )ص
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 تعليق الطلاق بمشيئة من )ل( مشيئة له  ( 33) المسألة 

 تحرير محل الخلاف 

الحكم فيه يرجع إلى مشيئته في   فإنَّ   ، أو غي ذلك ، شاء زيد أو عمي أو أبي كمن قال: أنت طالق إنْ   ،الطلاق على مشيئة من له مشيئةق من عل   )لا( خلاف بين العلماء أنَّ 
أو    ، أو الحجر ، أو هذا النهر ، البستان هذا   و أ ،شاء هذا الجدار  كمن قال: أنت طالق إنْ   ،ق الطلاق على من )لا( مشيئة لهواختلفوا فيمن عل   ،أو عدم إمضائه  ، إمضاء الطلاق

 والخلاف على قولين  ، ؟هل يقع طلاقه  ، أو هذا المجنون  ،شاء هذا الصبي  ومثله لو قال: إنْ  ، الميت أحييتِّ   صعدت السماء أو إنْ   إنْ 

 الأقوال ونسبتها 
 ق الطلاق على من )لا( مشيئة له يلزمه الطلاق  من علَّ 

 ( وجه)مالك )قول(/ أحمد  
 )لا( مشيئة له )لا( يلزمه الطلاق ق الطلاق على من من علَّ 

 ( المذهب)الشافعي/ أحمد   /)قول( أبو حنيفة/ مالك  
 [ -رحمه الله- ]أشار إليه ابن رشد ؟ بمن لا مشيئة له بطلاق الهازلهل يشبه تعليق الطلاق   سبب الخلاف

 الأدلة 

  ، يشبه من علق الطلاق على من )لا( مشيئة له بطلاق الهازل*  
لقوله   يقع  الهازل  جد  وطلاق  وهزلهن   جد   جد هن  )ثلاث   : ،  

 . [ وصححه الألباني  /ت  ن/  د/]والرجعة(   ،والنكاح  ، الطلاق

 الشرط المعلق عليه وهو لم يوجد هنا. المعتبر وجود  لأنَّ * 
وقد يكون غرضه من التعليق بالمستحيل امتناع الوقوع    ، بصفة ولم توجدعلقه    نم ا وإ  ، ز الطلاقينج  ه لم  لأنَّ  •

 .[40الأعراف:  ]  َّني  نى نن  نم  نز  نر  مم   ما لي  ُّكما قال تعالى    ،لامتناع وقوع المعلق به 
: )رفع  وهو خلاف ما قاله    ،امأو الصغي كان بمنزلة وضع القلم عليه لأن ه لو قلنا يقع طلاق المجنون   •

 . ]د/ وصححه الألباني[القلم عن ثلاثة( 

 الراجح 
ذكر ذلك   ،ولأن طلاق الهازل يقع بإجماع   ،وهو نص  في محل النزاع  ،للحديث الوارد في ذلك  (؛بالمستحيل  يقع الطلاق المعلق على من لا مشيئة له وعلى المعلق ) القول الأول: 

 ابن المنذر رحمه الله 

 ثمرة الخلاف 
من قال لامرأته: أنت طالق إن شاء المجنون أو إن شققت الأرض  

 من قال لامرأته: أنت طالق إن شاء المجنون أو إن شققت الأرض نصفين كان كلامه لغوا  يقع طلاقه ويلزمه   نصفين 

 مراجع المسألة 
( الأوسط 7/218( المغن ) 3/106شرح منتهى الارادات )( 3/304( أسنى المطالب )2/580( الكافي في فقه أهل المدينة )1/379درر الحكام ) (2/134بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 11/6320( بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )9/259لابن المنذر )
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 تعليق الطلاق بالأفعال المستقبلية  ( 34) المسألة 

 الخلاف تحرير محل  

وقوع   فهذا يقف ،وقدوم زيد ،كدخول الدار  ،: تعليق الطلاق على ما يمكن أو يقع أو )لا( يقع على السواءالأول ؛تعليق الطلاق على فعل مستقبلي على ثلاثة أضرب
ودخول شهر  ،اكطلوع الشمس غدً   ،لابد من وقوعه: تعليق الطلاق على ما  والثان ،ا لابن حزمق فيه على وجود الشرط بلا خلاف عند الأئمة الأربعة خلافً طلاال

يقع بعد ذلك في حين لم   ومن المحال أنْ  ،خلافا لابن حزم الذي قال: لا يقع الطلاق إلا حين إيقاعه  ، وهذا اتفقوا فيه على وقوع الطلاق  ،رمضان وهو في شعبان مثلًا 
في العادة وقد لا   ا ق على شيء يقع غالبً يعل ِّ  : أنْ والثالث ،؟ا أو عند وجود الشرطواختلفوا هل يقع ناجزً  ، ولا دليل من الكتاب والسنة والإجماع على ذلك ، يوقعه فيه

 وقد اختلفوا في وقوع الطلاق فيه على قولين  ،ومجيء الحيض والطهر ،كتعليق الطلاق بوضع الحمل  ،يقع

 الأقوال ونسبتها 
وكذا من علق الطلاق   ، اناجزً ق الطلاق على ما لا بد  من وقوعه وقع من علَّ 

 على الأغلب وقوعه/ مالك )رواية( 
وكذا من علق على أمر غالب   ،عند وقوع الشرط وقع وقوعه   من   ق الطلاق على ما لابد  من عل  

 الشافعي/ أحمد الحدوث/ أبو حنيفة/ مالك )رواية(/ 
 ]أشار إليه ابن رشد[ ؟الوقوع أو بالوطء الواقع في الأجل بنكاح المتعة  ط الممكن بالشر شبه الطلاق المعل ق بأمر مستقبلي متحقق الوقوع  هل يُ  سبب الخلاف

 الأدلة 

  ا لكونه وطئً   ؛ محقق الوجود بنكاح المتعةشبه الطلاق المعلق على أمر مستقبلي  يُ *  
 . افيقع ناجزً  ، إلى أجل ا مستباحً 

 قياسًا للشرط الأغلب وجوده على الشرط المتحقق وجوده. * 

 ق بالشرط الممكن الوقوع. لطلاق المعلَّ باشبه الطلاق المعلق على أمر مستقبلي محقق الوجود  يُ * 
وعدم وقوعه  يمكن وقوعه    الشرط الذيك،  لأن ه طلاق معلق على شرط فلا يقع إلا عند وقوعه  •

 . على السواء 

 الراجح 
ه  لأنَّ  ؛ يضعف في هذا نجاز الطلاق القول بإ)  :-من عل ق الطلاق على غالب الوجوديف-عن القول الأول  -اللهرحمه   -قال ابن رشد  ،( يقع الطلاق عند وقوع المشروط )القول الثاني:  

 ( والخلاف فيه قوي ،بما يقع ولا بد   ه شبه

 ثمرة الخلاف 
وقع الطلاق في   امن طلق امرأته ليلا على طلوع الشمس أو على ما يقع غالبً 

 على طلوع الشمس أو على أمر غالب حل  له الوطء حتى تحقق الشرط  من طلق امرأته ليلًا  كانت طلقة ثالثة بانت منه   فإنْ  ،حينه 

 مراجع المسألة 
(  390/ 2( الشرح الكبي للدردير )114)ص( مختصر القدوري  2/321( تبيين الحقائق )10/213( المحلى )15/468المجموع ) ( 3/284( أسنى المطالب )2/134بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 11/6322( بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )5/284( كشاف القناع )242قوانين الأحكام الشرعية )ص( 2/577الكافي في فقه المدينة )
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 قة تبعيض المطل   ( 35) المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
من   اأو جزءً  كنصفها أو سدسها  ؛ا منهائعً اش اأو يطلق جزءً  ،كيدها أو رجلها أو أصبعها وشعرها وظفرها  ؛من الزوجةا نً معيـ   اطلق جزءً يُ  تبعيض المطلقة على نوعين: أنْ 

 خلاف على قولين ،فإذا طلق بعض زوجته هل يقع؟ ،ألف جزء منها

 الأقوال ونسبتها 

 والحمن طلق بعض زوجته طلقت منه في جميع الأ
 (والظفر الأجزاء المنفصلة كالشعر)إلا   مالك/ الشافعي/ أحمد

لا تبقى بدونه  جزءًا أو طلق  ،ايكون الجزء المطلق شائعً  تطلق بتطليق بعضها إلا أنْ  (لا)
   والرقبة والقلب ونحوها  ،كالرأس والوجه

 أبو حنيفة
 رشد رحمه الله(  ]لم يذكره ابن ؟شائعا أو غي شائع أو لا يأخذ حكم الكل   اهل الجزء يأخذ حكم الكل  سواء كان جزءً  سبب الخلاف

 الأدلة 

 . الطلاق لا يتبعض بزء المطلقة فتطلق كلها لأنَّ * 
لأنه لا يقع الطلاق على الريق والدمع بالإجماع، فكذلك ما  )عند أحمد(   •

 والظفر. من السن   ولا حياة له   لا روح فيه

أما بطلاق الشعر ونحوه مما تبقى    ،فتطلق كلها  ،بقى الزوجة بدونهتلا    اجزء  طلقه  لأنَّ  •
 .في الجملة بدونه فلا تطلق

 الراجح 
وإذا كان الهازل يمضي طلاقه فهذا من باب  ،اتبقى جميعها أو تطلق جميعً  نْ إإما  ،فالزوجة كيان كامل ،لتعذر تجزء المطلقة  ؛القول الأول: )تطلق بطلاق جزء من الزوجة( 

 أولى
 ا من قال لزوجته: سن ك أو ظفرك أو شعرك طالق لم تطلق وكان كلامه لغوً  إلا عند )أحمد(، طلق منه ،من قال لزوجته: سن ك أو ظفرك أو شعرك طالق ثمرة الخلاف 

 ( 3/1433( السبيل المرشد إلى بداية المجتهد )242/ 7المغن ) (9/19الإنصاف ) ( 15/412) ( المجموع 2/135بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) مراجع المسألة 
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 تبعيض الت طليقة  ( 36) المسألة 
 والخلاف على قولين   ، كنصف تطليقة  ،قةيطلت واختلفوا فيمن طلق زوجته بعض    ، لا خلاف في وقوع الطلاق إن طلق زوجته طلقة كاملة تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 وقعت طلقة تامة   ، إذا طلق زوجته نصف تطليقة
 الجمهور 

 إذا طلق زوجته نصف تطليقة لم يقع الطلاق 
 داود

 ]أشار إليه ابن رشد[   ؟بعضتبعض أو لا تتهل الطلقة ت سبب الخلاف

 الأدلة 
 بعض. تالطلقة لا ت  لأنَّ *  
 كما لو قال: نصفك طالق.   ،لجميعهلأن  ذكر بعض ما لا يتبعض ذكر   •

 تبع ض.تلأن  الطلقة لا   ، قولهبفلا عبرة    ،طلقة كاملةلأن ه لم يطل ق     •

 ة أهل العلم ما عقل الإجماع على ذلك من  بل نُ   ،(تطلق الزوجة بنصف طلقة)القول الأول:   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
  كانت الطلقة الثالثة   فإنْ   ، طلقت   ، من قال لزوجته: أنت طالق نصف طلقة 

 بانت منه 
وتبقى على ذمته    ا كان كلامه لغوً   ، نصف طلقة   ل لزوجته: أنت طالق ا من ق 

 طلق كما لو لم يُ 
 ( 3/1433( السبيل المرشد إلى بداية المجتهد )7/243( المغن )2/121( المدونة الكبرى ) 2/135بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) مراجع المسألة 

 

  



   68 

  

 أنت طالق أنت طالق أنت طالق   -غير المدخول بها -  لو قال لزوجته  ( 37) المسألة 

 تحرير محل الخلاف 

أنت طالق   :لمن قال للرجعية  ولا اختلاف بين المسلمين في وقوع الطلاق ثلاثاً   ، (1في المدخول بها في مسألة رقم )   الثلاث  بلفظ   طلاق ال  عن سبق الكلام  
أو قال:  ،اسواء قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق متتابعً  ،بتكرار لفظ الطلاق  ثلاثاً المدخول بها    والكلام هنا عن طلاق غي  ،أنت طالق أنت طالق

 والخلاف على قولين   ،؟واختلفوا كم طلقة تقع   ،ا فقد اتفقوا على وقوع الطلاق بائنً   ، أنت طالق وطالق وطالق

 بتها الأقوال ونس
 بغي المدخول بها لزمه ثلاث طلقات   من كرر الطلاق ثلاثاً 

 مالك/ أحمد
 لغي المدخول بها لزمته طلقة واحدة  من كرر الطلاق ثلاثاً 

 أبو حنيفة/ الشافعي )جديد( 
 ]أشار إليه ابن رشد[ وهل تقع الطلقة الثانية والثالثة على البائن؟    ،شبه تكرار الطلاق للبائن بطلاق الثلاث بلفظ واحد هل يُ  سبب الخلاف

 الأدلة 
منه*   .كمن قال: طلقتك ثلاثاً   ،تشبيه تكرار اللفظ بتكرار العدد*   بانت  الأولى  بالطلقة  عليها  ،لأن ه  والثالثة  الثانية  الطلقة  تقع  كمن   ،فلا 

 طلق زوجته للمرة الثالثة ثلاث طلقات تبين منه بالطلقة الأولى. 
 ودليل أصحاب القول الأول من باب إحالة الخلاف إلى خلاف  ،لأن  الطلقة الثانية والثالثة وقعت على غي محلها (؛لزمه طلقة واحدة) القول الثاني:   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
ولا ترجع   ، لغي المدخول بها بانت منه بالثلاث من كرر الطلاق ثلاثاً 

 تنكح زوجا غيه   إليه إلا بعقد جديد بعد أنْ 
 وله إرجاعها بعقد جديد  ،لغي المدخول بها بانت منه من كرر الطلاق ثلاثاً 

 ( 3/1434( السبيل المرشد إلى بداية المجتهد )7/233( المغن ) 15/447المجموع ) ( 2/136بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) مراجع المسألة 
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 الستثناء في الطلاق )استثناء الأكثر من الأقل(  ( 38) المسألة 

 تحرير محل الخلاف 

الاستثناء يصح    فلا خلاف أنَّ  ،ين إلا واحدةتكقوله: أنت طالق اثن  رفإذا استثنى ما هو أقل  مما هو أكث ،بالاستثناء يتصور في استثناء العدد فقط الطلاق المقي د 
  لأنَّ  ؛أو واحدة إلا واحدة ،ثلاثاً  إلاكقوله: أنت طالق ثلاث   ،ولا خلاف أيضًا في عدم صحة استثناء العدد نفسه في الطلاق  ،المستثنى وتطلق واحدة ويسقط 

 على قولين خلاف  ؟،فهل يصح الاستثناء ،ينتإلا اثن ثلاثاً كقوله: أنت طالق   ،واختلفوا إذا استثنى الأكثر من الأقل   ، لرفع بعض المستثنى منه لا جميعهالاستثناء 

 الأقوال ونسبتها 
 استثناء الأكثر من الأقل في الطلاق لا يصح 

 مالك )قول(/ أحمد )المذهب(
 استثناء الأكثر من الأقل في الطلاق يصح 

 أبو حنيفة/ مالك )المذهب(/ الشافعي/ أحمد )رواية( 
 رشد[]أشار إليه ابن  ؟هل يصح  استثناء العدد الأكثر من العدد الأقل سبب الخلاف

 الأدلة 
، فلا يعرف عند لأن  استثناء الأكثر من الأقل لا يصح وهو في اللغة ممنوع*  

 . الشهر إلا تسعة وعشرين يوما  تالعرب قول: صم
 ني   نى  نن  نم  نز  نرچومنه قول الله تعالى:    ، لأن  استثناء الأكثر من الأقل يصح في اللغة*  

 من المؤمنين.والغاوون أكثر  [،  42الحجر:  ]  چين يم يز  ير ىٰ

 الراجح 
، وأما الآية ففيها استثناء وصف وهو جائز،  وهذا بناء على عدم صحته في غي النكاح كالإقرار ونحوه ، في الطلاقالقول الأول: )لا( يصح استثناء الأكثر من الأقل 

 بخلاف استثناء العدد

 ثمرة الخلاف 
أنت   :ومن قال ،اثنين وقعت واحدةمن قال لزوجته: أنت طالق واحدة إلا 

 طالق ثلاثا إلا أربع وقعت ثلاثاً 
لم   ، إلا أربع أو قال: أنت طالق ثلاثاً  ،من قال لزوجته: أنت طالق واحدة إلا اثنين

 يقع الطلاق

 مراجع المسألة 
  ( 2/389( الشرح الكبي )4/66( التاج والإكليل ) 2/291( تحفة الفقهاء )2/34)( الإقناع في مسائل الإجماع  8/63( تحفة المحتاج ) 2/136بداية المجتهد ونهاية المقتصد )

 ( 11/6326بغية المقتصد في شرح بداية المجتهد )  (3/374( الدر المختار )3/102( شرح منتهى الإرادات )7/106( المغن )9/30( الإنصاف )15/459المجموع )
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 طلاق المكُرَه  ( 39) المسألة 
 والخلاف على ثلاثة أقوال ،؟كرهَ  ـُمـواختلفوا هل يقع طلاق ال ،وكذا اتفقوا على وقوع طلاق المريض ،اتفقوا على وقوع طلاق الزوج: العاقل البالغ الحر  غي المكره الخلاف تحرير محل  

 الأقوال ونسبتها 
 )لا( يقع طلاق المكره 

 مالك/ الشافعي/ أحمد/ داود/ جمع من الصحابة 
 يلزم  لمينو   إذا لمو  لزم إذا نوى المكره الطلاق  

 أصحاب الشافعي 
 يقع طلاق المكره 

 أبو حنيفة وأصحابه 
 ؟ هل المطلق من قِّبل الإكراه مختار أو ليس بمختار سبب الخلاف

 الأدلة 

بمختار *   ليس  المكره  قال    ،لأن   عن  وقد  )رفع  الخطأ  :  أمتي 
 . ]جه/ وصححه الألباني[ والنسيان وما استكرهوا عليه( 

]النحل:    چڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈچ   قوله تعالى: *  

الإكراه فمن    ،[ 106 مع  الكفر  يؤاخذ على  الإنسان لا  فإذا كان 
 باب أولى أن لا يؤاخذ على الطلاق. 

 . الألباني[ وحسنه  ن/    حم/   / د ] (  لا طلاق، ولا عتاق في إغلاق حديث )  •

ا لكل    ، : )إنما الأعمال بالنياتعموم قوله    • وإنم 
لم    وإنْ   ،نوى الطلاق وقع  فإنْ   ، ]متفق[امرئ  ما نوى(  

: )رفع عن أمتي الخطأ والنسيان  لقوله    ،ينو لم يلزمه 
 . وما استكرهوا عليه( 

فاللفظ يقع    ،كره على اللفظلأن  المكره ليس يُ *  
والمكره على الحقيقة هو الذي لم يكن له    ، باختياره

 . اختيار في إيقاع الشيءِّ أصلًا 
 لذا استوى جد ه وهزله.   ،ظ فيه لأن  الطلاق مغل  * 

 الراجح 

لهذا القول   -رحمه الله- ومال ابن رشد   ،النية لا يمكن الإكراه عليها لظاهر الحديث  لأنَّ  ؛ لا ينوي الطلاق   بشرط أنْ  ، إذا تحقق فيه الإكراه ، القول الأول: )لا يقع طلاق المكره(
ويضعف القول الثالث: تفريقهم في الإكراه بين البيع   ا.هـ،  (أنه ينطبق عليه في الشرع اسم المكره -ا للفظ باختيارهكان موقعً   وإنْ -المكره على الطلاق  الأظهر أنَّ )فقال:  

 في الطلاق ولم يوقعوه في البيعفأوقعوه  ،والطلاق 

 لم يقع  ،د د الزوج بالقول أو الفعل وأجُبر على الطلاق إذا هُ  ثمرة الخلاف 
على الطلاق   جبرالفعل وأً  و د د الزوج بالقول أإذا هُ 

 لم يقعفأوقعه دون نية الطلاق 
جبر على  د د الزوج بالقول أو الفعل وأُ إذا هُ 

 الطلاق وقع 

 مراجع المسألة 
( النتف في  1/483( الكافي )4/34( شرح مختصر خليل )1/293تحفة الفقهاء ) (2/86( المدونة )113( مختصر القدوري )ص6/154( المبسوط )2/137بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 11/6328بغية المقتصد شرح بداية المجتهد ) (9/354( الأوسط )6/201( الاستذكار )2/697الفتاوى )
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 طلاق الصب   ( 40) المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
 وأنَّ  ،واختلفوا في الصبي المميز الذي يعقل معنى الطلاق ،ولا خلاف في وقوع الطلاق من الصبي الذي بلغ ، ه لا يقع الطلاق من الصبي الذي لا يعقللا خلاف أنَّ 

 والخلاف على قولين  ،سن  البلوغإلى  حتى يصل  ومنهم من حد ه بسن العاشرة إلى الثانية عشرة وما فوق ،ولم يبلغ هل يقع منه الطلاق؟ ،رم عليهتحزوجته تبين منه و 

 الأقوال ونسبتها 
 )لا( يلزم طلاق الصبي المميز

 أبو حنيفة/ مالك )المشهور(/ الشافعي/ أحمد )رواية( 
 العاقليلزم ويقع طلاق الصبي المميز 

 عمر بن الخطاب  / (سنة 12أحمد )أكثر الروايت(/ عطاء )إذا بلغ 
 الاختلاف في مفهوم حديث: )رفع القلم عن ثلاثة( ]لم يذكره ابن رشد[  سبب الخلاف

 الأدلة 

وعن   ،عن النائم حتى يستيقظ   ،)رفع القلم عن ثلاثة:  عموم قوله   •
فالصبي    ،[ وصححه الألباني  /ت   ]د/  (وعن المجنون حتى يفيق  ،الصغي حتى يبلغ

 .كالمجنون   فلا يقع منهغي مكلف 

 .فيقع طلاقه   ،مح[  ]ش/  : )الطلاق لمن أخذ بالساق(عموم قوله  •
 أي أخفوه عليهم حتى لا يعقلوه فيطلقوا.  ، ]ش[( اكتموا الصبيان النكاح: )قول علي  •

 الراجح 
فلا   ،والصبي غي مكلف  ،وهذا يخالف منطوق الحديث ،كلفه به الشريعةتولأننا لو قبلنا طلاقه فإننا كلفناه بما لم  ،للحديث ؛ز(القول الأول: )لا يلزم طلاق الصبي الممي  

 كسائر تصرفاته   ،يحصل منه طلاق حتى يبلغ

بالعمر  فمنهم من قال:  ،على خلاف بينهم في حد التمييز ، ق الصبي المميز وقع طلاقهلو طلَّ   الولي فيه ي ق الصبي المميز لم يقع طلاقه ولا يخلو طلَّ  الخلاف ثمرة 
 ومنهم من حد ه بإجازة شهادته  ،ومنهم من حد ه بإصابة النساء ، ( سنة12وحد ه بــ)

 مراجع المسألة 
( المجموع  3/279( مغن المحتاج )1/471الكافي )  (6/2671( التبصرة )3/543( مواهب الجليل )3/487( فتح القدير للشوكاني )2/138ونهاية المقتصد )بداية المجتهد 

 ( 11/6334( بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )9/249الأوسط )( 10/304( المحلى )15/348)
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 طلاق السكران ( 41) المسألة 

 الخلاف تحرير محل  
واختلفوا في    ،كل ذلك لا يقع الطلاق به  ،ه مزيل للعقلأو شرب ما يزيل عقله وهو لا يعلم أنَّ  ،بغي سكر أو ما في معناه من جنون  أو إغماء  أو نوم  زائل العقل  )لا( خلاف بين العلماء أنَّ 

 خلاف على قولين  ،؟متعم دا حتى فقد عقله ثم طل ق فهل يقع طلاقه ( المخد ر) اشرب الخمر أو مثلهالذي  انطلاق السكر 

 الأقوال ونسبتها 
 يقع طلاق السكران 

 الجمهور
 )لا( يقع طلاق السكران 

 عثمان  /والطحاوي )من الحنفية(/ المزني )من الشافعية(/ وأبو يوسف/ وإسحاق  /أهل الظاهر وداود/ الكرخي
 هل حكم السكران حكم المجنون أم بينهما فرق؟  سبب الخلاف

 الأدلة 

والسكران*   المجنون  بين  فرق  الفساد    ؛هناك  أدخل  فالسكران 
 بخلاف المجنون فيغلظ عليه.  ،بإذنه  على عقله

علي    *   المعتوه(    أثر  طلاق  إلا  جائز  طلاق  )كل   قال: 
 فدل على وقوع طلاق السكران.  ،]عب/ ت/ وضعفه الألباني[

إنما يعجز عن استعماله لغلبة    ،بالسكر لا يزول عقله  هلأنَّ  •
 السكر عليه. 

: )طلاق  ونحوه عن ابن عباس    ،[وصححه الألباني  /هق  /اتعليقً   ]خقال: )ليس لمجنون ولا سكران طلاق(    أثر عثمان  *  
 من الصحابة.  ولا مخالف لعثمان  ،ش/ وصححه الألباني[  /اتعليقً   ]خ السكران والمستكره ليس بائز(

باختياره  يزول    أنْ ولا فرق بين    ، فلا يقع طلاقه  ،وهو شرط للتكليف  ، فكلاهما فاقد للعقل  ، السكران حكمه حكم المجنون*  
 ه التكليف.نن  سقط عه فجُ ولو ضرب رأسَ  ،ا صلى جالسً ه  سر رجلَ فلو كَ  ،غيهأو ب
فجعل تعالى    ،[43]النساء:    چڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے چ  قوله تعالى: •

 قول السكران غي معتبر. 
فدل  على عدم اعتبار قول    ، أو يلغى   ، به  حتى يعتبر قوله الذي أقر    ؛]م[  ه كَ نْ ست ـَيُ   زنا أنْ ل: أنه أمر بالمقر  باصلى الله عليه وسلمصح  عنه   •

 .السكران
 مخالفة ذلك ومعاوية وعلي فروي عن عمر  ،عدم وقوع الطلاقعلى  ولا يصح دعوى إجماع الصحابة  ،والقول بعدم وقوعه فيه فتح باب لفساد عظيم ،القول الأول: )يقع الطلاق السكران( الراجح 

 ثمرة الخلاف 
ويلزمه العتق  ،زوجته وقع طلاقهمن شرب الخمر ونحوها ثم طلق 

 ولا يترتب عليه شيء  ا كان كلامه لغوً   ،من شرب الخمر ونحوها وسكر ثم  طل ق زوجته يلزمه كل شيء  (أبي حنيفة) وعند  ،دون النكاح (مالك)والقود عند 

 مراجع المسألة 
مختصر المزني ( 8/3( تحفة المصباح )9/250( الأوسط )1/471( الكافي )2/365( الشرح الكبي )2/293( تحفة الفقهاء )6/176( المبسوط )1/230الهداية ) (2/138بداية المجتهد ونهاية المقتصد )

 (15/384( المجموع )10/236دي )( الحاوي الكبي للماور 11/6336السبيل المرشد إلى بداية المجتهد ) (6/208( الاستذكار )7/379( المغن ) 8/433( الانصاف )8/306)
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 طلاق المريض )مرض الموت(  ( 42) المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
ثم مات أنها ترثه ما   من طلق امرأته وهو في المرض طلاقا غي بائن )الطلقة الأولى والثانية(   ولا خلاف أنَّ  ،ه طلاق صحيحدام أنَّ   مااتفقوا على وقوع طلاق المريض مرض الموت  

 والخلاف على قولين   ،هل ترثه؟  ، في مرض الموت ثم مات  طلاقا باتاً امرأته  واختلفوا فيمن طلق  ، دامت في العدة )عدة الطلاق(

 الأقوال ونسبتها 
 ورثته امرأته  ،في مرض الموت ثم مات  من طلق امرأته طلاقا باتاً 

 )على خلاف بينهم إلى متى ترثه(   ابن أبي يعلى/ الليث أحمد/ الثوري/    / مالك أبو حنيفة/  
 في مرض الموت ثم مات )لم( ترثه امرأته  من طلق امرأته طلاقا باتاً 

 ابن الزبي   /الشافعي )الجديد( 
 الذرائعاختلافهم في وجوب العمل بسد   سبب الخلاف

 الأدلة 

عثمان  *   )أنَّ أثر  ور  :  تم ه  الرحمن  ضا ث  عبد  من  الكلبية  الأصبغ  بنت  بن عوف  ر 
وصححه    ]سع/  ونحوه عن عمر    (وكانت آخر طلاقها   ،في مرضه تطليقة   قهاوكان طل  

 .   وهذا إجماع من الصحابة  ،الألباني[
الم*   الزوجة  الذرائع  طلقة باتاً يجب مياث  يُ   ،من باب سد   المريض  إنما طلق  لأن  تهم 

 . ليقطع حقها من المياث 

ن  إن الزوجة باقية بميع أحكامها أو  إ   :فإما أن يقول   ،ميع أحكامه بالطلاق يقع    لأنَّ *  
الشرع  ؛وقع بميع أحكامه الطلاق   أن يقال في  يعسر  المرض  إ   : إذ  الطلاق في  وجب  ي ن 

 أحكام الزوجية. وبعض   ،بعض أحكام الطلاق 
 كما لو طلقها في الصحة.   ،لا ترثه لأنها زوجة بائنة  •

 ويسانده في هذه المسألة ما روي عن عثمان  ،وهو من الأصول المتبعة عند أكثر العلماء  ، وهذا من باب سد  الذرائع ، القول الأول: )ترثه( الراجح 

 ثمرة الخلاف 

  ، لأن  فيها بعض أحكام الزوجية ؛ ترثه ما دامت في العدة ( أبي حنيفة والثوري) عند 
وعند   ؛ لمكان التهمة، لو تزوجتو   ،ولو بعد العدة ا ترثه مطلقً   (مالك والليث )وعند  
 حتى لا تجمع المرأة بين مياث زوجين ؛ تزوجت ما لم   ترثه  (أحمد وابن أبي ليلي )

 في العدة  من طلق زوجته طلقة بائنة ثم مات لم ترثه زوجته ولو كانت 

 مراجع المسألة 
( روضة  2/750( الإشراف )6/114الاستذكار ) ( 2/524( عقد الجواهر الثمينة )584/ 2( الكافي لابن عبد البر )6/156( المبسوط )2/3( الهداية )2/139بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 11/6343( بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )7/183( الشرح الكبي )6/365( المغن )232/ 14( نهاية المطلب )8/72الطالبين )
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 الطلاق المريض )مرض الموت(    ة زوج  بتلو طل  ( 43) المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
من زوجها في  ت الزوجة بواختلفوا فيما لو طل ، فقد اختلف القائلون بتوريث الزوجة )وهم الجمهور( إذا طلقها الزوج في مرض موته ، المسألة التي قبلها هذه المسألة مفرعة على 

 والخلاف على ثلاثة أقوال   ،ثم مات الزوج فهل ترثه؟   طلقة بائنةكها أمرها فطلقت نفسها  يطلقها أو خالعته أو مل    مرض الموت أنْ 

 الأقوال ونسبتها 

إذا طلقت الزوجة نفسها في مرض موت الزوج  
 ا ترثه مطلقً  ( لا)

 أحمد )الأصح( أبو حنيفة/  

طلبت  ذا إو  ، لو ملكها نفسها فطلقت نفسها فلا مياث
 الطلاق فطلقها فلها المياث 

 الأوزاعي 

أو طلبت الطلاق    ،إذا طلقت الزوجة نفسها أو خالعت
   ولا يرث الزوج زوجته اترث الزوج مطلقً 

 مالك 
 ]لم يذكره ابن رشد[ ؟ هل يتهم بحرمانها من المياثو  ، هل يت هم من طلق زوجته في مرض الموت بطلبها  سبب الخلاف

 الأدلة 
  ،لأن  الزوجة رضيت بإبطال حق ها من المياث  •

 . ا بحرمانها منه فلا يكون الزوج متهمً 
أما إذا    ، الزوج غي متهم إذا ملكها الطلاق فطلقت نفسها   لأنَّ    •

 . طلق هو بطلبها فهو متهم بحرمانها من المياث 
الذرائع    • ولا    ، بطلاقها من الإرث   فار  لأن  الزوج    ، العمل بسد  

 . يرث هو الزوجة لأنه هو الذي أسقط ما كان بيده 
 ( هذا مخالف للأصول جد ا)و وقد رد  ابن رشد القول الثالث فقال:   ،ياث غي وارد الم لأن محل التهمة هنا بحرمان الزوجة من ؛القول الأول: )لا ترثه(  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
بان الزوج زوجته في مرض موته بأمرها أو  أ لو 

 أو اختارت نفسها بتفويضه لم ترثه اختلعت منه  
  ،فملكها فطلقت نفسها لم ترث  ،  أمرين كمل   : إذا قالت

 رثها الزوج وترثه الزوجة يلو طلقت نفسها في مرض موته لم   ق ورثته فطل   ، طلقن : وإذا قالت

 مراجع المسألة 
( المغن  7/354( الإنصاف )6/116الاستذكار )( 8/73( روضة الطالبين )1/484( الكافي )4/18( شرح مختصر خليل )4/47( البحر الرائق )2/140بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 11/6348( بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )6/484)
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 طلاق الأجنبية  ( 44) المسألة 

 تحرير محل الخلاف 

، ونحو  دخلت الدار فأنت طالق   ه لا يقع على الأجنبيات إذا قال: إنْ وأنَّ   ،تنقضي عددهن في الطلاق الرجعي   ل أنْ بأو ق ، أزواجهنالطلاق يقع على النساء اللائي في عصمة  اتفقوا على أنَّ 
فهل   ، فهي طالق  أتزوجهافقال: كل امرأة  م  عأو   ،قال: لو تزوجت فلانة أو من قبيلة كذا فهي طالق  بأنْ   نساءً سواء خص     ،تعلق الطلاق على الأجنبيات بشرط التزويج   فيواختلفوا    ،ذلك 

 أقوال خلاف على ثلاثة  ،يقع الطلاق؟ 

 الأقوال ونسبتها 
 يتعلق الطلاق بأجنبية سواء عم  أو خص   ( لا)

   الشافعي/ أحمد/ داود/ بعض الصحابة 
 أو خص  عم   يتعلق الطلاق بشرط التزويج 

   أبو حنيفة/ بعض الصحابة 
 ص لزمه خص    وإنْ  ، جميع النساء لم يلزمه عم    إنْ 

 مالك 
 ؟ هشرط من  أم ليس ذلك   ، ا بالزمان على الطلاقمً قد ِّ تهل من شرط وقوع الطلاق وجود الملك م سبب الخلاف

 الأدلة 

لا طلاق  )  : ورواية  وصححه الألباني[ /ت/ طح/ هق /]جهحديث: )لا طلاق إلا من بعد النكاح(  *  
 وهذا نص  في محل الخلاف.   ،]د/ وصححه الألباني[  (ولا عتق فيما لا يملك ، فيما لا يملك

 ا بالزمان على الطلاق. قدمً تمن شرط وقوع الطلاق وجود الملك م* 
  چڈ  ژ  ژ  ڑ   ڎ  ڈ ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ چ قوله تعالى:   •

 . فالنكاح قبل الطلاق  ،[49]الأحزاب:  

ليس من شرط الطلاق وجود الملك *  
بالزمان طلاق    ،المتقدم  فيصح 

والنذر    ،الأجنبية الوصية  تصح  كما 
 واليمين.

 

فوقع   ، الاستحسان*   الطلاق  عم     فلو 
لنْ  للنكاح   الطلاق  سبيلا  فيه    ،يجد  فكان 

المعصية  ،حرج نذر  باب  من  وإذا    ،وكأنه 
 خصص انتفى الحرج.

 والحديث الوارد فيه نص في محل الخلاف  ،القول الأول: )لا يتعلق الطلاق بالأجنبية( الراجح 

 فكلامه لغو  ، ها فهي طالقتتزوج إنْ  أو فلانة  ،من قال: من أتزوجها فهي طالق  ثمرة الخلاف 
أو كل   ،من قال: من أتزوجها فهي طالق 

ها من قبيلة كذا ومن عائلة كذا ت من تزوج
 منه  طلقت ن منه  تزوج أي    إنْ  ،فهي طالق 

لو قال: كل امرأة أتزوجها من بن فلان أو من  
  وإنْ  ، فلو تزوجها طلقت ، بلد كذا فهي طالق 

 فهو لغو  ، أتزوجها فهي طالققال: كل امرأة  

 مراجع المسألة 
(  11/529المحلى )  (5/464( كشاف القناع ) 3/112( شرح منتهى الإرادات )396/ 3( أسنى المطالب )4/38( شرح مختصر خليل )3/129( البحر الرائق )2/141المقتصد ) بداية المجتهد ونهاية 

 ( 11/6349( بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )231/ 9( الأوسط )6/188) الاستذكار
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 في الرجعة بعد الطلاق  الجملة الثالثة:
 وفيه بابان: 

 الباب الأول: في أحكام الرجعة في الطلاق الرجعي -
 في الطلاق البائن الرتجاعالباب الثان: في أحكام   -



   77 

  

   -رحمه الله-المسائل التي ذكرها ابن رشد  
 
   اإتفاق

 
 في الجملة الثالثة )الرجعة بعد الطلاق(   اأو إجماع

العد ة من غي  ال  أنَّ   علىأجمع المسلمون    -1 من شرط هذا    ، وأنَّ رضاهااعتبار  زوج يملك رجعة الزوجة في الطلاق الرجعي ما دامت في 
 . الطلاق تقدم المسيس له

 اتفقوا على أن  الرجعة في الطلاق تكون بالقول والإشهاد.  -2
 لم تعلم بها المرأة.   صحيحة وإنْ أجمعوا على رجعة الزوج في العدة  -3
 .بالثاني تتزوج الزو ج الأول أحق  بالمرأة قبل أنْ  أجمعوا على أنَّ  -4
 . ، بلا خلافا بائنً   افإن ه يقع طلاقً  ،ل قت بدون الثلاث بها وطُ  إذا لم تكن المرأة مدخولًا  -5
  لا تحل  لزوجها الأول إلا بعد الوطء.المطلقة ثلاثاً  العلماء كلهم على أنَّ  -6
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لاق( 
ّ
جعة بعد الط

ّ
الثة: )الر

ّ
 الجملة الث
 ( المسائل المختلف فيها ) 

 عنوان المسألة  الرقم التسلسلي 
 ؟ هل الإشهاد شرط في إرجاع الزوجة المطلقة 45
 ؟بم تكون رجعة المطلقة الرجعية 46
 مطلقته الرجعية ما يجوز للزوج أن يطلع من  47
 لو طل ق الرجل زوجته رجعية وهو غائب ثم  راجعها ولم تعلم بذلك حتى تزوجت بعد العدة 48
 لزوجها الأول  الوطء الذي يحصل به الإحلال للمطلقة ثلاثا   49
 نكاح المحلل 50
 ؟ طلاق الزوج الأول دون الثلاث طلقاتهل زواج المرأة يهدم   51

 
 

 
  



   79 

  

 الزوجة المطلقة؟ إرجاع  صحة  هل الإشهاد شرط في   ( 45) المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
]البقرة:   چک  ک  ک   گ  گچ لقوله تعالى:   ؛ الزوج يملك رجعة زوجته في الطلاق الرجعي ما دامت في العدة من غي اعتبار رضاها ن  أجمع المسلمون على أ

 والخلاف على قولين ،؟واختلفوا هل الاشهاد شرط في صحة الرجعة  ،الرجعة تكون بالقول والإشهاد واتفقوا أنَّ   ،ا الطلاق تقدم مسيس لهذمن شرط ه وأنَّ  ،[228

 الأقوال ونسبتها 
 يستحب الإشهاد على رجعة الزوجة

 أبو حنيفة/ مالك/ أحمد
 يجب الإشهاد على رجعة الزوجة 

 الشافعي 
 معارضة القياس للظاهر سبب الخلاف

 الأدلة 

 . لا يجب الإشهاد  يقتضي أنْ الإنسان ضها بتشبيه الرجوع بسائر الحقوق التي يق * 
 . ويجوز فيها ما لا يجوز في الابتداء ، الرجعة في حكم استدامة النكاح لأنَّ  •
 فلم يشترط.  ،الإشهاد في الرجعة لا يفتقر إلى قبول  لأنَّ  •

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  چ ظاهر قوله تعالى:   •

 . وهذا يقتضي الوجوب   ،[2]الطلاق:  چ  ڑ  ڑ  کژ  ژ   

 الراجح 
 ، يكون الجمع بين القياس والآية)  : -رحمه الله -قال ابن رشد  ،كسائر الحقوق  ،في صحة الإرجاع  ا وليس هو شرط ،القول الأول: )يستحب الإشهاد على الرجعة(

 (ل الآية على الندببحم
 جع الزوج زوجته بعد طلاقها لم تصح الرجعة إلا بالإشهاد لو را طلاقها ولم يشهد على ذلك صحت الرجعةلو راجع الزوج زوجته بعد  ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(  336/ 3مغن المحتاج ) (3/341( أسنى المطالب ) 1/329( الإقناع )4/87( شرح مختصر خليل )2/617( مواهب الجليل ) 2/254( الهداية )2/144بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 3/148( شرح منتهى الإرادات )5/342( كشاف القناع )10/559( المغن )23/84( الشرح الكبي )111منهاج الطالبين )ص
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 ؟بم تكون رجعة المطلقة الرجعية ( 46) المسألة 
 والخلاف على ثلاثة أقوال  ،صح؟تهل  ،بالفعل كالوطء ا واختلفوا في حصوله ،لا خلاف في حصول الرجعة للمطلقة الرجعية بالقول تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 تكون رجعة الزوجة إلا بالقول فقط  (لا)

 الشافعي 
 تصح رجعة الزوج بالوطء مع نية الرجعة

 مالك
 ء تصح رجعة الزوجة بمجرد الوط

 أبو حنيفة/ أحمد
 ]أشار إليه ابن رشد[  ؟الرجعية المطلقة؟ وهل يحل وطء الزوجة الرجعية المطلقةهل الإشهاد شرط لإرجاع الزوجة  سبب الخلاف

 الأدلة 

النكاح*   على  الرجعة  تعالى    ،قياس  الله  أمر  وقد 
ولا   ،[2الطلاق:  ] چڈ  ڈ  ژ  ژ   چ  بالإشهاد:

 .يكون الإشهاد إلا على القول

الرجعية حرام حتى يرتجعها  لأنَّ *   فلا تحصل الرجعة    ،وطء 
النية دون  محر م    ،بالوطء  فعل  سببً   ،لأن ه  يكون  للحل   فلا  ا 

 . كوطء المحل ل
 الفعل ينزل منزلة القول مع النية. لأن  * 

، قياسًا على الـمُولى  الرجعية محللة الوطء  لأنَّ *  
 رة. وعلى المظاهَ منها، 

كان    لكلذو   ،الملك لم ينفصل عن الزوج   لأنَّ *  
 التوارث بينهما.

 [1]الطلاق:   چڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  چ وهذا من باب تحصيل المصلحة من العدة التي قال الله تعالى عنها:  ،القول الثالث: )تصح الرجعة بمجرد الوطء( الراجح 

 ثمرة الخلاف 
إذا راجعها  لا يحل للمطلقة وطء زوجته الرجعية إلا 

 بالقول
ولم   ،ولم ينو بذلك الرجعة أثم بذلكالمطلق زوجته  ئلو وط

 ترجع له زوجته 
حصلت الرجعة    ،الطلق زوجته الرجعية ئلو وط

 سواء نوى بذلك الرجعة أم لم ينو

 مراجع المسألة 
( المغن  9/153( الإنصاف )7/59( نهاية المحتاج )111منهاج الطالبين )ص   (2/617( الشرح الكبي للدردير )2/254( الهداية )2/144بداية المجتهد ونهاية المقتصد )

 ( 6362/ 11( بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )9/399( فتح الباري )16/26( المجموع )10/559)
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 لع عليه من مطلقته الرجعية يط    ما يجوز للزوج أن   ( 47) المسألة 

 تحرير محل الخلاف 

لقوله   ؛ ولا تخرج من بيتها ،فالأصل أنها تبقى في بيت الزوج فترة العدة ،والكلام هنا عن المطلقة الرجعية  ،أصبحت كالأجنبية عنه  ا باتاً الرجل زوجته طلاقً إذا طلق 
لع عليه من زوجته المطلقة في  يطَّ  والخلاف هنا في ما يحل للزوج المطلق أنْ  ، [1الطلاق:  ] چ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹچ تعالى: 
 الرجعية على قولين ف في ما يحل له الاطلاع من مطلقتهوالخلا   ،بقول أو حركة أو تنحنح  ونحوه ،تعلم بدخوله لا يدخل عليها إلا أنْ  : وكلهم قالوا ،العدة

 الأقوال ونسبتها 

يخلو معها ولا ينظر إلى شعرها ولا يأكل معها إلا   يحل  للزوج المطلق أنْ   (لا)
   بوجود غيهما معهما

 مالك/ الشافعي 

 حل كالبنان والتتزين الرجعية لزوجها وتتطيب وتبدي  لا بأس أنْ 
 أبو حنيفة وصاحبه أبو يوسف/ أحمد/ الثوري/ الأوزاعي 

 [ في المسألة السابقة ]أشار إليه ابن رشدهل المطلقة الرجعية محرمة على الزوج أو محللة له؟   سبب الخلاف

 الأدلة 
الزوج    لأنَّ  • على  محرمة  الرجعية  حكم    ،يرجعها تى  حالمطلقة  وحكمها 

 الأجنبية.
للزوج  لأنَّ  • محللة  الرجعية  الزوج  ،المطلقة  من  يجوز  ما  له  هو     ،ةفيجوز  وهذا 

 المقصود في العدة من بقاء الزوجة المطلقة في بيت الزوجية فترة العدة.

 الراجح 
وقد   ، وهذا هو المقصود من بقاء الزوجة المطلقة فترة العدة في بيت الزوج ، فقد ارتجعها ئ وط وإنْ  ، ويحل له ما يحل من الزوجة  ،القول الثاني: )تتزين الرجعية لزوجها(

 فهذا هو المناسب للعدة ،[1]الطلاق:   چڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  چ أمر الله تعالى بعدم إخراج المطلقة الرجعية من بيت الزوج وقال:  

 ثمرة الخلاف 
حكم  و  ، والكسوة والموارثةالمطلقة الرجعية حكمها حكم الزوجة في النفقة 

 الأجنبية في تحريم الاستمتاع بنظر أو رؤية محاسنها ونحوه 
 محاسنها  إلى يراها ويخلو بها ويسافر بها وينظر الرجعية مباحة للزوج فيجوز أنْ 

 مراجع المسألة 
(  4/85( شرح مختصر خليل )161/ 6الاستذكار ) (3/180( بدائع الصنائع )3/165) ( الاختيار لتعليل المختار 462( الهداية )ص2/145بداية المجتهد ونهاية المقتصد )

 ( 6364( بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )11/612( المحلى )3/149( شرح منتهى الارادات ) 1/515الكافي )
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 ة جت بعد العد  علم بذلك حتى تزو  ثم راجعها ولم تَ   ،وهو غائب    ة  رجعي    ه طلقة  جل زوجتَ ق الر  لو طل   ( 48) المسألة 
تحرير محل  

 الخلاف 

فبلغها الطلاق ولم تبلغها    ،واختلفوا فيمن طلقها زوجها طلقة رجعية وهو غائب ثم راجعها  ،والرجعة صحيحة ، ثم أرجعها في عدتها فنكاحها باق   طلقة رجعية  الرجل إذا طلق زوجته  أجمعوا على أنَّ 
 والخلاف على ثلاثة أقوال  ، ؟فهل ترجع للأول أو لا ترجع ، اء عدتهاتهفتزوجت بعد ان ،الرجعة

 الأقوال ونسبتها 

 دخل من تزوجت بعد عدتها ولم تعلم بإرجاع الزوج لها فهي للثاني دخل بها أو لم ي
)للأول إن لم يدخل بها   والمصريون  مالك )المدنيون(/ الأوزاعي/ الليث/ ابن القاسم

 الثاني( 

  ،من تزوجت بعد عدتها ولم تعلم بإرجاع الزوج لها فهي لزوجها الأول
 دخل بها الثاني أو لم يدخل 
 أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد 

من تزوجت بعد عدتها ولم تعلم بإرجاع الزوج لها 
 إرجاعها أو أخذ المهرفي فالزوج الأول بالخيار 

 مر بن الخطاب ع
 ]لم يذكره ابن رشد[  وتعارض الآثار عن عمر   ، ظاهر تعارض الحديث والأثر سبب الخلاف

 الأدلة 

يراجعها فيكتمها رجعتها ته ثم  أأثر ابن شهاب: )مضت السنة في الذي يطلق امر *  
ورواية: )ليس   ،ولكنها لمن تزوجها(  ،فتنكح زوجا غيه أنه ليس له من أمرها شيء

 . [وهو من رواية ابن شهاب  كار/  ]ب/سوة الضبع( فللأول إلا 
في المرأة يطلقها زوجها وهو غائب عنها ثم يراجعها فلا يبلغها  قال  : ) قول عمر  *  

قال: إن دخل بها زوجها الآخر أو لم يدخل بها    ، طلاقه إيها فتزوجت   ا وقد بلغه  ، رجعته 
 . ]طأ[   ( الذي طلقها   فلا سبيل لزوجها الأول 

سمرة  *   اثنان قال    ،حديث  تزوجها  امرأة  )أيما  للأول   ،:  فهي 
كم/    / هق]د/ حم/  ومن باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما(    ،منهما

 . [وضعفه الألباني  ،وصححه أبو زرعة والحاتم
أنَّ   لأنَّ *   على  أجمعوا  العدة   العلماء  في  الرجعية  للمطلقة  الرجعة 

الزوج الأول أحق   ولأنهم أجمعوا على أنَّ   ،ولو لم تعلم بها المرأة   ،صحيحة
  ، ا كان زواج الثاني فاسدً   ،فإذا كانت الرجعة صحيحة   ،تتزوج  بها قبل أنْ 

 ونكاح الغي لا تأثي له في إبطال الرجعة لا قبل الدخل ولا بعده.

ئل عن رجل غاب عن  : )أنه سُ أثر عمر  *  
أنَّ  فبلغها  ماتامرأته  الأول  ،ه  الزوج  جاء    ،ثم 
فإن   ،ي الزوج بين الصداق وامرأتهفقال عمر: يخُ 

شاء اختار   وإنْ   ،اختار الصداق تركها مع الآخر
 . ]كار[ امرأته( 

 الراجح 
عن   -رحمه الله-وقد قال ابن رشد  ،صححه بحالن ولأن  المعتدة في حكم الزوجة فزواجها بالثاني فاسد فلا  ،نص في ذلك وحديث سمرة  (،القول الثاني: )من تزوجت بعد العدة وقد أرجعها الزوج الأول فهي له

 ولعل مثل هذه المسألة نادرة الحدوث في عصرنا الحالي الذي انتشر فيه وسائل الاتصال  ،هذا القول: )هو الأظهر إن شاء الله(

 ثمرة الخلاف 
 من تزوجت بعد عدتها وقد أرجعها الأول تبقى على نكاحها  

 دخل تبقى على نكاحها   وإنْ  ،لم يدخل بها الثاني  إنْ  (ابن القاسم )وعند 
 ،بينها وبين زوجها الثانيمن تزوجت بعد عدتها وقد أرجعها الأول فرق 

 يكون للزوج الأول بينة في الإرجاع  نْ أ (الشافعي)واشترط 

لزوج  ل من تزوجت بعد عدتها وقد أرجعها الأول ف 
أرجعها    فإنْ   ، الخيار بين إرجاعها وأخذ مهره الأول  

أخذ المهر بقيت    وإنْ   ، انفسخ نكاحها من الثاني 
 للثاني 

 ( 6366/ 11( بغية المقتصد شرح بداية المجتهد ) 313/ 17( الاستذكار ) 828/ 4( الموطأ ) 329/ 1( الإقناع ) 533/ 7) ( المغن  315/ 10( الحاوي الكبي ) 181/ 3( بدائع الصنائع ) 144/ 2بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
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 لزوجها الأولالوطء الذي يحصل به الإحلال للمطلقة ثلاثا   ( 49) المسألة 

تحرير محل  
 الخلاف 

يرجع لها بعقد جديد قبل انقضاء العدة   وله أنْ  ،بانت منه   ها وكذا لو خالع ، الطرفين منولا يرجع لها إلا بصداق جديد وولي  ورضا  ،إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول بها بانت منه ولو بطلقة واحدة
لا تحل لزوجها الأول إلا بعد    المطلقة ثلاثاً   ولا خلاف بين العلماء أنَّ   .نهم رأوا منع النكاح في عدة المختلعة عبادةلأ  ،وشذ  قوم من المتأخرين فقالوا: المختلعة لا يتزوجها زوجها في العدة  ،عند الجمهور

إنما    ، بيبن الزَّ   ن فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحم: )كنت عند رفاعة فطلقن  تفقال  لما طلقها زوجها جاءت إلى النبي    ، رضي الله عنهلحديث امرأة رفاعة القرظي    ؛ العقد والوطء من زوج ثان  
بالعقد على الزوج   ول الأ ترجع الزوجة لزوجها  وشذ  سعيد بن المسيب فقال: يجوز أنْ  ،]متفق[ ( حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ،ترجعي إلى رفاعة؟ لا : أتريدين أنْ فقال  ،معه مثل هدبة الثوب 

  ،ج من الثاني والتقاء الختانينا وكلهم قال: تحل الزوجة للأول بالزو   ،ولعله لم يبلغه الحديث  ، ينطلق على العقد  نكاح وال،  [230]البقرة:  چ   ئم  ئى   ئي  بجچ :  لعموم قوله تعالى   ؛الثاني ولو لم يطأها
 والخلاف على قولين  ،. واختلف الجمهور في الوطء )التقاء الختانين( الذي يحصل به إحلال الزوجة لزوجها الأول رفاعة امرأة لحديث  ؛نزالوزاد الحسن البصري شرط الإ

الأقوال  
 ونسبتها 

 للزوج الأول إلا بالوطء المباح الذي يكون في العقد الصحيح  تحل المطلقة ثلاثاً  (لا)
 )المذهب(  مالك/ ابن القاسم/ أحمد 

 إذا حصل التقاء الختانين  للزوج الأول بأي وطء  بعد العقد الصحيح تحل المطلقة ثلاثاً 
 ة/ الشافعي/ ابن قدمة )حنبلي(/ الثوري/ الأوزاعي أبو حنيف

 هل يتناول اسم النكاح أصناف الوطء الناقص أم لا يتناوله؟  الخلافسبب 

 الأدلة 

إطلاق النكاح يحمل على النكاح )الوطء(   ،چ  ئم  ئى   ئي  بجچ عموم قوله تعالى:   •
 الصحيح. 

 .ثم بفعلهلا مع الإفلا يكون الوطء فيه محل ِّ  ، ورد النهي عن نكاح المحرم ووطء الصائم •

ئى  ی  ی  ی  ی     ئج  ئح  ئم   .. .  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ہہ  ہچ عموم قوله تعالى:   •

ه حصل  ثما إلا أنَّ آ فهو وإن كان    ،وهنا حصل النكاح ولو لم يحل الوطء  ،[230-229]البقرة:  چ   ئى   ئي  بج
 بر. عتوطء  صحيح في

 .أشبه وطء المسلمه لأنَّ  ئ؛زوجها المسلم إذا وط من  نكاحَها الذمي للذمية ل  نكاحُ يحُ  •
 يوجب أحكامه من حد  ومهر  وغيهه حصل منه وطء كامل الجائز إلا أنَّ   فيأثم بالوطء غي ،الجهة منفكة ولأنَّ  ،لظاهر الآية (؛ل  المطلقة ثلاثا للزوج بأي وطء بعد العقد الصحيحتحالقول الثاني: ) الراجح 

 ثمرة الخلاف 
ذمية كل  ذم ي زوجةً  ئالزوج الثاني وهي صائمة أو محرمة أو حائض أو معتكفة أو وط  ئلو وط 

 للزوج الأول  هالُّ ذلك لا يحُ 

والمحرمة أو كان الزوج الثاني مراهقا )غي  ،كوطء الصائمة  ،غي مباح   االثاني وطئً  ئولو وط  ،ل الزوجة للزوج الأولتح
 ،فهذا الوطء يوجب الحد  ويفسد الصوم والحج  ،ذمية  ذمي زوجةً  ئوكذا لو وط  ،به في الفرج له ما يغي   ابالغ( أو خصي  
 ا تحل بعد العقد ولو كان العقد فاسدً  (الشافعي في القديم )وعند   ،جين ويوجب الصداق ن الزو ويحص  

 المسألة مراجع  
التمهيد    (5/447( الاستذكار)5/187( الإشراف )2/351( الشرح الكبي للدردير )1/561( المقدمات الممهدات ) 2/34( الفواكه الدواني )117قدوري )ص( مختصر ال2/261( الهداية )2/147بداية المجتهد ونهاية المقتصد )

 (11/6373( بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )3/50( المهذب )7/516( المغن )8/392( الانصاف )105( منهاج الطالبين )ص152( الاقناع )ص13/230)
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 نكاح المحل ل ( 50) المسألة 
تحرير محل  

 الخلاف 

واختلفوا   ،ت للزوج الأوللقت حل  ثم طُ فإذا تزوجت ووطئها  ، واج( من زوج آخرولا يحل لها الرجوع للزوج الأول إلا بعد العقد )الز   ،الزوجة إذا طلقت ثلاثا كان طلاقها باتاً  لا خلاف بين العلماء أن  
 والخلاف على ثلاثة أقوال  ،؟هل يصح ذلك ،أو بنية التحليل للزوج الأول ،لو تزوجها الثاني بشرط التحليل

 الأقوال ونسبتها 

أو بنية إحلالها   ها للزوج الأولل  يحُ  لو تزوج المرأة بشرط أنْ 
 فالنكاح فاسد 
 مالك/ أحمد 

 للها للأول فالنكاح جائز يحُ  زوج المرأة بشرط أنْ تلو 
 وكذا لو نواه فالنية لا تؤثر 

 أبو حنيفة/ الثوري

  ، للها للزوج الأول فباطل يحُ   لو تزوج المرأة بشرط أنْ 
 فالنكاح صحيح   ، ها بدون شرط يل ل تح نوى    وإنْ 

 الشافعي/ داود 
 ]لم يذكره ابن رشد[  ن/ وصححه غي واحد[  حم/  جه/  د/  ]ت/ ل له(ل والمحلَّ : )لعن الله المحل ِّ المفهوم من حديث عقبة بن عامر  سبب الخلاف

 الأدلة 

ل  )لعن الله المحل ِّ :  قال    : : قالحديث عقبة بن عامر  *  
له(والمحلَّ  الربا وشارب الخمر  ،ل  للمحلل كلعنه لآكل    ، فاللعن 

 والنهي يدل على فساد المنهي عنه.   ،وهذا يدل على النهي
 المنهي عنه. اسم النكاح الشرعي لا ينطبق على النكاح * 
 . فأشبه نكاح المتعة   ، وفيه شرط يمنع البقاء   ، ه نكاح إلى مدة لأنَّ  •

 وهذا نكاح.  ،[230]البقرة:  چ ئم  ئى   ئي  بجچ  عموم قوله تعالى:* 
  ، عدمه شرط في صحة النكاح  ليس في تحريم قصد التحليل ما يدل على أنَّ *  

الدار المغصوبة مما يدل على أنَّ   ه كما أنَّ  النهي عن الصلاة في  من شرط   ليس 
 مالكها في ذلك. من ذن الإ و أصحة الصلاة صحة ملك البقعة 

  ، لا يدل على بطلان التحليل   فأحرى أنْ   ، النهي على فساد عقد النكاح إذا لم يدل  و* 
 . فدل على صحة النكاح وحصول التحليل له   ، ه محلل صف في الحديث بأنَّ وقد وُ 

 وحملوها على شرط التحيل.  ،لة القول الأولدأ* 
 أدلة القول الثاني: وحملوها على نية التحليل.* 
التحليل • نية  مع  النكاح  يشترط  لأنَّ   ؛صح  لم  ه 

 . فيه الفرقة

 الراجح 
يطلق ما شاء    فكل   ، ويسهل الطلاق على الناس ،هذا مما يفتح باب التلاعب في الشريعة  ولأنَّ  ،فلا يتوصل بالحرام إلى الحلال   ، فكل في النهي عنه ، لصريح الحديث (؛ نكاح المحلل فساد )القول الأول: 

 ثم يأتي بمحلل 

 ثمرة الخلاف 

فسخ قبل الدخول محرم وباطل ويُ  هنكاحفلو تزوجها بشرط التحليل 
  ت النيةإذا كانهذا  ،ل للأولا ولا يحل ِّ ولو نواه فباطل أيضً  ،وبعده 

 الطلاق ليس بيدها  لأنَّ  ؛أما المرأة فلا عبرة بقصدها ،بل الرجلمن قِّ 

ا  توفي كل ،ولا تؤثر النية فيه ،يشترط في العقد تحليل الزوجة أنَّ كراهة تحريمية يكره  
 ل للزوج الأولتحالحالين 

بطل يُ  (ق أو تبين منه إذا وطئ طل  )الزواج بشرط 
ها للأول بدون شرط  بنية حل  أما إذا تزوجها   ،النكاح

 ل للأولتحفالنكاح صحيح و 

 مراجع المسألة 
( المحلى  5/449( الاستذكار )2/75حاشية العدوي )(  20/405( الشرح الكبي )8/161( الإنصاف )9/332( الحاوي الكبي )2/438( عقد الجواهر الثمينة )2/258( تبيين الحقائق )2/148بداية المجتهد ونهاية المقتصد )

 ( 11/6383( بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )10/183)
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 ؟ هل زواج المرأة يهدم طلاق الزوج الأول دون الثلاث طلقات ( 51) المسألة 

تحرير محل  
 الخلاف 

ا تعود لثلاث تطليقات جديدة ،إذا تزوجت ثم رجعت إلى زوجها الأول  المطلقة ثلاثاً أجمع العلماء على أن  المرأة  ولا خلاف  ،فالزواج بالثاني يهدم طلاق الزوج الأول ،أنه 
ثم   ،واختلفوا إذا طلقها دون الثلاث فقضت عدتها ، فإنها تعود إليه على ما بقي من طلاقها ،ج ثان  ا برجعة أو نكاح جديد قبل زو المطلقة إذا عادت إلى زوجها  بينهم أنَّ 

 خلاف على قولين  ،الزوج الأول؟ هل يهدم زواج الثاني طلاق  ،ثم تزوجها الأول ،نكحت غيه

 الأقوال ونسبتها 
 ا دون الثلاث فيمزواج المرأة يهدم طلاق الزوج الأول 

 أبو حنيفة 
 زواج المرأة )لا( يهدم طلاق الزوج الأول فيما دون الثلاث  

 مالك/ الشافعي/ أحمد 
 ]لم يذكره ابن رشد[الاختلاف في مفهوم هدم طلاق الثلاث بالزواج الثاني  سبب الخلاف

 الأدلة 

أنْ *   أحرى  فهو  الثلاث  طلاق  يهدم  المرأة  زواج  طلقة    إذا كان  من  دونها  ما  يهدم 
 وطلقتين. 

 الثلاث.  بعد كما   ، يتسع لثلاث تطليقات فيثبت حلا   ، وطء الثاني مثبت للحل   لأن   •

فوطء الثاني لا يحتاج    ، هذا يخص الطلاق بالثلاث في الشرع   للمطلقة ثلاثاً هدم الطلاق  *  
 فلا يغي حكم الطلاق.  ،إليه في الإحلال للزوج الأول 

 فأشبه ما لو رجعت إليه قبل وطء الثاني.  ،ه تزويج قبل استيفاء الثلاث لأن   •
 بخلاف التطليقة والثنتين   ،يهدم الطلاق  أنْ  فناسب التغليظ فيه  ،ا غيهتتزوج زوجً   أنْ رط له  هدم طلاق الثلاث شُ  لأنَّ  ؛ القول الثاني: )زواج المرأة لا يهدم طلاق الزوج الأول( الراجح 

 ثمرة الخلاف 
  ، تعود بطلقات ثلاث  ،عادت للأول و تزوجت  اعتدت ثم   تطليقتين ثم  المرأة إذا طلقت 

 ا زوجة جديدة وكأنه  
ا  كأنه    ،تعود بطلقة واحدة ، عادت للأول و تزوجت   اعتدت ثم   ثم  إذا طلقت المرأة طلقتين 

 عادت بلا زواج  طلقت ثم  

 مراجع المسألة 
( بغية المقتصد شرح بداية المجتهد  100/ 23( الشرح الكبي )7/171( الأم ) 16/47( المجموع )6/129( التلقين )160مختصر القدوري )ص (2/149بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

(11/6389 ) 
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 الجملة الرابعة: في أحكام المطلقات 
 وفيه بابان: 

 الباب الأول: في العدة. -
 .الباب الثان: في المتعة -



   87 

  

  -رحمه الله-المسائل التي ذكرها ابن رشد  
 
  ااتفاق

 
 في الجملة الرابعة: )أحكام المطلقات(  اأو إجماع

 غي المدخول بها لا عد ة عليها.  أنَّ  بإجماع -1
 ،وأن  الحوامل منهن  عدتهن  وضع حملهن    ،عد تهن ثلاثة قروء    ،هن  على المعتادحيضأن  ذوات الحيض الأحرار الجاريت في    بلا خلاف    -2

 وأن  اليائسات عدتهن  ثلاثة أشهر. 
 أنها لا تعتدُّ بها.  ،المرأة إنْ طلُ قت في حيضة عقد  على أنَّ نالإجماع م -3
 فيه.  ةُ وجَ س  الزَّ لم تمُ  هر  كون إلا في طُ يطلاق السنة لا  أجمعوا أنَّ  -4
 وأنها تنتقل إلى عدة الموت. ،إذا مات الزوج والمرأة في عدة طلاق رجعي ،المياث باتفاق  الطلاق الرجعي يقع فيه  -5
 وكذلك الحامل حتى تضع حملها.  ،اتفقوا على أن  للمعتدة الرجعية النفقة والسكنى -6
 عتقت. أُ  أو اختيار الأمة نفسها إذا ،أو موت  ، في طلاق ؛اتفق المسلمون على أن  العدة تكون في ثلاثة أشياء -7
 .أربعة أشهر وعشر   ،الحر ة من زوجها الحر  ة اتفق المسلمون على أن  عد   -8
 بحيضة. برئ رحمها تس تُ   االأمة يموت عنها سيدها، أنه لا خلاف أنَّ  -9

قُّ من الـالعلم  أي: لم يُ   ، في التشاجر وجهلت أحوالهما ،اتفق العلماء على جواز بعْث الحكمين إذا وقع التشاجر بين الزوجين -10  مُبْطِّل. ـمُحِّ
من أهلهما   لا يوجد  والآخر من قِّبل المرأة إلا أنْ   ،بل الزوجأحدهما من قِّ   ،أجمعوا على أن  الحكمين لا يكونان إلا  من أهل الزوجين  -11

 ل من غيهما.فيسَ  ،ذلك لمن يصلح 
 وأن  قولهما في الجمع بينهما نافذ بغي توكيل من الزوجين. ،أجمعوا على أن  الحكمين إذا اختلفا لم ينفذ قولهما -12
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 الجملة الرابعة: )أحكام المطلقات( 
 (المسائل المختلف فيها)

الرقم  
 التسلسلي 

الرقم   عنوان المسألة 
 التسلسلي 

 عنوان المسألة 

 لو عتقت الأمة في عدة طلاقها 60 المراد بالقرء  52
 مبتوت النفقة والسكنى للمعتدة من طلاق  61 ؟ )فس ر( القرء بالحيضمتى تنقضي العد ة عند من جعل   53
 عدة المتوفى عنها زوجها إذا لم يأتها الحيض  62 عد ة من ارتفع حيضها بلا سبب 54
 عد ة الحامل المتوفى عنها زوجها 63 عد ة المستحاضة غير المميزة  55
 المتوفى عنها زوجها عد ة الأمة   64 عدة المسترابة )المرتابة(  56
 عد ة أم الولد المتوفى عنها زوجها 65 عد ة الأمة التي تحيض  57
 ، ولمن تجب؟حكم المتعة للمطلقات 66 عد ة الأمة اليائسة من المحيض أو الصغيرة  58

59 
العدة لمن راجع امرأته في الطلاق الرجعي ثم طلقها )قبل أن  

 يمس ها( 
67 

طلاق الزوجين على التفريق هل يؤخذ بإذن إذا اتفق الحكمان في  
 ؟الزوج
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 رء المراد بالقُ  ( 52) المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
واختلفوا في   ، روءثلاثة قُ  -الأحرار الجاريت في حيضهن  على المعتاد- وعد ة ذوات الحيض  ،وعد ة اليائس ثلاثة أشهر ،ولا خلاف أن  عد ة الحامل وضع الحمل ، لا عد ة على غي المدخول بها بإجماع

 والخلاف على قولين ، المراد بالقرء

 الأقوال ونسبتها 
 ين( مَ د  القرء هو الطهر )الزمن بين ال

 مالك/ الشافعي/ أحمد )أول الروايتين(/ جمهور أهل المدينة 
 القرء هو الحيض )الدم نفسه( 

 عمر وابن مسعود وأبو موسى أبو حنيفة/ أحمد )آخر الروايتين(/ الثوري/ الأوزاعي/ 
 فإنه يطلق على حد  سواء على الد م وعلى الأطهار ،اشتراك اسم القرء في كلام العرب سبب الخلاف

 الأدلة 

ابن عمر  *   امرأته   حديث  فلياجعها حتى    ،لعمر    قال    ، لما طلق  تطهر  ،تطهرتحيض ثم  )مره  ثم    ، ثم تحيض ثم 
 ، وهذا دليل على أن العدة هي الأطهار ،]متفق[فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء(  ،يطلقها إن شاء قبل أن يمسها

 س فيه. إلا في طهر لم تمُ ويؤيده إجماعهم على أن طلاق السنة لا يكون  ، بالعدةيكون الطلاق متصلًا  يلك
 ولأن القرء الذي هو الحيض يجمع على أقراء لا على قروء.  ،الطهرالقرء الذي هو جمع قروء يطلق على  لأنَّ * 
الحيضة مؤنثة*   ن الهاء لا تثبت في جمع لأ  ،فلو كان القرء الذي يراد به الحيض لما ثبت في جمعه الهاء  ،الطهر مذكرو   لأن  

 المؤنث فيما دون العشرة. 
 فزمان اجتماع الدم هو زمان الطهر.  ،أي: جمعته ،لأن القرء مشتق من قرأت الماء في الحوض* 
 . فلا معنى لاعتبار الحيضة الأخية   ، لا انقضاء الحيض   ، هو النقلة من الطهر إلى الحيض   ( زمن العدة ) لأن المعتبر في براءة الرحم  *  

الآية في    ،[228]البقرة:   چچ  چ  چ ڃ  ڃ چقوله تعالى:  *  
قروء ثلاثة  على  تمام    ةظاهر   ، النص  منهافي  قرء  على    ؛كل  القرء  اسم  ينطلق  ليس  لأنه 

ا الأطهاروإذا وصفت الأ  ،ابعضه إلا تجوزً  بعض  ين و أمكن أن تكون العدة بقرء  ،قراء بأنه 
  لذا كانت الأقراء هي الحيض   ،لأنها تعتد بالطهر الذي تطلق فيه وإن مضى أكثره  ،قرء

 . لإجماعهم على أنها إن طلقت في حيضة أنها لا تعتد بها
لذا كان عدة من ارتفع   ،وذلك يكون بالحيض لا بالطهر  ،العدة شُرعت لبراءة الرحم*  

 . هي الحيض قراء فوجب أن تكون الأ ،قراءلحيض هو سبب العدة بالأفا ،حيضها بالأيم

 الراجح 
والذي يظهر أن   ،(وحجة كل القولين من جهة المسموع متساوية ،أظهر من جهة المعنى -القول الثاني -ومذهب الحنفية  ،لكل فريق احتجاجات طويلة)وقال:  ،الكلام في هذه المسألة -رحمه الله-ال ابن رشد أط 

 وغيهما   وعلي  كابن مسعود   ،قال به أكابر الصحابة  هلأن  ؛الراجح هو القول الثاني

 ثمرة الخلاف 
وليس له عليها رجعة   ،إذا طلقت المرأة التي تحيض طلقة رجعية ودخلت في عدتها في الحيضة الثالثة فقد بانت من الزوج

 وحلت للأزواج
طلقة رجعية ودخلت في عدتها فإنها لا تبين ولا تحل للأزواج  إذا طلقت المرأة التي تحيض  

 حتى تنقضي الحيضة الثالثة 

 مراجع المسألة 
( الجامع لعلوم  4/93( تفسي الطبري )6/149الاستذكار )(  17/422( المجموع )11/163( الحاوي الكبي )1/156( الكافي لابن عبد البر )2/234( المدونة )5/226( شرح مختصر الطحاوي )2/152بداية المجتهد ونهاية المقتصد )

 (11/6391( بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )5/439الإمام أحمد )
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 ؟ متى تنقضي العدة عند من جعل )فس ر( القرء بالحيض ( 53) المسألة 
 والخلاف على أربعة أقوال  ، ؟متى تنقضي عدتها  ،العدة الحيض  انه: إ واختلف القائلون   ،ا في الحيضة الثالثة بدخولهتنقضي  ا أنه ، الأطهارهي ن العدة : إلم يختلف القائلون  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 

 تنقضي العدة بانقطاع الدم من الحيضة الثالثة 
الأوزاعي/   /)رواية( أحمد أكثر الحيض(/ ىمض إذاأبو حنيفة )

 بعض الصحابة 

 تنقضي العدة باغتسالها من الحيضة الثالثة 
)رواية(/ إسحاق/   الثوري أحمد )المذهب(/ 

شريك )وزاد للزوج الرجعة فإن خرجت في  
 الغسل عشرين سنة( 

 التي طهرت في وقتها   الصلاة   تنقضي العدة بانقضاء وقت 
الثوري  /)إذا انقطع الدم دون أكثر الحيض(أبو حنيفة 

 )رواية(/ البصري 

تنقضي العدة بدخولها في  
 الحيضة الثالثة 

 )لم ينسب لأحد( 

 ]لم يذكره ابن رشد[  ظاهر تعارض الآية مع فتوى أكابر الصحابة  سبب الخلاف

 الأدلة 

چ ڃ  ڃ     چ  چ  چچ  عموم قوله تعالى:  •

بدليل    ، وقد كملت القروء بانقطاع الدم في الحيضة الثالثة   ، [ 228]البقرة:  
 ووجوب الصلاة وصحة الصيام منها.   ، الغسل عليها وجوب  

ولا يقع الطلاق عليها ولا   ،فلا ترث  ،المياثه لم يبق لها حكم  لأنَّ  •
 . النفقة لها اللعان ولا تجب

ولا مخالف     لأن ه قول الأكابر من الصحابة •
 . الهم فيكون إجماعً 

تغتسل  • لم  ما  الصلاة  من  ممنوعة  ولا  لأنها   ،
 ض. ئفأشبهت الحا ،يجوز وطؤها

فإذا   ،لأنها مطالبة بالغسل إلى أن تنقضي وقت الصلاة •
دَ  صارت  وقتها  وخرج  ذمتهانً ي ـْانقضت  في  وانقضت   ا 

 عدتها. 
أما    الحيض   لأن  )أبو حنيفة(   • أيم،  يزيد على عشرة  لا 

العشر   دون  يعتضد ففيما  أن  بد  فلا  العود،  يحتمل 
 الانقطاع بالاغتسال أو بلزوم حكم من أحكام الطاهرات. 

لهذا   دليل  على  أقف  لم 
رشد    ،القول ابن  وصفه  وقد 
 . شاذبأنه 

 م من إرث وغيهأغلب أحكام العدة تنقضي بانقطاع الد ولأنَّ  ،الدليل الصريح يدل عليهولأن شرط الاغتسال شرط زائد  ،لظاهر الآية ؛(بانقطاع الدمالقول الأول: )تنقضي العدة  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
الثالثة انتهت العدة وحلت للأزواج ولو لم   إذا انقطع الدم من الحيضة

 تغتسل

 ،تستمر العدة ولو بعد انتهاء الحيضة الثالثة
ولا يحل لغيه نكاحها  ،رتجاعهااويباح لزوجها 

 حتى تغتسل 

إذا انقطع عنها الدم وقت وجوب الصلاة فهي مطالبة 
 فإن فات وقتها حلت للأزواج بالغسل للصلاة

إذا بدأت الزوجة بالحيضة 
لكن  ،لثالثة بانت من الزوجا

 تتزوج حتى تغتسل لا يحل أنْ 

 مراجع المسألة 
( الجامع لعلوم  4/93)( تفسي الطبري  6/149( الاستذكار )17/422( المجموع )11/163( الحاوي الكبي )1/156( الكافي لابن عبد البر )2/234( المدونة )5/226( شرح مختصر الطحاوي )2/154بداية المجتهد ونهاية المقتصد )

 (11/6402( بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )5/439الإمام أحمد )
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 عدة من ارتفع حيضها بلا سبب ( 54) المسألة 

تحرير محل  
 الخلاف 

من مرض   معلوم   المطلقة إذا ارتفع حيضها بسبب عارض وذهب الأئمة الأربعة إلى أنَّ   ،أن عدتها ثلاثة أشهر   ،رغ للص   نأو ممن لم يحض   ،أجمعوا على أن المطلقة إذا كانت من الآيسات 
واختلفوا في المطلقة التي ارتفع حيضها بلا سبب معلوم ولا حمل   ، ة الآيساتدفتعتد ع ، اليأس  إلى أن تصي في سن ِّ  ، ود الدم وإن طالفإنها تنتظر زوال العارض وعَ  ، أو نفاس أو رضاع 

 والخلاف على قولين  ،؟ كم تعتد    ،ولم تدر ما رفعه  ، ضاع ولا مرض ولا ر 

 الأقوال ونسبتها 
 ( أشهر3( أشهر فإن لم تحض اعتدت )9تنتظر )  من ارتفع حيضها لغي سبب

 عمر وابن عباس   الشافعي )قديم(/ أحمد )المذهب(/مالك/ 

تبقى تنتظر حتى تدخل سن   من ارتفع حيضها بغي سبب 
 ( أشهر 3)ـوعندها تعتد  ب ،اليأس

 وزيد   ابن مسعود / الشافعي )جديد( /الجمهور
 ]أشار إليه ابن رشد[ [ 4]الطلاق:  چ  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ىۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې   ىچ  الاختلاف في تأويل قوله تعالى:  سبب الخلاف

 الأدلة 

وقد انقطع    نارتبتم في حيضه  إنْ    أي: چ ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  چ قوله تعالى:  *  
 ثلاثة أشهر.  نفعدته  ،أو إنْ شككتم في حكمهن ، شهر بعد براءة الرحم أثلاثة   نفعدته ،نممن يحيض مثله وكن   ،الحيض

كافية في    -أشهر   ( 9) -لذا كانت عدة الحمل  ، أنه قد تحيض الحامل   ل بدلي   ، ا براءة الرحم غالبً   ه لأن  المقصود بالعد ة إنما هو ما يقع ب *  
 عدة اليائسة.   أشهر  ( 3ثم تعتد  )   ، العلم ببراءة الرحم 

ثم    ،اعتدت للمحيض ثلاثة اشهر  ،ثم رفعتها حيضتها  ، )إذا طلقت المرأة فحاضت حيضة أو حيضتين  : : قالأثر عمر   •
 .]ش[ ثم حلت للرجال( ،اعتدت للحمل تسعة أشهر

ۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  چ  قوله تعالى:*  

للآيسة  ،چ ۉ  ې  ې بالأشهر  وهذه    ،الاعتداد 
كما لو    ،فلم تعتد بالشهور  ،لأنها ترجو عودة الدم  ؛ليست آيسة

 عارض. لتباعد حيضها 

 الراجح 
ويمكن الآن من   ،قلت: وهذا يحصل بمنع المرأة من الزواج إلى سن  اليأس ،عن القول الثاني: )هذا الرأي فيه عسر وحرج( -الله رحمه- قال ابن رشد ،( حيضها لغي سبب تنتظر سنة كاملةالقول الأول: )من ارتفع 

 يض بسهولة خلال وسائل الطب  الحديثة معرفة سبب انقطاع الح

 الخلاف ثمرة 
فإن  ، أشهر ( 3) ض اعتدت  تحفإن لم    ، وقيل: من يوم رفع حيضها   ،من يوم طلقت   أشهر ( 9من ارتفع حيضها بسبب غي معلوم تنتظر ) 

 ( أشهر وهكذا3ن تحيض الثالثة اعتدت ) أمثل  ( أشهر  9فإن مر  بها )  ، واستقبلت انتظاره  الحيض   ت( أشهر اعتبر 3حاضت قبل استكمال ) 
من ارتفع حيضها بسبب غي معلوم لا يحل لها النكاح حتى تحيض 

 أو تصل إلى سن  اليأس وتعتد بثلاثة أشهر قروءثلاثة وتعتد 

 مراجع المسألة 
( تفسي القرطبي 23/49( تفسي الطبري )7/427( المغن )16/436المجموع )  (15/161)( نهاية المطلب  1/516( الكافي لابن عبد البر )2/9( المدونة )5/235( شرح مختصر الطحاوي )2/155بداية المجتهد ونهاية المقتصد )

 ( 11/6403( بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )18/163)
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 عدة المستحاضة غير المميزة  ( 55) المسألة 

تحرير محل  
 الخلاف 

  حبيش:أبي لفاطمة بنت   لقوله   ؛المستحاضة المميزة تكون بالأقراء عدة إلى أنَّ  )أبو حنيفة ومالك والشافعي(وذهب الأئمة الثلاثة    ،ثلاثة قروء -الأحرار المعتادات-عدة ذوات الحيض  لا خلاف أنَّ 
لم   تعتد بعادتها، فإنْ إلى أنها  )أحمد(وذهب  ،الأرناؤوط[وصححه    ]د/ ( فإنما ذلك عرق ،فتوضئي وصل ي  ، فإذا كان الآخر ،فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة ،)إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعُرف

فتترك   على أيم أقرائها التي تعرفها مع وجود الدم فأحالها  ،د/ وصححه الألباني[  ]طأ/ (هب عنك قدرها فاغسلي الدمذفإذا  ،تركي الصلاة أيم أقرائك ا) للمستحاضة:  لقوله  ؛ يكن لها عادة فبالتمييز
 والخلاف على ثلاثة أقوال  ،واختلفوا في عدة المستحاضة غي المميزة ،تصلي فيها  الا تعرفه تيوال  ،فيها الصلاة

 الأقوال ونسبتها 
 عدة المستحاضة غي المميزة سنة 

 مالك/ أحمد )رواية( 
 أشهرعدة المستحاضة غي المميزة ثلاثة 

 ( المذهب)أبو حنيفة/ أحمد 
 في صحتها   )بالعادة(   بعدد أيم حيضتها تعتد  المستحاضة غي المميزة  

 الشافعي
 ]لم يذكره ابن رشد[ ؟ هل تقاس المستحاضة غي المميزة على من ارتفع حيضها بلا سبب أو على التي لم تحض سبب الخلاف

 الأدلة 

حكمها حكم التي ارتفع  المميزة    المستحاضة غي   لأنَّ *  
 . فكلاهما عدتهما سنة  ، عنها الحيض بلا سبب 

وقد    ، لأن ه معلوم في الأغلب أن المستحاضة تحيض في كل شهر*  
الحيض ارتفاع  عند  بالشهور  العدة  تعالى  الله  تعالىب  ، جعل  : قوله 

ۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  چ

 .كارتفاعهوخفاؤه   ، [4]الطلاق:  چ  ې   ې  ې   ى

ا فقدت التمييز بين الدمين •   ، وهو شرط لمعرفة زمن العدة  ، لأنه 
 فترجع إلى الأصل من أيم حيضتها. 

 لحصول الجهالة في الحيض في الحالين  ، فقياسها على التي ارتفع حيضها بلا سبب أولى ؛ القول الأول: )عدة المستحاضة غي المميزة سنة(  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
ثم   ،كوقت الحمل  أشهر (9المستحاضة التي لا تميز تنتظر )

 مثل اليائسة أشهر  (3)
 وبعدها تحل  للأزواج   ،المستحاضة تعتد  ثلاثة أشهر

وبعدها تحل   ، المستحاضة تحسب عدتها على حساب أيم حيضتها
 للأزواج 

 ( 11/6408( بغية المقتصد )18/164( تفسي القرطبي )7/467( المغن )1/474( الوسيط )1/517الكافي لابن عبد البر ) (2/5( المدونة )1/474( شرح مختصر الطحاوي )2/157بدابة المجتهد ونهاية المقتصد ) مراجع المسألة 
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 عد ة المسترابة )المرتابة(  ( 56) المسألة 
تحرير محل  

 الخلاف 

( بوجود الحمل أو   والخلاف في المسترابة   ،ولا خلاف أن انقضاء عدة الحامل تكون بوضع الحمل  ،ظن أن لها حملا تفي بطنها   االمسترابة أو المرتابة هي المرأة التي تجد حس   التي تجد )تحس 
 خلاف على ثلاثة أقوال  ، فإذا طلقت كم تعتد ؟  ، ولم يظهر لها حمل ،ثقل في بطنها 

 نسبتها الأقوال و 
 ( سنين 5أو ) ( 4) مدة الحمل أكثر  تعتد  المسترابة  

 مالك 
 ( أشهر 9تعتد المسترابة )

 أهل الظاهر 
 تبقى المسترابة معتدة حتى تزول الريبة 

 الشافعي/ أحمد 
 [لم يذكره ابن رشد]والاحتياط للأنساب  ، الاختلاف في أكثر مدة الحمل سبب الخلاف

 الأدلة 

واقع   • من  ثبت  فيها  لأن ه  يمتد   من  النساء  من  أن  الحال 
 . ( سنوات 5الحمل إلى )

يريبك(   • . اهي مدة الحمل غالبً  أشهر   لأن  مدة تسعة • لا  ما  إلى  يريبك  ما  )دع  ن/ وصححه    ]ت/حديث: 

الأول  احتياطً ف  ،الألباني[ ماء  خلط  من  تنتظر ا  الثاني    ، مع 
 . في الأبضاع  اواحتياطً 

 الراجح 
ولم   .المرأة أو عدمه  فيالحمل  وجود للطب الحديث في تبيين  ل هذه المسألة ث ويمكن الرجوع في م ، وهذا من باب حفظ الأنساب  ، المرتابة في العدة حتى تزول الريبة( القول الثالث: )تبقى 

 أقف على قول للحنفية في هذه المسألة 

 ثمرة الخلاف 
فإن   ،ثم يحل زواجها   ،( سنين 5( أو )4تعتد المسترابة )

 لحق بالزوج الأول لم يُ أتت بولد بعد هذه المدة 
(  3)د بعدها  تإذا لم تلد تع ف ،شهر أ  (9)تعتد  المسترابة  

 لو تزوجت المسترابة وهي في عدتها فنكاحها باطل  يحل لها الزواج أشهر ثم 

 مراجع المسألة 
الفقه الإسلامي  ( 10/56( المحلى )2/94دواني )ال ( الفواكه 2/474( حاشية الدسوقي )9/104( المغن )8/243المحتاج )( تحفة 3/389( مغن المحتاج )2/157بدابة المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 11/6410( بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )9/7180وأدلته ) 
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 عد ة الأمة التي تحيض  ( 57) المسألة 
 والخلاف على قولين  ، واختلفوا في عدة الإماء ذوات الحيض ،[228]البقرة:  چ ڃ  ڃ     چ  چ  چچ: لقوله تعالى ؛ ثلاثة قروءالتي تحيض عدة الحرة  لا خلاف أنَّ  لخلاف اتحرير محل 

 الأقوال ونسبتها 
 عدة الأمة ذات الحيض قرءان 

 الجمهور
 عدة الأمة ذات الحيض ثلاثة قروء كالحرة

 داود/ أهل الظاهر/ ابن سيين 
 [ لم يذكره ابن رشد]للأمة  الحد   الطلاق ومقدار  د ا على تنصيف عدقياسً  ،أم تخصص بالتنصيف  چچ  چچ:  بعموم الآيةؤخذ هل يُ  سبب الخلاف

 الأدلة 

ڃ  ڃ     چ  چ  چفيخصص عموم قوله تعالى:    ،قياس الشبه*  

والحيضة    ، فكذا العد ة  فكما أنهما يتنصفان   ، للأمة  الطلاق والحد  تنصيف  ب  ،چچ
 . ينفتكون حيضت  ، الواحدة لا تتبعض

عائشة   • عنها حديث  الله  الله  :قالت   ، رضي  رسول  الأمة  :    قال  )طلاق 
 . وصححه الألباني[   هق/  قط/  دا/  ت/  جه/  ]د/فقرؤها حيضتان(   ، تطليقتان

والإماء ممن ينطلق عليهن   ،چڃ  ڃ     چ  چ  چچعموم قوله تعالى:  *  
وهذا لا فرق فيه بين حرة وأمة   ،لتأكد من عدم الحملإذ المقصود من العدة ا ،اسم المطلقات

 في المعنى.

 ه شاذ القول الثاني بأنَّ  -رحمه الله -وقد وصف ابن عبد البر   ،يف في حقها في غي الطلاق نصوهذا مما يقتضيه الت   ،القول الأول: )عدة الأمة ذات الحيض حيضتان(  الراجح 
 تحل  بحيضتين يحل نكاح أو وطء الأمة بعد عدتها بثلاث حيضات ولا لأمة بعد عدتها بحيضتين ايحل  نكاح أو وطء  ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
( المحلى  6/219( الاستذكار )7/457المغن ) (410/ 2( التهذيب في اختصار المدونة )5/228( الأم )16/444( المجموع )5/235)( شرح مختصر الطحاوي  2/158بداية المجتهد ونهاية المجتهد )

 ( 11/6411( بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )10/28)
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 عدة الأمة المطل قة اليائسة من المحيض أو الص غيرة  ( 58) المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
  ،[4]الطلاق:  چ  ۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې   ىچ : لقوله تعالى ؛ ثلاثة أشهر ، العلماء على أن عدة الحرة اليائسة والصغية إذا طلقتأجمع 

 قوال أوالخلاف على ثلاثة   ،والصغية  ةاليائس المطلقةالأمة واختلفوا في عدة 

 الأقوال ونسبتها 
 اليائسة والصغية ثلاثة أشهر عدة الأمة المطلقة 

 أحمد )رواية(/ أكثر أهل المدينة  الشافعي )قول(/  مالك/
 شهر  شهر ونصف عدة الأمة المطلقة اليائسة والصغية 

 أبو حنيفة/ الشافعي )قول(/ أحمد )رواية( 
 والصغية شهران  ة عدة الأمة المطلقة اليائس

 الشافعي )قول(/ أحمد )أكثر الروايت( 
 [لم يذكره ابن رشد ] للأمة   الطلاق ومقدار الحد   دقياسا على تنصيف عد ، صص بالتنصيفتخأو  چې  ې چهل يؤخذ بعموم الآية  الخلافسبب 

 الأدلة 

ۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  چقوله تعالى:  *  

في كل    ،چۉ  ې  ې   ې  ې   ى عام  وهذا 
وهذا لا يختلف بين حرة    ،العدة براءة الرحم  المعنى منو  ،مطلقة 

 . وأمة

كما ينصف    بالتنصيف  چې  ې چيخصص عموم الآية  *  
للأمة والحد   الطلاق  الحكم-  قارِّ فتُ و   ، عدد  التي    الأمةَ   -في 

 وإمكان تنصيف الشهور.  ، عدم إمكان تنصيف الحيضل  ؛يض تح
 فكانت على النصف من عدة الحرة.  ، لشهوربا  ةلأنها معتد •

  ، وعدة ذات القروء قرءان   ،لأن  الأشهر بدل القروء  •
 فبدلها شهران. 

وفاة • غي  عن  بالشهور  معتدة  عددها    ،لأنها  فكان 
 لو كانت ذات قروء.  ، كعدد القروء

 الراجح 
كأن   ) عن القول الأول:  -الله رحمه-قال ابن رشد  ،بخلاف القروء التي لا يمكن تنصيفها  ، وهذا ما يقتضيه قياس التنصيف  ،( هوالصغية شهر ونصف   ةالقول الثاني:)عدة الأمة المطلقة اليائس

 ( والقياس في ذلك واحد ، ومرة أخذ بالقياس وذلك في ذوات الحيض ، وذلك في اليائسات  ،فمرة يأخذ بالعموم  ،اضطرب قوله  ا مالكً 

 ثمرة الخلاف 

كذا الصغية  و  ، س من الحيضي المطلقة في سن  الإتعتد الأمة 
يحل  نكاحها أو وطؤها   ، ثمكالحرة  ،أشهر   (3)التي لا تحيض 

 ولا يحل قبل ذلك 

ثم يحل   ه س والصغية بشهر ونصف ي تعتد الأمة المطلقة في سن  الإ
 نكاحها أو وطؤها 

تعتد الأمة المطلقة في سن  اليأس والصغية شهرين ولا  
 لك النكاح ولا يحل وطؤها يحل لها قبل ذ 

 مراجع المسألة 
بغية   (6/220الاستذكار )( 16/444( المجموع )7/457( المغن )5/228( الأم )410/ 2( التهذيب في اختصار المدونة )5/235( شرح مختصر الطحاوي )2/158بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (11/6412المقتصد شرح بداية المجتهد )
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 الرجعي ثم طلقها )قبل أن يمس ها( لمن راجع امرأته في الطلاق  ة  العد   ( 59) المسألة 
تحرير محل  

 الخلاف 

واختلفوا لو   ، الثالثة بانت منه  أي  ،الأخية هي وإذا كانت الطلقة ،أن مسها فلا إشكال أنها تستأنف العدةمن طلق امرأته طلقة رجعية ثم  راجعها في العد ة ثم طل قها )بعد( 
 والخلاف على ثلاثة أقوال  ،هل تستأنف العدة؟، )وهذا لغي الحامل(راجعها في العدة ثم طلقها قبل المسيس 

الأقوال  
 ونسبتها 

من راجع في العدة ثم طلق قبل المسيس تستأنف  
   العدةزوجته 

 الجمهور

من راجع في العدة ثم طلق قبل المسيس تبقى في العدة  
 الأولى 

 أحمد )رواية(  / (ديم )قالشافعي  

ولا  من راجع في العدة ثم طلق قبل المسيس فليس عليها أن تتم عدتها 
   عدة مستأنفة

 داود 
 [لم يذكره ابن رشد]هل الرجعة تهدم العدة أو لا؟  سبب الخلاف

 الأدلة 

 فتستأنف العدة.  ،الرجعة تهدم العدة  لأنَّ * 
وهذه    ،كل طلاق للمدخول بها له عدة   الأصل أنَّ  •

 . مطلقة مدخول بها

العدة إضرارً   لأن   • استئناف  العدة   ،بالمرأة  افي    ، بتطويل 
ٺ    ٺڀ  ڀ  ٺ  ٺچ وقد قال الله تعالى:  

 .[231]البقرة:  چ ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ

كان    ليس عليها عدة إنْ   لعل المراد أنَّ و   ،لم أقف على دليل لهذا القول 
عليها العدة   وقد صرح ابن حزم في المحلى أنَّ   ، الطلاق الثاني يوقعها بائنة

 . -الله رحمه-من المؤلف  ولعل هذا القول وهم   ، كقول الجمهور  ،مطلقا
 فمن باب أولى الرجعة مع زوجته السابقة  ،ذا كانت الخلوة تنزل منزلة الدخول إ ف ،وهذا أحوط   ،القول الأول: )تستأنف العدة(  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
من اعتدت بقرءين أو شهرين ثم رجعت لزوجها ثم  

 أو ثلاثة أشهر حسب حالها  تعتد ثلاثة قروء   ،طلقها 
من اعتدت بقرءين أو شهرين ثم رجعت لزوجها ثم  

 لطلقتين ثم راجعها زوجها ثم طلقها فقد بانت منه من اعتدت   تعتد بالفترة المتبقية )قرء/ شهر( ثم تحل للرجال   ،طلقها 

 مراجع المسألة 
( بغية المقتصد شرح  10/38( المحلى )5/7( تفسي الطبري )6/180( الاستذكار )17/486المغن ) (1/518( الكافي لابن عبد البر ) 61/ 1( بدائع الصنائع )2/159بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 11/6413بداية المجتهد )
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 في عدة طلاق لو عتقت الأمة   ( 60) المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
فلو طلقت الأمة   ،والكلام في هذه المسالة مبن على تلك المسألة  ،(الجمهور)فتعتد بقرءين عند  ،أن عدة الأمة على النصف من عدة الحرة( 57سبق الكلام في مسألة )

 ثلاثة أقوالخلاف على  ،فهل تعتد عدة أمة )قرءين( أو عدة حرة )ثلاثة قروء(؟ ،وفي أثناء عدتها وقبل انقضائها عتقت

 الأقوال ونسبتها 

 ا الأمة مطلقً إذا عتقت الأمة أثناء عدتها تبقى على عدة 
 مالك 

عدة الحرة في الطلاق   إذا عتقت الأمة أثناء عدتها تنتقل إلى
   الرجعي دون البائن
 أبو حنيفة/ أحمد 

 رة مطلقا الح إذا عتقت الأمة أثناء عدتها تنتقل إلى عدة  
 الشافعي 

 هل العدة من أحكام الزوجية أم من أحكام انفصالها؟  سبب الخلاف

 الأدلة 

دخل    لأنَّ *   ولا  الزوجية  أحكام  من    ، فيه  تق للع العدة 
 فتبقى على عدتها. 

العد ة  لأنَّ  • وجوب  بعد  عليها  طرأت  يعتبر    ، الحرية  فلا 
 . كالحد    ،فالاعتبار بحال الوجوب  ،حكمها

قع  ي ذلك  ول  ، الطلاق الرجعي فيه شبه من أحكام العصمة  لأنَّ *  
 رجعي. عدة من طلاق في إذا مات وهي   ،باتفاق  فيه المياث

 انتقلت إلى عدة الوفاة.  ،ه لو مات وهي في طلاق رجعيلأنَّ * 
 . فتبقى على عدتها ، حكام الزوجيةأيقطع الطلاق البائن   لأنَّ * 

إلى    لأنَّ *   فتنتقل  الزوجية  انفصال  أحكام  من  العدة 
 كما لو عتقت وهي زوجة ثم طلقت.   ،رةالحعدة 
العدة    لأنَّ  • أثناء  في  وجد  إذا  الكاملة  العدة  سبب 

 كما لو اعتدت بالشهور ثم رأت الدم.   ،انتقلت إليها 
 فليحق هذا الحكم به  ، من المياث وغيه ، والبائن له أحكام كثية خاصة  ةفإن التفريق بين طلاق الرجعي  ، فهذا القول أقرب دليلًا  ، (دون البائن  ر ة في الرجعي الحالقول الثاني: )تنتقل لعدة  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
إذا طلقت الأمة وقد انقضت من عدتها قرء ثم عتقت  

 ل بعد ذلك تحو   ،تعتد بقرء ثان  
فإن كان الطلاق رجعيا لزمها    ، قت الأمة وانقضى قرء من عدتها عت إذا  

 ا لزمها قرء واحد وتحل  كان بائنً   وإنْ   ، الاعتداد بقرءين آخرين 
قرء    اوقد انقضى منهقت الأمة أثناء عدتها عت إذا 

 الاعتداد بقرءين آخرين ثم تحل ا لزمه

 مراجع المسألة 
( بغية المقتصد  3/1470إلى بداية المجتهد )( السبيل المرشد 11/212( المغن )6/220( الاستذكار )5/228( المجموع )5/235( شرح مختصر الطحاوي )2/159بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 11/6414شرح بداية المجتهد )
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 مبتوت الن فقة والسكنى للمعتد ة من طلاق  ( 61) المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
ڀچلقوله تعالى:    ؛ وكذا الحامل   ، اتفقوا على أن للمعتدة الرجعية النفقة والسكنى  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ      ٻ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ڀٱ   ڀ  ڀ            

 والخلاف على ثلاثة أقوال   ، ة النفقة والسكنى خلال فترة عدتها؟ بتوت واختلفوا هل يجب للمطلقة الم   ، [ 6]الطلاق:  چ   ٿ  ٿ

 الأقوال ونسبتها 
 ة النفقة والسكنى بتوت يجب للمعتدة الم

 أبو حنيفة/ الكوفيون 
 ة النفقة ولا السكنىبتوت)لا( يجب للمعتدة الم

 سحاق إأحمد )ظاهر المذهب(/ داود/ أبو ثور/ 
 ة السكنى دون النفقةبتوت يجب للمعتدة الم

 الفقهاء السبعة  / مالك/ الشافعي
 ومعارضة ظاهر الكتاب له  ، اختلاف الرواية في حديث فاطمة بنت قيس   سبب الخلاف

 الأدلة 

تعالى:  *   قوله    دل   ، چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ عموم 
 على وجوب السكنى.  هعمومب

ا تابعة للسكنى في*   وفي نفس    الزوجة الرجعية والحامل   تجب النفقة لأنه 
 بالجملة حيثما وجبت السكنى في الشرع وجبت النفقة. و  ،الزوجية

عمر  *   ربناقول  الله  نترك كتاب  )لا  لا    ،:  امرأة  بقول  نبينا  وسنة 
أم حفظت  والنفقة  ،نسيت  ندري  السكنى  ٺ  چ :تعالىقال    ،لها 

 . ]م[  [1الطلاق:  ]  چٺ  ٺ  ٿ   

فاطمة *   عنها   حديث  الله  )طلقن    ، رضي  قالت: 
النبي    ، زوجي ثلاثا على عهد رسول الله   فأتيت 

    )نفقة ولا  سكنى  لي  يجعل  ورواية:    ]م[ فلم 
وأمرها أن تعتد في بيت ابن    ، )ليس لك عليه نفقة 

مكتوم(  لمن    ]م[   أم  والنفقة  السكنى  )إنما  ورواية: 
الرجعة(   عليها  طح/  لزوجها  قط/  ن/   / هق ]حم/ 

مدرجة  الألباني[   / والزيدة  محل    وصححه  في  نص   وهذا 
 . النزاع 

فاطمة*   عنها  حديث  قال    ، رضي الله  لك  قالت:  )ليس   :
نفقة مكتوم  أنْ وأمرها    ،عليه  أم  ابن  بيت  في  فأسقط    ،(تعتد 

على أصل الوجوب من عموم    تفبقي  ،النفقة ولم يسقط السكنى
وإنما أمرها    ،چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ : قوله تعالى

  على    ه كان في لسانها بذاءة لأنَّ   ؛بالسكنى عند ابن أم مكتوم
 . طاقوكانت معهم في شر لا يُ  ،قرابة زوجها الساكنين معها

 الراجح 
فلا يصح   ،ولأنها غريبة عنه   ،لها بالاعتداد في بيت ابن أم مكتوم  أمره  هويؤكد  ،نص  في محل النزاع  فاطمة  وحديث   ،ة نفقة ولا سكنى( بتوتللمعتدة المالقول الثاني: )لا تجب  

 ( وجه عسره ضعف دليلهو  ،فعسيق بين إيجاب النفقة والسكنى يالتفر  ا أم) عن القول الثالث:  -الله رحمه- قال ابن رشد ، تعيش معه في بيت واحد  أنْ 

 ثمرة الخلاف 
يها في بيته وينفق  قب يجب عليه أن يُ  ا باتاً إذا طلق الرجل امرأته طلاقً 

 عليها إلى انتهاء العدة 
تخرج من بيته ولا   ا باتاً إذا طلق الرجل زوجته طلاق  
 إذا طلق الرجل امرأته تبقى في بيته ولا يلزمه نفقتها  لها نفقة 

 المسألة مراجع  
المحلى  (6/158( الاستذكار )78مراتب الإجماع )ص( 155( الإقناع )ص24/308الانصاف )( 2/48( المدونة )5/289( شرح مختصر الطحاوي )2/160بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 11/6416( بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )10/78)
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 عدة المتوفى عنها زوجها إذا لم يأتها الحيض  ( 62) المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
پ  پ       ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ لقوله تعالى:   ؛أربعة أشهر وعشرة أيم ،اتفق المسلمون على أن عد ة الحر ة من زوجها الحر  الذي يتوفَّ عنها

 ولخلاف على قولين  ، متى يحل لها الأزواج؟ ،الوفاة ولم تحضعدة واختلفوا فيمن بقيت مدة  ،[234]البقرة:  چ ڀ

 الأقوال ونسبتها 
 تحل  للأزواج  ض تنتظر حتى تحيض حيضة واحدة قبل أنْ من توفي عنها زوجها ولم تح

 مالك
 لم يظهر بها حمل للأزواج بانتهاء عدة الوفاة مامن توفي عنها زوجها ولم تحض مدة العدة تحل  

 مالك )رواية ابن القاسم(  /الجمهور
 حتياط للأنساب ]لم يذكره ابن رشد[ معارضة ظاهر الكتاب للا سبب الخلاف

 الأدلة 

للحمل • نظر لشرط الحيض من باب الاحتياط  الإمام  إنْ   ،لعل   لم تحض    فهي 
 . به أنها حاملتشي

دل ت    ،چٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    ڀ ٱ  ٻ چ :  قوله تعالى  •
الوفاة يحُ  انتهاء مدة عدة  أن   الحمل   ، وإذا كانت حاملا   ، لمرأةَ ا  ل  الآية  لقوله    ؛ فأجلها وضع 

 . [ 4]الطلاق:  چ  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئوچ :تعالى 
 وهذا ما دل عليه الكتاب والسنة  ،(المتوفَّ عنها زوجها تحل  بانتهاء عدة الوفاة أو وضع الحملالقول الثاني: ) الراجح 

 ثمرة الخلاف 
زواج  للأتحل   لض فترة العدة فهي مسترابة تنتظر حتى تحيض  إذا توفي عنها زوجها ولم تح 

 شهر مرةأ ربعة ألو كانت ممن لا تحيض إلا كل   و حتى   ،وإلا مكثت مدة الحمل 
ولو   ، حلت بوضع الحمل  وإذا كانت حاملا  ،ت بانتهاء عدة الوفاة إذا توفي عنها زوجها حل  

 وضعت قبل دفن زوجها حل ت للأزواج

 مراجع المسألة 
(  2/44الإقناع ) ( 76( مراتب الإجماع )ص3/172( الاختيار لتعليل المختار )7/470( المغن )8/326( مختصر المزني ) 10/560( الجامع لمسائل المدونة )2/163بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 11/6420( بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )6/179الاستذكار )
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 الحامل المتوفى عنها زوجهاعد ة   ( 63) المسألة 
تحرير محل  

 الخلاف 

لقوله   ؛ بوضع الحمل  عدة الحامل واتفقوا أنَّ  ،[234]البقرة:  چ پ  پ   پ  پ    ڀچ : لقوله تعالى   ؛أربعة أشهر وعشر -غي الحامل-اتفقوا على أن عد ة المتوفَّ عنها زوجها 
 والخلاف على قولين ، واختلفوا في عدة الحامل المتوفَّ عنها زوجها كم تكون؟ ، [4]الطلاق:  چ ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئوچ   تعالى:

 الأقوال ونسبتها 
 عدة الحامل المتوفَّ عنها زوجها تنتهي بوضع حملها 

 الجمهور
   عدة الحامل المتوفَّ عنها زوجها تنتهي بأبعد الأجلين من وضع الحمل أو عدة الوفاة

 ابن عباس   / علي
 والجمع بين آيتي عدة الوفاة وعدة الحمل ]لم يذكره ابن رشد[   /ظاهر تعارض الكتاب مع السنة  سبب الخلاف

 الأدلة 

 الآية نص  عام في انقضاء عدة الحامل.  ،چئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئوچ : قوله تعالى* 
  ، : )أن  سبيعة الأسلمية ولدت بعد وفاة زوجها بنصف شهر رضي الله عنها حديث أم سلمة  *  

والحديث نص  في محل    ، ]متفق[  ي ما شئت(حفانك  ،قد حللت   :فقال لها   رسول الله    ت فجاء
 . الخلاف

 بوضع الولد. براءة الرحم، وهذا يحصل  العلم بالمقصود من العدة  لأنَّ  •

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   چ   الجمع بين عموم قوله تعالى:*  

  ، چئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئوچ وقوله تعالى:    چپ  پ    ڀ
أولى   الآيتين  بين  الأخرى احدإإعمال  من  الجمع  الآية  وترك  والجمع   ،هما 

 لآخر الأجلين. تعتد   يقتضي أنْ 

 الراجح 
وهذا لا يعارض الآيتين في    ،وصريح في الحكم  وصحيح نص واضح  رضي الله عنها  وحديث سبيعة الأسلمية ،)المتوفَّ عنها زوجها الحامل تنقضي عدتها بوضع الحمل( القول الأول: 

 فكل آية تحمل على حالة لوحدها  ، الحمل والوفاة

 خرجت من العدة وحلت للأزواج  ، وضعت الزوجة حملها نفسه اليوم  لو مات زوج الحامل وفي  ثمرة الخلاف 
شهر وعشر  أ لزمها عدة أربعة   ،وضعت حملها  نفسه وفي اليوم لو مات زوج الحامل 

 قبل أن تحل  
 ( 11/6421بغية المقتصد شرح بداية المجتهد ) (3/1473( السبيل المرشد إلى بداية المجتهد )77( مراتب الإجماع )ص7/473( المغن )2/163بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  المسألة مراجع  
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 عد ة الأمة المتوفى عنها زوجها  ( 64) المسألة 
تحرير محل  

 الخلاف 

واختلفوا في عدة   ،[234]البقرة:  چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    ڀچ : لقوله تعالى وعشر؛   عد ة الحرة المتوفَّ عنها زوجها أربعة أشهر اتفقوا على أنَّ 
 والخلاف على قولين   ،الأمة المتوفَّ عنها زوجها 

 الأقوال ونسبتها 
 عدة الأمة المتوفَّ عنها زوجها نصف عدة الحرة

 الجمهور
 عدة الأمة المتوفَّ عنها زوجها مثل عدة الحرة 

 أهل الظاهر 
 ]لم يذكره ابن رشد[ على تنصيف العدة اقياسً  ،صص بالتنصيفتخأم   چ پ  پ    ڀچ : هل يؤخذ بعموم الآية سبب الخلاف

 الأدلة 

الطلاق *   عدة  على  الوفاة  عدة  تت  ، قياس  الطلاق  ف صن فكما  عدة    ، عدة  فكذا 
 .لعدة والطلاق والحد  في ا   ،فيخصص عموم الآية بالتنصيف للأمة  ، الوفاة

  ،  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    ڀچ عموم قوله تعالى:  *  
 عنها زوجها.  هذا عام لكل متوفًَّ 

 . ولا فرق في ذلك بين حرة وأمة  ،المقصود بالعدة براءة الرحم لأنَّ  •

 الراجح 
وضعفه    /هق]د/ جه/ ت/ دا/ قط/  لحديث )طلاق الأمة تطليقتان(  ؛( أن الجمهور على تنصيف العدة 57وقد تقرر في مسألة ) ، عدة الأمة زوجة المتوفَّ عنها(نصف القول الأول: )تُ 

 فكذا هنا  ،الألباني[
 ولا تحل  قبل ذلك  ، المتوفَّ عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيم ثم  تحل للأزواج تعتد الأمة  ن وخمسة أيم ثم  تحل للرجال ي عنها زوجها شهر تعتد  الأمة المتوفَّ  ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
بغية المقتصد شرح بداية المجتهد  (3/1474السبيل المرشد إلى بداية المجتهد ) ( 10/115لى )المح (7/471( المغن )5/240( شرح مختصر الطحاوي )2/164بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

(11/6422 ) 
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 عدة أم الولد المتوفى عنها زوجها ( 65) المسألة 
تحرير محل  

 الخلاف 

واختلفوا   ،[234]البقرة:  چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    ڀچ لقوله تعالى:  ؛عدة الحرة المتوفَّ عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيم أنَّ اتفقوا على 
 أربعة أقوال والخلاف على  ،في عدة أم  الولد المتوفَّ عنها زوجها كم تكون؟

 الأقوال ونسبتها 
 حيضةعدة أم الولد المتوفَّ عنها زوجها 

 مالك/ الشافعي/ أحمد/ الليث/ أبو ثور/ ابن عمر 

 عدة أم الولد المتوفَّ عنها زوجها ثلاث حيض 
وابن     أبو حنيفة وأصحابه/ الثوري/ علي

 مسعود 

عدة أم الولد المتوفَّ عنها زوجها  
 نصف عدة الحرة المتوفَّ عنها زوجها 

 عطاء/ طاووس/ قتادة 

 لمتوفَّ عنها زوجها كعدة الحرةاعدة أم الولد 
أحمد )رواية(/ ابن المسيب/ ابن سيين/ ابن  

 جبي/ مجاهد/ الزهري/ الأوزاعي/ إسحاق
 وهي مترددة الشبه بين الأمة والحرة  ، أم  الولد مسكوت عنها سبب الخلاف

 الأدلة 

ولا    ،وفاة اللأن  أم الولد ليست زوجة لتعتد  عدة  *  
حيض ثلاث  لتعتد  استبراء    ،مطلقة  إلا  يبق  فلم 

بحيضة   ، الرحم يكون  يموت  تشبيهً   ؛ وذلك  بالأمة  ا 
 لا خلاف فيه.   وذلك ما  ،عنها سيدها 

ت على أم الولد وهي  جب العدة إنما و   لأنَّ *  
الوفاة   ، حرة  فتعتد  عدة  بزوجة  ولا    ، وليست 

أمة  عدة  فتعتد   تستبرئ    ، بأمة  أن  فوجب 
 .رحمها بعدة الأحرار 

العاص  *   لزوجة الأمة. تشبيه أم الولد با *  بن  عمرو  )لا    ، حديث  قال: 
عدة أم الولد إذا توفي    ، سوا علينا سنة نبيناتلبِّ 

كم/    حب/  ]د/عنها سيدها أربعة أشهر وعشر(  
 . [وقال: حديث منكر  ،هق/ جه/ وضعفه أحمدقط/  

 لأنها حرة فتعتد كالزوجة الحرة.  •

 الراجح 
فهو   ،ولعل الراجح القول الرابع ، وأضعف منه من شبهها بعدة الحرة المطلقة( ، من شبهها بالزوجة الأمة فضعيف  ما)أ قال:  ف  ،الثالث القول القول الثاني و  -الله رحمه- ضع ف ابن رشد

 فهو أولى من الأقوال التي بنيت على الاجتهاد المحض  ، ابالدليل ولو كان ضعيفً القول الوحيد الذي حظي 

 ثمرة الخلاف 

وزاد مالك:   ، اعتدت بحيضة أم الولد  سيد توفي إذا  
ولها السكنى ثم تحل     ،فثلاثة أشهر  ض يتح لم تكن  إنْ 

 لزواج ا اله

بثلاث   سيدها المتوفَّ عنها تعتد أم الولد 
 حيض ثم تحل للأزواج 

  سيدها المتوفَّ عنها تعتد أم الولد 
ثم تحل   ، ن وخمسة أيميشهر 

 للأزواج 

أربعة أشهر   سيدها المتوفَّ عنها تعتد أم الولد 
 وعشرة أيم ثم تحل للأزواج 

 مراجع المسألة 
( بغية  5/242( شرح مختصر الطحاوي )1/269( الأوسط )6/217( الاستذكار )11/706( المحلى )7/500المغن ) ( 5/234( الأم )2/18( المدونة ) 2/164بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (11/6424المقتصد شرح بداية المجتهد )
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 ، ولمن تجب؟حكم المتعة للمطلقات ( 66) المسألة 

تحرير محل  
 الخلاف 

،  [49]الأحزاب:   چگ  گ  ڳ  ڳ   گڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ      ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گچ اتفقوا على مشروعية المتعة للمطلقات في الجملة؛ لقوله تعالى: 
، والمتعة: اسم  لمن تجب؟و  ، واختلفوا هل تجب المتعة؟[236]البقرة:   چۆ  ۈ  ۈ  ۆے  ۓ   ۓ          ڭ  ڭ  ڭ    ڭ   ۇ  ۇ  ےڻ  ڻ  ڻ  ۀ      ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھچ  وقوله تعالى:

 أقوال  ةأربعا من المال والمتاع غي محدد، والخلاف على يعطيها شيئً  هنا: أنْ بها طلق على أي شيء  يمكن التمتع به، والمراد يُ 
الأقوال  
 ونسبتها 

للمطلقة قبل  المتعة واجبة ولكن ليست لكل مطلقة، فتجب 
 أحمد الشافعي )قديم(/ أبو حنيفة/ الفرض/ و  الدخول

المتعة واجبة لكل مطلقة إلا من سمي لها وطلقت قبل  
 الشافعي )جديد(  /الدخول

  ولو ، المتعة واجبة لكل مطلقة مطلقًا
 قوم من أهل الظاهر مختلعة/  كانت

المتعة مندوب إليها للمطلقة قبل الدخول وقبل  
 الفرض/ مالك 

  يذكره ابن رشد[ ]لم چۆ  ۈ  ۈ   چ وقوله: چگ   چقوله تعالى:  في اختلاف المفهوم من الأمر بالمتعة  سبب الخلاف

 الأدلة 

ڎ  چ  ؛ لقوله تعالى: الفرض و   المسيس تجب المتعة للمطلقة قبل *  

   في مطلقة محد دة.   وهذا ،  چڈ ڈ  ژ  ژ  ڑ
الفرض كامل  * لأنه لما لم يجب للمطلقة قبل الدخول وبعد  

 المتعة. لها الصداق، فأحرى أن لا يجب 
 لأن ه لا يجمع بين المهر والمتعة.  •

ما في وهو عام في كل مطلقة، ك  ،چے چ * قوله تعالى
 .[241البقرة:  ] چثي  ثى ثنچ تعالى قوله
تستثنى المطلقة قبل الدخول؛ لأن لها نصف المهر، فجبر   •

المهر في مقابلة  به خاطرها، أما المدخول بها، فاستحقت  
 ، فوجب المتعة. الاستمتاع بها، وخلا الطلاق عن الجبر

تعالى: قوله  ے  ۓ   ۓ          چ  * 

أمر چڭ  ڭ  ڭ    ڭ هذا   ،
مطلقة في كل  واجبة    ، عام  فتكون 

استثناء  بلا  المطلقات  ،  لجميع 
 . والمختلعة أيضا؛ لأن الخلع طلاق

تعالى:  قوله    چۆ ۈ ۈ ۆۇ ۇچ  * 
باب  أي:   من  كان  وما  المتجملين،  المتفضلين 

 التفضيل والإحسان فليس بواجب. 
الأول   دليل *   مطلقة  القول  تعيين  على  يدل   ،

 . ، وهي المطلقة قبل الدخول والفرض محددة 

 الراجح 
، وتجب  خول بها تأخذ المهر، وغي المدخول بها تأخذ نصف المهر، والتي لم يفرض لها ولم يدخل بها تأخذ المتعةدبل للمطلقة التي لم تمس ولم يفرض لها، فالم ،القول الأول: )المتعة واجبة لكن ليس لكل مطلقة(

   للمختلعة؛ لكونها معطية من يدها، فلا تأخذ شيئاالمتعة ولا تجب  وكونها من باب الفضيلة لا يمنع وجوبها، ،چے چ قوله تعالىفي  المتعة؛ للأمر بها

 ثمرة الخلاف 
  ومن طلقت، فلا متعة لها من طلقت بعد الدخول والفرض 

 ا ه يأثم من منعجب لها المتعة  قبل الدخول والفرض و 
لها المتعة،  من طلقت قبل الدخول والفرض، أو بعدهما وجبت  

 ومن فرض لها وطلقت قبل الدخول فلا تجب لها المتعة 
لها    ي تجب المتعة للمختلعة ولمن سم 

 وطلقت قبل الدخول أو بعده مطلقا 
تستحب المتعة للمطلقة التي لم يسم لها وطلقت  

 هاقبل الدخول، فهي سنة ولا يأثم من منع
 ( 11/6428( بغية المقتصد شرح بداية المجتهد ) 6/120( الاستذكار ) 2/200( تفسي الطبري )10/3( المحلى )713/ 6( المغن ) 4/398( مغن المحتاج ) 15/265( المهذب )238/ 2( المدونة )110/ 3( حاشية ابن عابدين )166/ 2)بداية المجتهد ونهاية المقتصد  مراجع المسألة 
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 وج؟ هل يؤخذ بإذن الز  كمان في طلاق الزوجين على التفريق فق الحَ إذا ات   ( 67) المسألة 

تحرير محل  
 الخلاف 

  چڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈچ قوله تعالى:ل ؛م يعُرف المحق من المبطلفل ،وجهلت أحوالهما ،بعث الحكمين إذا وقع التشاجر بين الزوجين  مشروعيةاتفق العلماء على 

هل لا بد  من إذن   ،واختلفوا إذا اتفقا على التفريق بين الزوجين ،قولهما في الجمع بين الزوجين نافذ بلا توكيل منهما وأجمعوا على أنَّ   ،إذا اختلفا لم ينفذ قولهما وأجمعوا على أن الحكمين ،[35]النساء:  
 والخلاف على قولين   ،الزوج؟ 

 الأقوال ونسبتها 
 لزوجين صح  ذلك بغي توكيل ولا إذنإذا اتفق الحكمان على التفريق بين ا

 مالك وأصحابه 
 إذن أو مان على التفريق بين الزوجين فليس لهما ذلك بدون توكيل  ك إذا اتفق الح

 أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد 
 ]لم يذكره ابن رشد[  الاختلاف في مفهوم أثر علي   سبب الخلاف

 الأدلة 

مع كل  واحد منهما    ، جاءته امرأة وزوجها     ا علي  شهدت  : ) اني لم الس قال عبيدة    ، أثر علي  *  
أتدرين ما    : فقال علي للحكمين   ، ا وهؤلاء حكمً   ، من الناس   ا فأخرج هؤلاء حكمً   ، ام من الناس ئ ف 

 . هما ي ل إ فأوكل الجمع والتفريق    ، ( رأيتما أن تفرقا فرقتما، وإن رأيتما أن تجمعا جمعتما   إنْ عليكما؟  
 والسلطان يطلق بالضرر إذا تبين.  ،بالسلطانتشبيه الحكمين * 
فسماهما حكمين فلم   ،[35]النساء:   چڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈچ  قوله تعالى: •

 يعتبر رضا الزوجين.

علي  *   عبيدة    ،أثر  عليانيلمالسقال  )شهدت  وزوجها    ا:  امرأة  واحد    ،جاءته  مع كل  
لا تبرح حتى ترضى بكتاب    ،كذبت والله  :فقال علي    ،أما الفرقة فلا  :)فقال الزوج  ه:تمامو   منهما...(

]ن/ قط/ هق/ طا/ عب/ وصحح إسناده    فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله تعالى لي وعليَّ(   ،الله لك وعليك
 إذن الزوج.  فاعتبر علي  ،[ظ الحاف
 وج أو من يوكله. الأصل أن الطلاق ليس بيد أحد سوى الز   لأن  * 
 . فلا يجوز لغيهما التصرف فيه إلا بإذن منهما   ، وهما رشيدان   ، الزوجة   والمال حق    ، وج البضع حق الز    لأن   •

 الراجح 
چ ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ         ژ  ژ    ڑ  ڑ  کچ :فالله عز  وجل قال في آية الحكمين ، القول الثاني: )لا ينفذ اتفاق الحكمين على الطلاق إلا بإذن( 

 لحاكم إلى اأما الفراق فهذا   ،وكأن الله عز وجل يرشد إلى أن دور الحكمين الإصلاح  ،[35]النساء:  

 ثمرة الخلاف 
وتطلق امرأته طلقة واحدة    ، حكمهما نافذ بدون إذن الزوج ن على التفريق بين الزوجين كان  ا لو اتفق الحكم 

 إلا بتوكيل الزوج أو إذنه أو تفريق القاضي حكمهما  ن على التفريق بين الزوجين لم ينفذ الو اتفق الحكم لا تقع إلا واحدة   ( ابن القاسم ) ن إلا عند  ا أو ثلاثة بحسب ما يطلق الحكم 

 مراجع المسألة 
تفسي   (9/4738( التجديد )7/268( المغن )2/268( المدونة )5/208( الأم )2/29( الإقناع في مسائل الإجماع )337( عيون المسائل )ص876( المعونة على مذهب عالم المدينة )ص2/167ونهاية المقتصد )بداية المجتهد 

 (11/6432( بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )5/176القرطبي )
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هار واللعان والإحداد        
ّ
 كتاب الإيلاء والظ
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ا أو إجماعا في كتاب: الإيلاء  - الله رحمه -التي ذكرها ابن رشد المسائل 
 
هار ،اتفاق

ّ
 ،والظ

 والإحداد  ،واللعان
 )ل يوجد مسائل متفق عليها(.  كتاب الإيلاء -
 كتاب الظ هار:  -

 أن ه ظهار.  ،يالرجل إذا قال لزوجته: أنت علي  كظهر أم   اتفق الفقهاء على أنَّ  -1
 الزوجة التي في العصمة.  منوا على لزوم الظهار أجمع -2
 ر يحرم عليه الوطء.المظاهِّ  اتفقوا على أنَّ  -3
 لفظ الوطء دال  على الجماع.  اتفقوا على أنَّ  -4
 ،عتاق أولًا فالإ  ، وأنها على الترتيب  ،اأو إطعام ستين مسكينً   ،أو صيام شهرين  ،كفارة الظهار ثلاثة أنواع؛ إعتاق رقبة  أجمعوا على أنَّ   -5

 إن لم يكن فالإطعام.ففالصيام لم يكن  فإنْ 
 كفارة اليمين ترفع الحنث بعد وقوعه باتفاق.   -6
 لظهار بالصيام. عن االعبد المظاهر يبدأ كفارته  اتفقوا على أنَّ  -7
 في العتق لكفارة الظهار.  نجلين لا يجزئاالأعمى ومقطوع اليدين أو الر ِّ  لا خلاف أنَّ  -8
الواحد بالحقيقة، هو الذي يكون بلفظ واحد، من امرأة واحدة، في وقت واحد، والظهار المتعدد، هو الذي   لا خلاف أنَّ   -9 الظهار 

 يكون بلفظين، من امرأتين، في وقتين.
 كتاب اللعان:  -
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 اللعان ثابت بالإجماع.  -1
 لا خلاف في وجوب اللعان بالقذف والزنا إذا ادعى الزوج رؤية زوجته تزني.  -2
 أن تكون الزوجة في العصمة. ، من شرط الدعوى الموجبة لل عان برؤية الزنا اتفقوا على أنَّ  -3
 يكون إذا ادعى الزوج أنه استبرأها ولم يطأها بعد الاستبراء.  ،نفي حمل الزوجة من الزوج لا خلاف أنَّ  -4
 نفي الحمل في وقت العصمة.  للزوجاتفقوا على أنَّ  -5
 . لستة أشهر  المولود يولد  أنْ  :ه يجب الحكم بنفي الحمل في مدة العصمة فما زاد على أقصر مدة الحمل، أيلا اختلاف بينهم أنَّ  -6
 وكذلك الكافر. ،العبد لا يُحَدُّ إذا قذف اتفقوا على أنَّ  -7
 .أجمعوا على جواز لعان الأعمى -8
 من شرط اللعان العقل والبلوغ. أنَّ أجمعوا على  -9

 (. 9 -6) ت منالآي ، صفة اللعان هي المذكور في سورة النور اتفقوا على أنَّ  -10
 من شرط صحة اللعان أن يكون بحكم حاكم.  أجمعوا على أنَّ  -11
 . اكان نفى ولدً   لحق به الولد إنْ ويُ  فإنه يُحَدُّ  ،الزوج إذا أكذب نفسه بعد اللعان أجمعوا على أنَّ  -12
 وإما بحكم حاكم.  ،إما بنفسه ؛فرقة اللعان تجب اتفق الجمهور على أنَّ  -13

 كتاب الإحداد:  -
 على النساء الحرائر المسلمات. واجب  الإحداد في عدة الوفاة أجمع المسلمون على أنَّ  -1
 أقاول الفقهاء فيما تجتنب الحاد ة متقاربة، وذلك ما يحر ك الرجال بالجملة إليهن . -2
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 كتاب الإيلاء والظهار واللعان والإحداد 
 )المسائل المختلف فيها(

 عنوان المسألة  الرقم التسلسلي  عنوان المسألة  الرقم التسلسلي 
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 هل تطلق الزوجة بانقضاء فترة الإيلاء؟ ( 68) المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
  ، أو لا تطلق؟ ،هل تطلق عليه زوجته بانقضاء المدة ،المدة وهو لم يفئ )يرجع(شهر وانقضت أ من زوجته أربعة آلىواختلفوا فيمن   ، زوجته مدة أربعة أشهر فأكثرالإيلاء هو: أن يحلف الرجل أن لا يطأ 

 خلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 

 أو يطلق   ءحتى مضت المدة فإما أن يفي ئمن آلى من زوجته ولم يف
 رضي الله عنهاعمر ابن و    مالك/ الشافعي/ أحمد/ أبو ثور/ داود/ الليث/ علي 

 حتى مضت المدة طلقت عليه زوجته  ئيفمن آلى من زوجته ولم 
بعض   /رضي الله عنها وابن عباس  أبو حنيفة وأصحابه/ الثوري/ الكوفيون/ ابن مسعود 

 التابعين

 سبب الخلاف
فإن فاؤوا أي: قبل انقضاء الأربعة   ،[227  -  226]البقرة:   چڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ٹٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹچ : اختلافهم في مفهوم قوله تعالى

 أشهر أو بعدها 

 الأدلة 

 دلت الآية على أربعة أحكام:   چڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦچ  قوله تعالى:* 
 فدل أن الفيئة بعد المدة وبانقضاء المدة لا يقع حكم.  ،الفاء للتعقيب چٹ  ڤچ  -1
وليس  ، وهو وقوعه باللفظ ، هذا يقتضي وقوع الطلاق على وجه يسمع چڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ -2

 بانقضاء المدة. 
 مدة الأجل في الديون.   ت فأشبه   ، جعل الله تعالى مدة التربص حقا للزوج دون الزوجة   -3
ووقوع الطلاق بانتهاء المدة لا ينسب إلى الزوج    چڦ   ڄچ  ،أضاف الطلاق إلى فعل الزوج  الله تعالى  أنَّ   -4

 ولا يصار إلى المجاز عن الظاهر إلا بدليل.  ،اإلا تجوزً 
 بانتهائها ولكن بعتق السيد له. فلا يعتق العبد   ،يلاء بمدة العتقشبه مدة الإت* 

رجعوا قبل انقضاء المدة    أي: إنْ   ، چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چ قوله تعالى:  *  
  ، چڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  چ  ،وإن لم يرجعوا وقع الطلاق  ، فالله غفور رحيم 

 ة حتى تنقضي المدة. على عدم العود واعزم  إنْ  :أي
الرجعييُ *   بالطلاق  الإيلاء  الإيلاء بالعدةت و   ،شبه  مدة  الإيلاء من    ،شبه  فعند وقوع 

فإذا انقضت المدة ولم يرجع   ، زوجته تكون زوجته بمنزلة من عندها عدة في طلاق رجعي
 . اوقع الطلاق بائنً 

عباس  *   ابن  أشهر   ، أثر  الأربعة  انقضاء  الطلاق  )عزيمة  الجماع(    والفيء  ،قال: 
 . ]سنن[

 وهذا هو ظاهر الآية   ، (أو يطلق عليه الحاكم  ، طلقيُ  المدة لا يقع الطلاق إلا أنْ القول الأول: )من آلى من زوجته ولم يفئ حتى مضت  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
ويطأ أو   يء يف فإما أنْ  ،القاضي ه إلىعت زوجته أمر فولم يرجع ور  قضت المدةشهر وانأمن آلى من زوجته أربعة 

 طلق عليه القاضي ييطلق أو 
طلقت زوجته بدون الرجوع   ،المدة ولم يرجعمن آلى من زوجته أربعة أشهر وانقضت 

 طلقت طلقة بائنة  ( الحنفية)وعند  ،إلى القاضي
( تفسي القرطبي 6/37الاستذكار )( 1/284( الإنصاف )3/162( شرح منتهى الارادات )78/ 7( نهاية المحتاج )2/436( الشرح الكبي )359( الأوسط )ص2/259( الهداية )2/170بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) مراجع المسألة 
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 (11/6443( بغية المقتصد )3/105)
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 يلاء الإا  بهاليمين التي يكون  ( 69) المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
أو قال: هو   ، أو الحج أو الظهار  ،أو صدقة المال  ، قأو العتا كالحلف بالطلاق   ،واختلفوا في الحلف بغي ذلك  ، إيلاء  الحلف بالله أو بصفة من صفاته )لا( خلاف بين أهل العلم أنَّ 

 والخلاف على قولين ، ؟ا فهل يكون موليً  ، ونحو ذلك  ،يهودي أو نصراني 

 الأقوال ونسبتها 
 يقع الإيلاء بكل يمين 

 أبو حنيفة/ مالك/ الشافعي )جديد(
 )لا( يقع الطلاق إلا بالأيمان المباحة في الشرع وهي اليمين بالله أو بصفة من صفاته 

 الشافعي )قديم(/ أحمد )مشهور( 
 [ذكره ابن رشد في كتاب الأيمان]وقعت فهل تنعقد أم لا؟  ثم إنْ  ،؟بكل ما له حرمة أم ليس يجوز إلا اليمين بالله تعالى وصفاتهاختلافهم هل اليمين  /المعاني أو مجملةكون الآية عامة في هذه  سبب الخلاف

 الأدلة 

هذا عام    ،[226البقرة: ]چ ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹچقوله تعالى:  *  
 تعالى.  كالحلف بالله  ،إيلاء ت فكان ،أي يمين تمنع الجماعفي 
 لأن  تعليق الطلاق والعتاق على وطئها حلف. •

تكون    فوجب أنْ   ، يترتب عليهما حكم شرعينينفكلا اليمي  ،شبه الإيلاء بيمين الكفارةيُ *  
 ترتب عليها الحكم الذي هو الكفارة. يالتي يترتب عليها حكم الإيلاء هي اليمين التي  اليمين
 . قال: )للذين يؤلون..( أي: يحلفون بالله  ، أثر ابن عباس  •

 الراجح 
  ، ترك الجماع بمثل هذه اليمينعلى  ولو قلنا ليست بيمين لوقع الضرر على المرأة واحتال الزوج  ، لجماعبها افإنه تارك  ، اليمين وهذا بالنظر إلى أثر  ، القول الأول: )يقع الإيلاء بكل يمين(

 أو بدون يمين )وستأتي هذه المسألة( 

 ثمرة الخلاف 
قربتك فعلي حج  أو صدقة   أو إنْ  ، كألا أط  وأوطئتك   نْ إنذر    لو قال: عليَّ 

 ك ألا أط  ، ونحوه ،رب العالمين وأ  ،أو الرحيم   ،أو الرحمن  ،إذا قال: والله لا يقع الإيلاء إلا   يلاء الإكل ذلك يقع به   ،أو هدي 

 مراجع المسألة 
والوجيز ( المحرر 4/203( فتح القدير )155/ 3( شرح منتهى الإرادات )7/68( تحفة المحتاج )298/ 7( المغن )16/52موع )( المج2/426( الشر الكبي )2/171بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (11/6445( بغية المقتصد )1/302)
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 لو ترك الزوج الوطء بدون يمين ( 70) المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
وليس هناك مانع من الوطء من   ، بقصد الإضرار بها  وطء زوجته مدة الإيلاء  واختلفوا فيمن ترك ، ففعله إيلاء عند الجميع ،لا يطأ زوجته مدة أربعة أشهر أو أكثر  إذا حلف الرجل أنْ 

 والخلاف على قولين   ،هل يكون فعله إيلاء؟ ، يحلف دون أنْ  ،ونحوه  أو تأديب الزوجة ، مرض

 الأقوال ونسبتها 
 من ترك وطء زوجته مدة الإيلاء بدون يمين لا يمكن فعله إيلاءً 

 الجمهور
 يكون فعله إيلاء بقصد الإضرار   مدة الإيلاء بدون يمينمن ترك وطء زوجته 

 ( المذهب )مالك/ أحمد 
 [ لم يذكره ابن رشد] ؟المعنى  وأ هل ينظر إلى الإيلاء بظاهر الفعل   سبب الخلاف

 الأدلة 

الحلف   الآية به في  فالإيلاء المراد    ،[226]البقرة:  چ ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹچ:  قوله تعالى*  
 على ظاهر الآية.  يًافمن ترك الوطء بلا يمين لا يسمى مول  ، يؤلون: أي يقسمون  ،على ترك الوطء 

 ]هق[.   (كل يمين منع جماعها فهو إيلاء قال: ) ، أثر ابن عباس   •
 كما لو لم يقصد الإضرار.   ،فلم تضرب له مدة ، ه بدون يمين ليس بمول لأنَّ  •

الوطء مدة  فمن ترك    ،چ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹچ قوله تعالى:  *  
منه   ؛ا الإيلاء يسم ى موليً  لزمه    الإيلاء  لأن حكم  ،لأن معنى الإيلاء وقع  إنما 

لأن الضرر    ،أو بغي يمين  ،بيمين سواء شد  ذلك الاعتقاد ، ترك الوطء هباعتقاد
 . ا يوجد في الحالين جميعً 

 والنظر إلى العلة هنا أولى من النظر إلى ظاهر الآية  ، بذلك  لأن الضرر يحصل للزوجة ؛ (بلا يمين إيلاء ترك الوطء )القول الثاني:   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
لكن يوعظ ويؤمر   ا لا يسمى موليً  ، لو ترك الرجل وطء زوجته وأقام على ذلك سنتين لا يغشاها

 يمسكها  تعالى في أنْ ى الله و بتق 
وإلا طلب منه   ئ فإن وط ،( أشهر 4لو ترك الرجل وطء زوجته ينتظر ) 

 فإن طلق وإلا طلق عليه الحاكم ، الطلاق

 مراجع المسألة 
( بغية المقتصد شرح بداية المجتهد  5/353( كشاف القناع )7/636( المغن )5/17مغن المحتاج ) (2/431( الشرح الكبي )4/189( فتح القدير )2/171بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

(11/6453 ) 
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 مدة الإيلاء  ( 71) المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
واختلفوا في مدة    ،شهر أأربعة   التربص  مدةللمولي ه تضرب وأنَّ   ،( تقدم في المسألة السابقة  على ما-  )على خلاف بينهم في اشتراط الحلف  ترك وطء الزوجة  : هو الإيلاء عند الجميع 

 والخلاف على أربعة أقوال   ،الإيلاء 

 الأقوال ونسبتها 
 مدة الإيلاء أكثر من أربعة أشهر 

 مالك/ الشافعي/ أحمد 
 أشهر فقط مدة الإيلاء أربعة 

 أبو حنيفة 
  قلَّ  الوطء وإنْ على ترك  -ما - اإذا حلف وقتً 

 بن أبي ليلى ا / ا/ الحسنعن أربعة أشهر كان موليً 
لا يصيب امرأته   المولي من حلف أنْ 

 ابن عباس  على التأبيد/ 
 سبب السكوت عن وقت الفيئة مع أن الآية عامة أو مجملة  سبب الخلاف

 الأدلة 

ٹ  ڤ    ٹٿ    ٹ  ٹچ قوله تعالى:   •

 چڦ  ڦ   ڄ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  

الطلاق    ،[227  -  226البقرة:  ] وعزم  فالفيئة 
يكونا  أشهر   نلا  الأربعة  تمام  بعد    ، إلا 

والترتيب   فالفاء  على  و   ، للتعقيب  تدل  هي 
 . الفيئة تأتي بعد انتهاء مدة التربص أنَّ 

تعالى:    • ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  چقوله 

الأجل    ، چٿ ٹ ٹ هو  هذا 
فإن لم يرجع في المدة طلقت    ، المضروب له

 وإن فاء في المدة لم تطلق.  ،زوجته 
مسعود    • ابن  )فإنْ قراءة  فاءوا    : 

 في الأربعة أشهر.   :أي  ، فيهن( 

على عدم الوطء فهو    وقت    ه لو حلف أيَّ لأنَّ   •
وتضرب   ،وقد أقسم قسم، لأن الإيلاء هو ال ؛مول  

 ه. مسقله المدة من وقت 

 القول. لم أقف على دليل لهذا 

 الراجح 
أما وقوع    ،ودلالة الآية على ذلك أظهر   ،وبعدها يطالب الزوج بالوطء أو الطلاق  كاملها   يُستوفَّف  ،للإيلاء   فهذه المدة المضروبة ؛ القول الأول: )مدة الإيلاء أكثر من أربعة أشهر(

 ر رضيت بالإيلاء ولم تطالب بحقها في الوطء لم يلزم الزوج شيء مع الإثم بقصد الإضرا فإنْ  ، للزوجةلطلاق  با المطالبة حق  لأنَّ  ؛ فضعيف شهر الأالطلاق بانتهاء مدة الأربعة 

 ثمرة الخلاف 

شهر مدة من  أ(  4ترك )من زوجته يُ من آلى 
إلا طلق أو طلق عليه  فاء و  فإنْ من، الز 

 الحاكم إن طلبت زوجته 

(  4يطأ خلال ) أنْ له من آلى من زوجته  
 بانت منه وإلا   ئفإن وط ،شهر أ

شهر  أ( 4لو حلف على ترك الوطء أقل من )
ضرب له الأجل إلى انقضاء الأربعة أشهر من  يُ 

 وقت اليمين 

أبدًا، ضرب  لو حلف على ترك الوطء  
أو طلق  فاء وإلا طلق   فإنْ  له الأجل، 

 طلبت امرأته ذلك   عليه الحاكم إنْ 

 مراجع المسألة 
( الحاوي  197/ 4داية ) العناية شرح اله 3/155( شرح منتهى الإرادات 7/224( المغن )5/17( مغن المحتاج )2/428( الشرح الكبي )4/189فتح القدير ) (2/172بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 11/6457د شرح بداية المجتهد )( بغية المقتص100( برقم )108( تفسي ابن عباس )ص 3/104( تفسي القرطبي )1/269( الكشاف عن غوامض التنزيل )10/339الكبي )
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 نوع الطلاق الذي يقع بالإيلاء ( 72) المسألة 

تحرير محل  
 الخلاف 

 ،فقد اختلفوا في نوع الطلاق الذي يقع  ،أو طلقت بانتهاء المدة ،وسواء طلق أو طلق عليه الحاكم ،ه مطالب بالطلاقلفيئة أنَّ بالم يرض إذا المولي من زوجته  لا خلاف أنَّ 
 والخلاف على قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 الطلاق الذي يقع بالإيلاء رجعي  

 مالك/ الشافعي/ أحمد 
 الطلاق الذي يقع بالإيلاء بائن 

 أبو ثور  / (إذا طلق الحاكم  /أبو حنيفة/ أحمد )رواية 
 للأصل المعروف في الطلاق معارضة المصلحة المقصودة بالإيلاء  سبب الخلاف

 الأدلة 
أنَّ بالالأصل أن  كل طلاق وقع    لأنَّ *   يدل    إلا أنْ   ، ه يحمل على أنه رجعي شرع 

 . صلحة الم ب الأصل على فيغل   ، ه بائنالدليل على أنَّ 
  ، يجبرها على الرجعة له أنْ  لأنَّ  ؛الضرر عن الزوجة بذلك ق المولي لو كان رجعيا لم يزل طلا لأن   * 

 . ب المصلحة على الأصل المعروف في الطلاق وهو كونه رجعيافتغل  

 الراجح 
ن  ا فيعطى الزوج، [1]الطلاق:   چڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  چ : طلاق غيه قد وصفه الله تعالى بقوله لأنَّ   ؛(القول الأول: )طلاق المولي يقع رجعيا سواء طلق هو أو طلق عليه الحاكم

 رضيت فلا طلاق أصلًا   فإنْ  ،ذلك حق للمرأة   لأنَّ  ؛ا بلا رجعة فهذا بعيد أما كونه يقع بائنً  ، الفرصة للمراجعة

 ولا يجوز للزوج الرجعة  ، امن وقع منه الطلاق بسبب الإيلاء وقع بائنً  وللزوج مراجعة الزوجة في العدة  ، ا من وقع منه الطلاق بسبب الإيلاء وقع رجعيً  ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
( شرح منتهى الإرادات 10/357( الحاوي الكبي )8/175( تحفة المحتاج )2/308( تحفة الفقهاء )2/438( الشرح الكبي )3/424( الدر المختار )2/172بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 11/6462( بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )2/105( تفسي القرطبي )7/321المغن ) ( 3/162)
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 عن الطلاق  لو امتنع الزوج المولي ( 73) المسألة 
تحرير محل  

 الخلاف 

أما بقية الأئمة فقد اختلفوا فيمن آلى من زوجته حتى انقضت مدة   ،الإيلاءحين أربعة أشهر من  ضي ا بمفعندهم يقع الطلاق تلقائيً  ،الحنفية خارج الخلاف في هذه المسألة
 والخلاف على قولين  ،ولم يطلق فما حكمه؟ ،الأربعة الأشهر ولم يفئ

 الأقوال ونسبتها 
 طلق عليه الحاكم  ئ إذا انقضت مدة الإيلاء ولم يطلق الزوج ولم يف
 مالك/ الشافعي/ أحمد 

 يحبس الزوج حتى يطلق ئ الزوج ولم يفإذا انقضت مدة الإيلاء ولم يطلق 
 أهل الظاهر 

 معارضة الأصل المعروف في الطلاق للمصلحة  سبب الخلاف

 الأدلة 

 فيطلق الحاكم نظرا للمصلحة العامة.  ، مراعاة للضرر الداخل من الإيلاء على الزوجة* 
كأداء    ، فقام الحاكم فيه مقام الممتنع   ،  مستحقه وقد تعين    ، لأن  الطلاق تدخله النيابة    •

 الدين. 

  ، فالحاكم يفسخ النكاح ولا يطلق   ،الأصل المعروف في الطلاق أنه لا يطلق إلا الزوج *  
 . كذا الطلاق   ،للزوج وحده الفيئة  فكما أنَّ   ، لا أصل له  فطلاق أحد عن غيه 

 الراجح 
ا لو  خصوصً  ، أكثر ويطيل مدة بقائها بدون وطء   وهذا مما يوقع الضرر  ،الزوج والتضييق عليه  بس ذ لا مصلحة للزوجة من حإ  ،لاقتضاء المصلحة ذلك  ؛ القول الأول: )يطلق الحاكم( 

 لا وطء ب الزوج مدة طويلة على الحبس فهي تبقى بلا زوج و جُبر

 ثمرة الخلاف 
وعند   ،يطلق الزوجة   جاز للحاكم أنْ  ، إذا انقضت مدة الإيلاء ولم يفئ الزوج ولم يطلق

 لا يطلق إلا واحدة  ( الشافعي )وعند  ، يطلق عليه واحدة أو ثلاثة يجوز أنْ  ( المذهبأحمد )
إذا انتهت مدة الإيلاء ولم يفئ   ، الزوج المولي يطلق على لا يجوز للحاكم ولا غيه أنْ 

 أو يطلق   ءولكن يحبس حتى يفي ،فالفيئة والطلاق له  ،يطلق الزوج ولم 

 مراجع المسألة 
( بغية  9/186المحلى ) ( 3/109( تفسي القرطبي )4/99( شرح مختصر خليل )7/330( المغن )3/62( شرح منتهى الإرادات )80/ 7( نهاية المحتاج )2/173بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (11/6466المقتصد شرح بداية المجتهد )
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 هل يتكرر الإيلاء إذا طلقت منه بسبب إيلائه؟  ( 74) المسألة 
تحرير محل  

 الخلاف 

  ،فإذا وقع الطلاق ثم راجع الزوج زوجته  ، أو أوقعه الزوج أو الحاكم ، ( الحنفية)  كما هو مذهب  ،الفيء ة سواء قلنا وقع بانتهاء مد    ،إذا آلى الرجل من زوجته ثم لم يفئ ووقع الطلاق 
 ثلاثة أقوال خلاف على  ،؟ا فهل يكون موليً  ، وبعد العودة امتنع الزوج مرة أخرى عن الوطء )بدون يمين( ،بعدما بانت منه   جديد   بعقد    وأ  ،السابق  ا بالعقده سواء راجع

 الأقوال ونسبتها 

يتكرر الإيلاء   ، زوجته بعد طلاق وامتنع عن الوطء إذا راجع الزوج 
 عليه 
 مالك 

ثم امتنع عن   ،إذا راجع الزوج زوجته البائن بعقد جديد
 الوطء فلا إيلاء عليه بدون يمين 

 بو حنيفة أ

  وإنْ  ، إلا بيمينإذا راجع بعقد جديد فلا إيلاء 
 راجع بعقده السابق يعود الإيلاء 

 الشافعي/ أحمد 
 معارضة المصلحة لظاهر شروط الإيلاء  سبب الخلاف

 الأدلة 

والمقصود من    ، لأنه وجد الضرر مرة أخرى على الزوجة بمنع وطئها *  
عنها الضرر  إزالة  بعده  والطلاق  معنى    ،الإيلاء  زال  ما  الوطء  وبمنع 

 . افيكون موليً  ،ا الإيلاء قائم
بيمين • امرأته  وطء  عن  ممتنع  الإيلاء   ،سابق   لأنه  حكم  له    ، فيثبت 

 كما لو لم يطلق. 

إ *   الشرع إلا حيث يكون يمين في ذلك  يلأنه لا  لاء في 
 لا في نكاح آخر.  ،النكاح بنفسه 

  ى يبقفلا    ،المرأة صارت أجنبية عنه بالطلاق البائن   لأنَّ  •
فقد زال حكم النكاح الأول    ، لها شيء من أحكام النكاح

 . بالكلية

القول   • الطلاق  حملوها  و الأول  أدلة  على 
 الرجعي. 

 حملوها على الطلاق البائن. و أدلة القول الثاني  •

 ومن ضمن ذلك الإيلاء  ، ا ق بين الطلاقين وأوجب لكل منهما أحكامً إذ الشرع فر   ؛ القول الثالث: )التفريق بين الطلاق الرجعي وطلاق البائن( الراجح 

 ثمرة الخلاف 
بعقده السابق في الطلاق البائن أو الرجعي  سواء عاد الزوج بعقد جديد أو  

 وتحسب عليه أربعة أشهر   ، بدون يمين الإيلاء   ا إذا لم يطأ يكون موليً 
إذا عاد الزوج بعقد جديد ولم يطأ انقطع الإيلاء السابق  

 ولا إيلاء إلا بيمين جديدة 
  وإنْ  ،راجع بعقد جديد انقطع الإيلاء الأول إذا 
 يتكرر الإيلاء بدون يمين   ،جع بالعقد الأول ار 

 مراجع المسألة 
( المغن  10/454( الحاوي الكبي )16/81( المهذب )232( الدر المختار )ص4/1969بدائع الصنائع ) (2/438( الشرح الكبي )2/310( تحفة الفقهاء )2/173بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 11/6468( بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )7/235)
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 هل يلزم الزوجة المولى منها عدة؟ ( 75) المسألة 
تحرير محل  

 الخلاف 

  ،لذي سبق(ا)على الخلاف هي أو طلقت  ،سواء طلق هو أو طلق عليه الحاكم ، وقع الطلاق بسبب الإيلاء ، أشهرزوجته ولم يفئ حتى مضت أربعة من إذا آلى الرجل 
 خلاف على قولين ،هل يلزم المرأة عدة؟ ، ارجعيً  اأو طلاقً  ابائنً  ا سواء طلاق ،فإذا وقع الطلاق

 الأقوال ونسبتها 
 يلزم المرأة المطلقة بالإيلاء عدة 

 الجمهور
 عدة إذا حاضت في مدة الأربعة أشهر ثلاث حيض )لا( يلزم المرأة المطلقة بالإيلاء 

 ابن عباس  /  جابر بن زيد
 فهل تلحظ العبادة أو المصلحة؟   ،العدة جمعت بين عبادة ومصلحة  سبب الخلاف

 الأدلة 

 المصلحة.لأن  العدة جمعت بين العبادة والمصلحة فتقدم هنا العبادة على * 
ا مطلقة*   ٱ  ٻ  چ لقوله تعالى:    ؛فوجب أن تعتد كسائر المطلقات  ، لأنه 

 [. 1]الطلاق:   چ ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ

 إذ الضرر واقع عليها.  ؛فتقدم هنا مصلحة الزوجة ،لأن  العدة جمعت بين العبادة والمصلحة* 
 . بحيضتها البراءةحصلت لها قد وهذه  ،العدة وضعت للتأكد من براءة الرحم* 

 الراجح 
على أصحاب القول الثاني حصروا عدم العدة  وكأنَّ  ، وهي تختلف باختلاف الزوجات  ،فالعدة عبادة وحق شرعي لفراق الزوج  ؛من إيلاء( المطلقةَ العدةُ لزم تالقول الأول: )

 وهذا يضعف قولهم  ،وبالتالي هم فرقوا بين المتماثلات فتجب عدة الحامل ولا تجب عدة الحائض ،دة بالأشهر أو الحاملعتمن تحيض بخلاف الم

 ثمرة الخلاف 
أو ثلاثة أشهر   ، إذا طلقت المرأة بسبب الإيلاء وجب أن تعتد ثلاثة قروء

 تحل للأزواج حسب حالها قبل أنْ 
ذلك ثلاث حيض فقد حلت وقد حاضت المولى منها أثناء إذا طلقت المرأة بسبب الإيلاء 

 للأزواج بمجرد الطلاق 
 ( 6471/ 11( بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )3/1493السبيل المرشد إلى بداية المجتهد ) ( 6/39( الاستذكار )2/61( الإقناع )2/174بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) مراجع المسألة 
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 مدة إيلاء العبد  ( 76) المسألة 
تحرير محل  

 الخلاف 

واختلفوا في إيلاء العبد سواء كانت الزوجة حرة   ،[226البقرة:  ] چ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹچ : لعموم قوله تعالى ؛ مدة إيلاء الحر  الذي زوجته حرة أربعة أشهر لا خلاف أنَّ 
 والخلاف على ثلاثة أقوال  ، ةأم وكذا إيلاء الحر الذي زوجته   ،ة أمأو 

 الأقوال ونسبتها 
 شهران على النصف من إيلاء الحر  إيلاء العبد 

 مالك/ أحمد )رواية( 
 إيلاء العبد مثل إيلاء الحر  أربعة أشهر

 الظاهر أحمد/ أهل الشافعي/ 
كان    وإذا كانت أمةً  ، إذا كانت المرأة حر ة كان الإيلاء إيلاء حر  

 الإيلاء على النصف/ أبو حنيفة 
 ]لم يذكره ابن رشد[  ؟وهل المعتبر في الإيلاء الزوج أو الزوجة   ؟/الوارد على العبد في الحد   نقصبال هل يخصص عموم آية الإيلاء   سبب الخلاف

 الأدلة 

و نصف  ت فكما  *   على  عدد  الحدود  الطلاق 
 . فكذا الإيلاء  ،العبد 

چ ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹچ عموم قوله تعالى:  *  

  فتعلق الأيمان بالحر   ، وهذا عام للأحرار والعبيد  ،[226]البقرة:  
 والإيلاء يمين.   ،فكذا الإيلاء  في الكفارة  ، وهذاوالعبد سواء

 للحر  والعبد.  ، وهذا يؤجل سنةً   ، إذالقياس على مدة العن ين* 

الدا*   النقص  بالرجال خلأن   لا  بالنساء  معتبر  الإيلاء  على    ، ل 
 . ةكالعد

 الراجح 

 ) لأن    ؛العبد إنما كان حد ه أقل  من حد  الحر   وذلك أنَّ   ،قياس الإيلاء على الحد  غي جيد )في بيان سبب الترجيح:   -رحمه الله   – قال ابن رشد  ،القول الثاني: )إيلاء العبد إيلاء الحر 
كان أضيق على    ،هذه من فإذا فرضنا مدة أقصر   ، الزوجة نوبين إزالة الضرر ع ، ا بين التوسعة على الزوج جمعً ضُربت   إنما ومدة الإيلاء ، ا ومن الحر  أعظم قبحً  ، االفاحشة منه أقل قبحً 

 ( الضرر عنه  يتوسعة ونفبال  أحق   والحر   ، الزوجة ن الزوج وأنفى للضرر ع

 ثمرة الخلاف 
إذا آلى العبد من زوجته الحرة أو الأمة فله  

 فإذا فاء وإلا طلق أو طلق عليه الحاكم  ، شهران
فله أربعة   ، من زوجته الأمة إذا آلى العبد من زوجته أو آلى الحر  

 أشهر للعود وإلا ترتب عليه أثر الإيلاء 
وإذا آلى العبد والحر   ، إذا آلى العبد من زوجته الحرة فله أربعة أشهر

 منه إذا لم يفئ أو يطلق  تبينثم  ، فله شهران الأمة  من زوجته

 مراجع المسألة 
(  8/170( تحفة المحتاج )5/354( كشاف القناع )16/ 5( مغن المحتاج )4/205فتح القدير )  (1/496( الكافي لابن عبد البر ) 2/306تحفة الفقهاء ) (2/174بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (11/6474( بغية المقتصد ونهاية المقتصد )9/187( المحلى )3/160شرح منتهى الارادات ) (2/427حاشية الدسوقي )
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 عتقت الأمة أثناء مدة الإيلاءإذا   ( 77) المسألة 
تحرير محل  

 الخلاف 

لمالكية والحنفية والحنابلة في )رواية( اختلفوا إذا عتقت الأمة أثناء مدة اتنصف على الأمة وهم يالإيلاء  فالذين قالوا إنَّ  ، عة على المسألة السابقة التي قبلهاسألة مفرَّ هذه الم
 والخلاف على قولين  ،بقى على إيلاء الأمة؟تأم  ،لاء الحرةينتقل مدة الإيلاء إلى إتفهل  ،الإيلاء

 الأقوال ونسبتها 
 إذا عتقت الأمة مدة الإيلاء تبقى على مدة إيلاء الأمة 

 مالك/ أحمد )رواية( 
 رة الحإذا عتقت الأمة مدة الإيلاء تنتقل إلى إيلاء 

 أبو حنيفة/ أحمد )رواية( 
 ]لم يذكره ابن رشد[ ؟حال الزوجة بتغي بوقت وقوعه أم ر للإيلاء  ظهل ين سبب الخلاف

 الأدلة 
الإيلاء  لأنَّ  • وقوع  بوقت  الإيلاء   ، العبرة  عليها  وقع  ف  ،وقد  أمة  على  توهي  بقى 

 نفس مدة الإيلاء. 
المرأة  لأنَّ  • بحال  الإيلاء  مدة  تنصيف  إلى حال   ، العبرة في  من حال  انتقلت  مدة    ، وقد  فتتغي 

 الإيلاء لتغي حال المرأة. 

 الراجح 
تضييق على تقليل مدة الإيلاء  فإنَّ  ،مراعاة لحال الزوج   (؛تعتق الأمة فتصبح مدة الإيلاء أربعة أشهرفإن الراجح هنا القول الثاني: ) ،بناء على الراجح في المسألة السابقة

 الزوج والأصل التوسعة عليه 

 ثمرة الخلاف 
ثم عتقت    ،مدة الإيلاء شهر ونصف  من  فمضتلو آلى الرجل من زوجته الأمة 

 فيطالب بالفيء أو الطلاق  ،مدة الإيلاء نصف شهر   من  لهابقي  ،الأمة 
من  ي لها  بق  ،عتقت الأمة  ثم  ،مدة الإيلاء شهر ونصف  من  لو آلى الرجل من زوجته ومضت

 ثم وقع أثر الإيلاء على الزوج  ، شهر  دة شهران ونصف الم

 مراجع المسألة 
( بغية المقتصد شرح بداية المجتهد 5/464كشاف القناع )  (1/497( الكافي لابن عبد البر ) 3/1424( حاشية ابن عابدين )2/427( حاشية الدسوقي )2/175بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

(11/481 ) 
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 هل من شرط رجعة المولي أن يطأ في العدة؟  ( 78) المسألة 
تحرير محل  

 الخلاف 

ثم   ،وهنا الكلام فيمن آلى من زوجته ،إذا طلقت بسبب الإيلاء (75م الكلام فيه في مسألة )قد تقدَّ و  ،الإشارة إلى طرف من هذه المسألة -الله  رحمه-ابن رشد من سبق 
 خلاف على قولين  ،؟يطأها في العدة بعد الرجعة فهل من شرط المراجعة أنْ  ،راجعها في العدة

 الأقوال ونسبتها 
 يطأ الزوج  ليس من شرط المراجعة في العدة أنْ 

 الجمهور
 يطأ الزوج  من شرط صحة المراجعة في العدة أنْ 

 مالك 
 قياس الشبه  سبب الخلاف

 الأدلة 

وهو    ، فإذا لم يرتفع الضرر بالوطء يبقى على الأصل   ، شبه الرجعة برجعة المطلق لضررتف  ؛ قياس الشبه *   . الإيلاء دفيجب فيها تجدي ، تشبه الرجعة بابتداء النكاح  ؛ قياس الشبه * 
 . مول أنه 
رجعته    فإنَّ   ،ثم ارتجع   ،وأصله المعسر بالنفقة إذا طلق عليه الحاكم  ،صحة الرجعة معتبرة بزوال الضرر*  
 بر في صحتها بيساره. تعتُ 

 الراجح 
قدر عليه فصار   هو الجماع إنْ فاءوا(  الفيء في قوله تعالى: )فإنْ  قال في الإقناع: )لم يختلف السلف والخلف( أنَّ  ، القول الأول: )ليس من شرط صحة المراجعة في العدة أن يطأ(

 رجعية إلا مالكًا فإنه قال: لا تصح الرجعة حتى يطأ في العدة. ولا أعلم وافقه عليه أحد   (الجميع )وطلق أو طلق عليه السلطان، فالطلقة عند   ئ لم يف بإجماعهم على ذلك من المحكم. فإنْ 

 ثمرة الخلاف 

ستأنف  يو   ، صحيحة   ته عود ف إذا آلى من زوجته وطلق ثم راجع في العدة ولم يطأ 
فإن انتهت مدة الإيلاء وطلق أو طلق عليه   ، من وقت المراجعة حساب الإيلاء 

 جعها في العدة كالحال الأولى ار يُ  وله أنْ  ، السلطان اعتدت مرة أخرى

هو في حكم  أو يفعل ما  من مرض ونحوه  له   عذر بلا ولم يطأ  زوجته وطلق ثم راجع في العدة  إذا آلى من
  فإذا انتهت ،فتبقى في عدتها  ، الحنث(الوطء )من التكفي أو انقضاء أجل الإيلاء أو تعجيل مقتضى 

 وليس له إرجاعها إلا بعقد جديد  ،بانت منه 
 ( 11/6482( بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )2/61( الإقناع )250/ 1المحلى ) ( 2/438( الشرح الكبي )2/173بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
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 ؟ اهل يكون ظهار    -غير الأم   -م عليه على التأبيد  هر من تحرُ كر ظَ أو ذِّ   ،هركر عضو غير الظ  ذِّ  ( 79) المسألة 

تحرير محل  
 الخلاف 

  ،أنت علي ظهر أميوقد اتفق الفقهاء على أن  الرجل إذا قال لزوجته:   ،كقوله: أنت علي  كظهر أم ي  ،رم عليهتحتشبيه المرأة المحللة له بظهر من  :وهو  ،ا الظهار محر م شرعً 
علي كظهر  تِّ ن كقوله: أ  ،التأبيد غي الأمرم عليه على تحوكذا لو ذكر من  ،أو بطن أمي ، علي  كشعر أو يد فقال: أنتِّ  ، ا غي الظهر لأمهواختلفوا لو ذكر عضوً  ، فهو ظهار

 الخلاف على ثلاثة أقوال  ،؟اهل يكون ذلك ظهارً  ، أختي أو خالتي أو بنتي

الأقوال  
 ونسبتها 

عليه على  رم تحغي الظهر أو ذكر ظهر من  امن ذكر عضوً 
 التأبيد غي الأم فهو مظاهر 

 ( )بشرط كون العضو متصلًا  مالك/ الشافعي )جديد(/ أحمد

 الأم و ظهر لفظ اللا تحرم الزوجة إلا إذا ذكر 
 الشافعي )قديم( 

غي الظهر مما يحرم عليه النظر إليه فهو   امن ذكر عضوً 
 مظاهر 

 أبو حنيفة 
 من الشرع  معارضة المعنى للظاهر سبب الخلاف

 الأدلة 

معنى التحريم    ،[2]المجادلة:    چرٰ   ذٰ  يي   يى  يم   يخ   يح  يجچقوله تعالى:  *  
ستوي فيه الظهر وغيه  يو   ،تستوي فيه الأم وغيها من المحرمات 

الأعضاء تعالى:    ،من  قوله  في  داخل  ڄ  ڄ  چ فكله 

 . چڃ  ڃ  ڃ  ڃ

تعالى:  *   الشرع    ،چرٰ  ذٰ  يي  يى  يم  يخ   يح   يجچقوله  من  الظاهر 
  ، ا إلا ما ذكر فيه لفظ الأم  والظهر سمى ظهارً لا يُ   يقتضي أنْ 

 كما في آية الظهار. 

مل على ما  يحو   ،چرٰ  ذٰ  يي   يى  يم   يخ    يح  يج چ  قوله تعالى: *  
  ، فالظهار ليس إلا تشبيه المحللة بالمحرمة   ،يحرم النظر إليه 

 وز النظر إليه. يجوهذا المعنى يتحقق في عضو لا 

 الراجح 
  چٱ  ٻ   ٻچ : قوله تعالىك  ،ائعهنا من باب ذكر الش   فذكر ظهر الأم   ،ظر إلى المعنى أولى فالن   ، ماتوغيها من المحر   إذ لا فرق بين تحريم الأم    ؛ا( )يكون ظهارً ل: القول الأو  

 يستوي فيه من أكله ومن أخذه لشراء شيء له أو لباس   ،[ 10]النساء:  چ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  کچ وقوله:  [275]البقرة:  

 ثمرة الخلاف 
أو أنت كظهر    ،علي كيد أمي أو رجل بنتي  أنتِّ لو قال: 

 إن عاد   التكفي هولزم فقد وقع في الظهار  ، عمتي أو خالتي
كيد أو رجل بنتي أو أنت كظهر خالتي أو    علي   لو قال: أنتِّ 

 عمتي لم يقع الظهار 
أو بطن عمتي أو    علي كفرج أو فخذ لو قال: أنتِّ 

 خالتي فهو ظهار 

 مراجع المسألة 
( تفسي 3/165( شرح منتهى الإرادات )7/247( المغن )16/110( المجموع )7/82( نهاية المحتاج )2/439( الشرح الكبي )2/217( تحفة الفقهاء )2/179بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 11/6492المجتهد )( بغية المقتصد شرح بداية 17/274القرطبي )
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 ؟اعلي  كأم ي )ولم يذكر الظ هر( هل يكون مظاهر    لو قال: أنتِّ  ( 80) المسألة 
تحرير محل  

 الخلاف 

  أو أنتِّ  ،علي  كأم ي كقوله: أنتِّ   ،واختلفوا في تشبيه الزوجة بالأم بدون ذكر الظهر ، أن ه مظاهر ،علي  كظهر أم ي الرجل إذا قال لزوجته: أنتِّ  على أنَّ  اتفق الفقهاء
 والخلاف على قولين ،؟اهل يكون مظاهرً  لم ينو شيئا، و  ،أم ي أو أنتِّ  ،أو: مثل أمي ،كأمي

 الأقوال ونسبتها 

فهو مظاهر   ،كأمي ونحوه بدون ذكر الظهر   من قال لزوجته: أنتِّ 
   وإلا فليس بمظاهر  ،إذا نوى التحريم 

 أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد 

 نوى الظهار أو لم ينوه  ، علي كأمي ونحوه فهو مظاهر من قال لزوجته: أنتِّ 
 مالك 

 ]لم يذكره ابن رشد[ ؟ هل تعتبر النية في تشبيه الزوجة بالأم بدون ذكر الظهر أو لا تعتبر سبب الخلاف

 الأدلة 

بقوله   • يريد  قد  عِّ لأن ه  مالمجرد  عندهنزلتظم    ؛ ه تبني مل  عفيُ   ، ها 
ا لكل  امرئ ما نوى(    ، لحديث: )إنما الأعمال بالنيات   ، ]متفق[وإنم 

للظهار  الاحتمال  من  أقرب  الظهار  لغي  فكلامه    ،فالاحتمال 
 . كناية وقرينته النية

التحريم يستوي فيه ذكر الأم    ، [3]المجادلة:    چڌ     ڎ  ڎ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ چ :  قوله تعالى   • معنى 
چ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ:  فكلامه داخل في عموم قوله تعالى  ، أو الأم بدون ذكر الظهر   ، والظهر

 . [2]المجادلة:  
 على الظهر.  نص  أنه كف ، به   من تحريم    إذا أطلق تشبيه امرأته بأمه لم ينفك  لأنه  •

 فلا يكون مظاهرا إلا بقصد التحريم  ، فقد جرت عادة الناس بتكريم الزوجة بمثل هذه الألفاظ دون قصد الظهار  ؛ ا إلا بالنية( الأول: )لا يكون مظاهرً القول  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
كأمي ونحوه ولم ينو شيئا أو نوى الإكرام لها    من قال لزوجته: أنتِّ 

 نوى التحريم فهو مظاهر  وإنْ  ، فليس بمظاهر 
وإن نوى الإكرام  ، ة ا البت  نوى الطلاق كان مطلقً  وإنْ  ، ا فهو مظاهرولم ينو شيئً  ، أمي ونحوه ك  ل لزوجته: أنتِّ قا من 

 فليس بشيء 

 مراجع المسألة 
( تفسي القرطبي  7/242( المغن )7/83( نهاية المحتاج )2/443الشرح الكبي )( 890المعونة على مذهب عالم المدينة )ص( 3/470( حاشية ابن عابدين ) 2/179بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 11/6495( بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )17/274)
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 امرأته بأجنبية، هل يكون مظاهر ا؟ لو شب ه   ( 81) المسألة 
 ف على قولينالرجل إذا شب ه زوجته بمن تحرم عليه على التأبيد كأمه، أن ه مظاهر، واختلفوا في تشبيه الزوجة بالأجنبية، هل يكون مظاهراً؟، والخلا اتفق الفقهاء على أنَّ  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 من شب ه امرأته بأجنبية فهو مظاهر 

 مالك 
 من شب ه امرأته بأجنبية فليس بمظاهر

 أحمد/ ابن الماجشونأبو حنيفة/ الشافعي/ 
 هل تشبيهه الزوجة بمحرمة غي مؤب دة التحريم كتشبيهها بمؤبدة التحريم؟ سبب الخلاف

 الأدلة 
* لأن ه شبه زوجته بمن تحرم عليه، فكان مظاهراً، ولا فرق بين مؤبدة التحريم  

 وغيها، فكلتاهما محرمة الفرج. 
تشبيهه الزوجة بمحُر مة غي مؤب دة التحريم، مثل تشبيهها بالحائض أو الـمُحرِّمة من نسائه،    * لأنَّ 

 فهي محر مة على التأقيت، ولم يلزم من التشبيه بها ظهار. 
 هذه الأجنبية تحل  له في وقت دون وقت، فيحتمل أنه أراد في وقت حل ها، فلم تكن كمؤبدة التحريم  القول الثاني: )تشبيه المرأة بالأجنبية ليس ظهارا(؛ لأنَّ  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
علي  كأختك أو عمتك أو فلانة الأجنبية، فهو مظاهر،   من قال لزوجته: أنتِّ 

 علي  كأختك أو عمتك أو فلانة الأجنبية، فليس بمظاهر  من قال لزوجته: أنتِّ  وبعض المالكية يشترط ذكر لفظ )الظهر(؛ فيقول: كظهر فلانة 

 ( 8/6( المغن )7/83( نهاية المحتاج )4/113( مواهب الجليل ) 2/769الإشراف )( 233/ 3( بدائع الصنائع )2/179بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) مراجع المسألة 
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 ؟ هل تجب كفارة الظهار قبل العود ( 82) المسألة 
تحرير محل  

 الخلاف 

ڌ  ڌ     ڎ  ڎ  ڈ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍچ: لقوله تعالى ؛ في صفة الرجوع(بينهم )على خلاف  ،أي الرجوع عن قوله ،بعد العودكفارة الظهار تجب   اتفقوا على أنَّ 

 والخلاف على قولين  ،كفارة؟الهل تجب عليه  ،دواختلفوا إذا ظاهر ولم يعُ  ، [3المجادلة:  ] چڈ

 الأقوال ونسبتها 
 تجب الكفارة بعد العود منه 

 الجمهور
 تجب الكفارة دون العود منه 

 طاووس  /مجاهد
 أو بتأويل الآية ]لم يذكره ابن رشد[  [3]المجادلة:   چڌ  ڌ     ڎ  ڎ چالعمل بظاهر قوله تعالى:  سبب الخلاف

 الأدلة 

وهو    ،چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  چ قوله تعالى:  *  
الظهار    ، معًا  بالكفارة بأمرين  بفأوج  ،تعلق الكفارة بالعودنص في معنى  

 فلا يثبت بأحدهما.  ،والعود
  ، ة لفاخالكفارة فيها تلزم بالم  فكما أنَّ   ،اليمينشبه الكفارة في  الظهار يُ *  

 كذلك الأمر في الظهار.   ،أو بإرادة المخالفة

المراد بالعود هنا العود في    ،چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ  ڈ  ڈچ قوله تعالى:  *  
 فنسخ تحريمه بالكفارة.  ،الجاهلية لأنه كان هذا طلاقَ  ؛الإسلام

  ، ها بنفسه لا بمعنى زائدبفوجب أن يوج  ،ظة(الكفارة العليا )المغل  لأن  الظهار معنى يوجب  *  
 يرمضان.   نهاربالجماع فيالفطر و ا بكفارة القتل تشبيهً 

 الراجح 
الإجماع على القول   -رحمه الله -وقد نقل الشوكاني  ، وتأويل أصحاب القول الثاني في الآية تأويل بعيد ، النص في محل الخلاف لأنَّ ؛ (تجب الكفارة في الظهار بالعود )لأول: االقول 

 القول الثاني بأنه شاذ  -الله  رحمه  - ووصف ابن رشد  ، الأول

 ثمرة الخلاف 
  فلو مات أحدهما أو فارق زوجته قبل العود   ،معًا   تجب الكفارة بالظهار والعود

 فلو مات أحدهما أو فارق قبل العود فعليه الكفارة  ، تجب الكفارة بمجرد الظهار فلا كفارة عليه 

 مراجع المسألة 
( الإشراف 6/294( نيل الأوطار )8/15المغن ) (3/168الإرادات )( شرح منتهى 8/138( تحفة المحتاج )2/446( الشرح الكبي )4/245( فتح القدير )2/180بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 11/6498( بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )2/772)
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 [3]المجادلة:  چڌ  ڌ     ڎ  ڎ  چ   المراد بالعود في آية الظهار ( 83) المسألة 
تحرير محل  

 الخلاف 

 ،[3]المجادلة:   چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ  چ : واختلفوا في المراد بالعود في قوله تعالى ، بالعود أي: برجوع المظاهر عن قوله أن كفارة الظهار تجب   إلى   ذهب جمهور الفقهاء
 على خمسة أقوال حاصلها أربعة أقوال

 الأقوال ونسبتها 
 الوطء نفسه 

 )المذهب(  أحمدمالك )رواية ضعيفة(/ 
 العود العزم على الوطء  

 )رواية(   أحمد / (/ أبو حنيفةة مالك )الصحيح
 العود الإمساك نفسه 

 الشافعي 
 ثانية  العود تكرار لفظ الظهار 

 أهل الظاهر  
 مخالفة الظاهر للمفهوم  سبب الخلاف

 الأدلة 

من حنث    فكما أنَّ   ،الحنث في  كفارة اليمين  بتشبيه  ال*  
فكذلك من    ، ولا تجب قبل الحنث  ،وجبت عليه الكفارة 

 . بعد الظهار  ئوط
بمجرد    الوطء، فلا تشغل الذمةَ   لحل    شرط  الكفارة    لأنَّ  •

 نافلة. أن يصلي  ، كالطهارة لمن أراد إرادة الوطء 

الكفارة فيه    هو أنَّ المفهوم من الظهار  *   وجوب 
على  بإ  كان إنما حرمه  الذي  الوطء    ، نفسهرادة 

ڈ  ڈ  ژ  چ لقوله تعالى:    ،والوطء محرم عليه 

على    ،[3]المجادلة:  چ ژ  ڑ  ڑ العزم  فكان 
 للكفارة.   االوطء موجبً 

  ، لأن  من لوازم الإمساك الوطء *  
يمكن  زمانا  أمسك  الطلاق    هفمن 
الإمساك مريد  فهو  فتجب    ، فيه 

 . الكفارة

تعالى:  *   ڌ  ڌ     ڎ  چ قوله 

أنَّ   ،چڎ الآية  الذي    ظاهر 
إلى يرجع  ثم  نفسه    يظاهر  القول 

 فالعود تكرير اللفظ.  ، هو العائد

 الراجح 

  ؛القول الأولهو والأقرب للسنة  ، فبقي القول الأول والثاني  ،لأن الإمساك حاصل قبل الظهار  ؛ فضعيف أيضا  ،وأما قول الشافعي  ، فهو بعيد ومخالف للسنة   أما قول أهل الظاهر
  وقد تأول الجمهور قوله تعالى:  ،[د/ وصححه الألباني] ( على وطئه قبل التكفي  ه فن  ولم يعبالكفارة   فأمره   ، ثم وطئها قبل التكفيظاهر من زوجته  )أنه  ، عنها رضي الله لحديث سلمة 

 أي: فيما قالوا  چڌ  ڌ     ڎ  ڎ  چ

قبل  ولو   ،ه الكفارةتلزم فمات  على وطئها إذا عزم  الكفارة  لم تلزمه  قبل الوطء،  عزم على وطئها فمات إذا  ثمرة الخلاف 
 فالكفارة سبيل لتحليل الوطء الوطء 

ها  مكنه أن يطلقأ  إذا مضى زمان
 لزمته الكفارة فيه ولم يطلق 

ثم إذا  عليه  إذا ظاهر فلا كفارة 
 ظاهر مرة أخرى لزمته الكفارة

 مراجع المسألة 
(  9/204الإنصاف ) ( 7/352المغن ) (443/ 10( الحاوي الكبي )16/122( المجموع )4/246( فتح القدير )2/321( المدونة )2/447)( الشرح الكبي 2/180بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 11/6501)( بغية المقتصد شرح بداية المجتهد 17/280( تفسي القرطبي )6/264( نيل الأوطار )9/193( المحلى )5/485( شرح الزركشي )3/169شرح منتهى الإرادات )
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 لزمه كفارة؟ ت هل    ، ق المظاهر زوجته بعد الظهار أو ماتتإذا طل   ( 84) المسألة 
 والخلاف على قولين  ،زوجته ثم طلقها هل تجب عليه الكفارة؟من  وهنا الكلام فيمن ظاهر   ،في وجوب الكفارة قبل العود( 82سبق الكلام في مسألة ) تحرير محل الخلاف 

 ونسبتها الأقوال 
 زوجته ثم طلق أو ماتت فلا كفارة عليه ما لم يعدمن من ظاهر 

 لافهم في معنى العود( ت خا)على  الجمهور
 تجب الكفارة على من ظاهر ثم طلق أو ماتت زوجته  

 عثمان البتي  
 ]لم يذكره ابن رشد[ [2المجادلة:  ] چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڃ ڄ چ ه تعالى:لقول [3المجادلة:  ]  چڌ  ڌ     ڎ  ڎ  چ  قول الله تعالى: ةظاهر معارض  سبب الخلاف

 الأدلة 

هذا   ،[3]المجادلة:   چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ  چ قوله تعالى: •
 .نص في تعلق الكفارة بالظهار والعود

بالكفار   ليلتح  لأنَّ   • يكون  طل  مفإذا    ،ةالوطء  أو  سقطت اتت   ق 
 الحنث. دلأنه لم يوج ،الكفارة

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   ، وقد قال تعالى: قوله المنكر والزوربلأن  الكفارة تجب عليه   •

 .وهذا حاصل بمجرد الظهار ،[2المجادلة:  ]  چ ڃ

 ذ مخالف للنص ذو هذا ش البتي:عن قول عثمان  -الله رحمه  -قال ابن رشد و  ، والآية نص في محل الخلاف  ،( ما لم يعدعليه  زوجته ثم طلق لا كفارة  من من ظاهر القول الأول: )  الراجح 

 ثمرة الخلاف 

أو   الوطء أو   يهعل بالعزم )ولم يعد  إذا طلق زوجته بعد الظهار أو ماتت 
  يه،فلا شيء عل على خلافهم( ر الظهار، ا كر ت أو زمانًا طويلًا  الإمساك

 ثم طلق أو ماتت فعليه كفارة الظهار  ادع  أما إذا ، ويتوارثان لو مات أحدهما

وإذا ماتت قبل إرادة العود   ،فتجب عليه الكفارة ريد العودي أنْ من ظاهر ثم طلق زوجته أو ماتت قبل  
 لم يكن للزوج سبيل إلى مياثها إلا بعد الكفارة 

 مراجع المسألة 
( شرح  7/351( المغن )9/402الأوسط ) ( 2/486( مختصر خلاف العلماء )2/447( الشرح الكبي )4/246القدير )( فتح 8/184( تحفة المحتاج )2/183بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 3/169منتهى الإرادات )
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 الظهار من الأمة  ( 85) المسألة 
 والخلاف على قولين   ،واختلفوا في لزوم الظهار من الأمة  ،اتفقوا على لزوم الظهار من الزوجة التي في العصمة  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 الظهار من الأمة لازم كالظهار من الحرة

 ي/ عطاء/ الأوزاعي )اشتراط الوطء( ر و ثمالك/ ال
 الظهار من الأمة لا يقع 

 أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد/ أبو ثور
 وتشبيهه بالإيلاء يقتضي خروجهن من الظهار   ،اللفظ يقتضي دخول الإماء في الظهار عموم ف ، (وعموم لفظ النساء  ، تشبيه الظهار بالإيلاء)  يأ  ،للعموم   معارضة قياس الشبه سبب الخلاف

 الأدلة 
  ، [3]المجادلة:    چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎچ عموم قوله تعالى:  *  

 م.لاته لأن ه أراد محل   ، والإماء من النساء
المراد بالنساء   أجمعوا على أنَّ  ،[226البقرة:  ] چ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٺ  ٿچ  قوله تعالى: * 

 ات الأزواج. و يحمل على ذ  ،الظهار وكذلك اسم النساء في آية  ،في الآية هن  ذوات الأزواج 

 الراجح 
  ي ه)و   :عن قول مالك  -نقلا عن ابن العربي  -قال القرطبي  ، وطء الزوجةلفكلاهما تحريم   ،ذا كان الإيلاء لا يقع عليها فالظهار مثله إف  ،القول الثاني: )الظهار من الأمة لا يقع( 
 ( صح كنايتهتل فيها صريح التحريم و بط فكيف ي ،علي حرام لا يلزم  ا يقول: إذا قال لأمته: أنتِّ مالكً  لأنَّ  علينا؛  امسألة عسية جدً 

 ثمرة الخلاف 

  (عطاء )وعند  ، تلزمه الكفارة  ،علي كظهر أمي فهو مظاهر  مته: أنتِّ لأ  من قال
الوطء   (الأوزاعي)واشترط   ، المدب رة وأم الولد بالأمة  (مالك )وألحق   ، نصف كفارة

 فيها كفارة يمين و كان لا يطأ فهي يمين    فإنْ  ، لوقوع الظهار
 شيء  علي كظهر أمي فكلامه لغو لا يترتب عليه  من قال لأمته أو أم ولده: أنتِّ 

 مراجع المسألة 
الأوسط  (10/215( بحر المذهب )167/ 3( شرح منتهى الإرادات )7/354( المغن )5/30( مغن المحتاج )2/439( الشرح الكبي )2/266( الهداية )2/184بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (11/6514( بغية المقتصد شرح بداية المجتهد ) 276/ 17( تفسي القرطبي )9/388)
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 الظهار من المرأة التي ليست في العصمة )المرأة الأجنبية(  ( 86) المسألة 
تحرير محل  

 الخلاف 

تزوجت فلانة أو من العائلة   ، كقوله: إنْ لا ، سواء حد د امرأة معينة أو بشرط التزويج امرأة لم يتزوجها بعدُ اتفقوا على لزوم الظهار من الزوجة التي في عصمة الزوج، واختلفوا في لزوم الظهار من 
 قع ظهاره؟، خلاف على ثلاثة أقوال الفلانية فهي علي كظهر أمي، أو أطلق فقال: كل امرأة أتزوجها فهي من كظهر أمي، أو قال ذلك لزوجته التي طل قها وانقضت عدتها، فهل ي 

الأقوال  
 ونسبتها 

   الظهار من الأجنبية يلزم سواء حدد أو أطلق 
 لك/ أحمد/ الثوري/ الأوزاعي/ عمر ماأبو حنيفة/  

 الظهار من الأجنبية )لا( يلزم مطلقا
 الشافعي/ أبو ثور/ داود/ ابن عباس  

 طلق في الظهار لم يلزم، وإذا حدد لزم أإذا  
 ابن أبي ليلى/ الحسن بن حي 

 اختلاف ظواهر النصوص ]لم يذكره ابن رشد[  سبب الخلاف

 الأدلة 

، فكلامه عقد وارتباط  [ 1]المائدة: چ ڑ  کژ  ژ  ڑ  چ قوله تعالى:  *  
 إن تزوج فهو مظاهر منها، فإن فعل لزمه الكفارة عند الوطء. ف ، بعهد

 * لأنه عقد على شرط الملك، فأشبه إذا ملك. 
 فجاز تقديمه على العقد، كاليمين بالله.  ،تحريم للوطء  لأنه •

: )لا طلاق إلا  * حديث عمرو بن شعيب، قال  
فيما يملك، ولا عتق إلا فيما يملك، ولا بيع إلا فيما  

]د/ ت/ وصححه  يملك، ولا وفاء بنذر إلا فيما يملك(  

 والظهار شبيه بالطلاق.   ،الألباني[

چ ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓچ   * قوله تعالى:

إن أطلق الظهار، فلا يقع منه رفعا للحرج   ،[78]الحج: 
لو   بخلاف  من  عنه،  غي  يتزوج  أن  له  فإن  حدد، 

 . حددها

 الراجح 
وهذه ليست من نسائه فلا يقع عليها   ، [3]المجادلة:   چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ  چ ، كما أن الطلاق من الأجنبية لا يقع، ولظاهر الآية: (الظهار من الأجنبية لا يلزم القول الثاني )

 واج، أما هنا فلا حرج؛ لأنه يخرج منه بالكفارةشيء، أما التفريق بين الظهار المطلق والمحدد لنفي الحرج فلا وجه له؛ فالحرج يقع فيمن قال: كل من تزوجتها فهي طالق فلا سبيل له للز 

 ثمرة الخلاف 
كظهر أمي، فكلامه واقع، وعليه    إن تزوجتها لو قال: كل من تزوجتها أو فلانة 

 تزوج عند الوطء   الكفارة إنْ 
لو قال: من تزوجتها أو فلانة لو تزوجتها فهي علي   

 كظهر أمي، فكلامه لغو 

لو قال: من تزوجها فهي علي كظهر أمي كان كلامه  
تزوجت فلانة فهي علي كظهر    ا، وإذا قال: إنْ لغوً 

 تزوجها كف ر عند الوطء  أمي فهو ظهار، فإنْ 
مراجع  
 المسألة 

اختلاف  ( مختصر 5/292( الإشراف ) 276/ 17( تفسي القرطبي )3/354( شرح منتهى الإرادات )2/445الشرح الكبي ) (3/232بدائع الصنائع ) ( 4/400( الأصل )2/185بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 
 ( 11/6517( بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )6/50( الاستذكار )9/199( المحلى ) 2/488العلماء )
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 لو ظاهرت المرأة من الز وج ( 87) المسألة 
تحرير محل  

 الخلاف 

  ذافما ،علي  كظهر أبي واختلفوا لو ظاهرت المرأة من الرجل فقالت لزوجها: أنتَ   ،طلاق يقع تفويض منه لمدون بفلو طلقته الزوجة  ،الزوج  بيدج ا عصمة الزو  لا خلاف أنَّ 
 والخلاف على ثلاثة أقوال  ،لكن الخلاف فيما يلزمها  ،أنه ليس بظهار هماتفاق بعد ؟،يلزمها

 الأقوال ونسبتها 
 من زوجها ولا شيء عليها  يصح ظهار المرأة   ( لا)

 )رواية( الشافعي/ أحمد   / كأبو حنيفة/ مال 
 إذا ظاهرت المرأة من زوجها عليها كفارة يمين 

 الأوزاعي
 المرأة من زوجها عليها كفارة ظهار  ت هر اظإذا  

 أبو يوسف/ الحسن بن زيد   /( المذهب)أحمد  
 هل يشبه الظ هار بالطلاق أو باليمين؟ سبب الخلاف

 الأدلة 

بالطلاق *   الظهار  فكذا    ،تشبيه  يصح  لم  المرأة  طلقت  لو  فكما 
 . كل  من صح طلاقه صح  ظهاره  فالقاعدة أنَ  ،ظهارها

]المجادلة:    چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎچ قوله تعالى:   •

 فخص  الحكم بالرجال.  ،[3
 الظهار قول يوجب تحريما في النكاح، فاختص  به الرجال.  لأنَّ  •

ة هو كفارة ل اللازم من كلام الزوج أق لأن   *  
 . يمين

باليمين*   للظهار  كذلك    ،تشبيهها  المرأة  يمين  يلزم  فكما 
 ظهارها. 

مصعب بن الزبي    تزوجتُ   : )إنْ ت قال  ، أثر عائشة بنت طلحة  •
أبي  علي  كظهر  فأُ   ، فتزوجته   ،فهو  ذلك  عن  أنْ فسألت    مرت 

 . ]سنن[  (ين لفأ ا لها ثمن مً لافأعتقت غ  ،كفر تُ 

 الراجح 
بعدم الوطء حتى تكفر  ولأنا لو قلنا يقع لكان فيه إلزام للزوج   ، الحل في المرأة حق للزوج فلا تملك إزالته كسائر حقوقه فإنَّ  ؛( لا يصح  ظهار المرأة كما لا يصح طلاقهاالقول الأول: )

 ( هو ضعيف )عن القول الثاني:  -الله رحمه  -قال ابن رشد  ،الزوجة 

 ثمرة الخلاف 
كان كلامها لغوا ولا    ،علي كظهر أبي  لو قالت المرأة لزوجها: أنتَ 

 شيء عليها 
  ،علي كظهر أبي  لو قالت المرأة لزوجها: أنتَ 

 ولكن عليها كفارة يمينفليس بظهار 
لا يقع كلامها   ،بي أعلي كظهر   لو قالت المرأة لزوجها: أنتَ 

 وعليها كفار الظهار  اظهارً 

 مراجع المسألة 
(  276/ 17( تفسي القرطبي )4/252فتح القدير ) (7/384( المغن ) 3/167( شرح منتهى الإرادات )5/295( الأم )2/439الكبي للدردير )( الشرح 2/182بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (6522/ 11بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )
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 ما يحرم على المظاهر غير الوطء ( 88) المسألة 
 والخلاف على قولين ، قبل التكفي ،دون الوطء من المباشرة والاستمتاع فيما دون الفرج من غي جماعما واختلفوا في تحريم  ،للمطاهر حتى يكف ِّراتفقوا على تحريم الوطء  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 يحرم الاستمتاع والمباشرة للمظاهر منها 

 أبو حنيفة/ مالك/ الشافعي )القديم(/ أحمد )المذهب( 
 للمظاهر منها والمباشرة    )لا( يحرم الاستمتاع

 الشافعي )المذهب(/ أحمد )رواية(/ الثوري 
 [رشد  لم يذكره ابن] [3]المجادلة:    چگ  گ  گ  ڳ    گک  ک    ک  کڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑچ : في قوله تعالى الاختلاف في تأويل التماس   سبب الخلاف

 الأدلة 

تعالى:  *   لفظ،  چژ  ژ  ڑ  ڑچ قوله  يقتضي    التماس    ظاهر 
 المباشرة فما فوقها. 

 فأشبه لفظ الطلاق.  ، الزوجة على الزوجبه لأن  الظهار لفظ حرمت  * 
 ما حر م الوطء من القول، حرم دواعيه، كالطلاق والإحرام.   لأنَّ  •

دل   ي ولا    ، على الجماع  نه دال  أ وقد اتفقوا على    ، التماس هو الجماع  ،   چژ  ژ  ڑ  ڑچ قوله تعالى:  *  
 . ا يدل لفظ واحد على دلالتين حقيقة ومجازً   ولا يصح أنْ  ، على ما هو دونه من المباشرة إلا بالدلالة المجازية

فلا يرتفع حكمه    ، فلو باشر لم يرتفع حكم الإيلاء عنه  ،يختص بالفرج   وجب أنْ ف  ، الظهار يشبه بالإيلاء*  
 . إلا بالوطء

 . فأشبه الحيض ، الحرمة ليست لمعنى يحل  بالنكاح لأنَّ  •

 الراجح 

أما المس   ، [43النساء:  ]  چې  ې  ې  چ  ومنه قوله تعالى:  ،طلق على الجماع فاللمس يُ  ؛والمس(   ،بناء على التفريق بين كلمتي )اللمس   ؛القول الأول: )يحرم الاستمتاع بالمظاهر بها( 
لا   ، اللفظ المشترك له عموم ين يرون أنَّ ذال)  :-الله رحمه -  وقد قال ابن رشد  ،[237البقرة:  ]  چۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  چ  ومنه قوله تتعالى:  ،مقدماته و طلق على الجماع  فهو يُ 

 ثم جنح إلى تضعيف القول الأول   (ا يكون اللفظ الواحد عندهم يتضمن المعنيين جميعً  يبعد أنْ 

 ثمرة الخلاف 
لا يجوز للمظاهر الوطء دون الفرج والمباشرة واللمس والتقبيل والنظر  

 كره بعضهم النظر للفرج و  ،بلذة لسائر محاسنها 
 يكف ر كل  شيء حلال للمظاهر إلا الوطء في الفرج فهو محرم حتى  

 مراجع المسألة 
(  16/130( المجموع )399/ 9( الأوسط )4/247( فتح القدير ) 2/445( الشرح الكبي )131( مراتب الإجماع )2/63الجواهر النية )( 2/187بداية المجتهد ونهاية المقتصد )

 ( 11/6525بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )(  167/ 3( شرح منتهى الإرادات )7/348( المغن ) 88/ 7نهاية المحتاج )
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 هل يعود الظهار عليه؟  ،ولم يكفر ثم طلقها ثم نكحهالو ظاهر من زوجته   ( 89) المسألة 
تحرير محل  

 الخلاف 

ثم راجعها في   ارجعيا أو بائنً  ا ظاهر من زوجته ولم يكفر ثم طلقها طلاقً  لكن إنْ  ،يطأها لا شيء عليه وله أنْ   هفلا إشكال في أن ،نكحلو ظاهر من زوجته ثم كف ر ثم طلق ثم 
 أقوال أربعةخلاف على  ،هل يعود عليه الظهار؟ ، العدة أو بعد العدة بعقد جديد

الأقوال  
 ونسبتها 

إذا طلقها دون الثلاث ثم راجعها  
 في العدة أو بعدها عاد الظهار 

 ( قول مالك/ الشافعي )

  عاد إذا طلق ثم راجع في العدة 
راجع بعد العدة فلا    وإنْ  ،ظهار ال

 الشافعي  / ظهار

 ا إذا طلق ثم راجع عاد الظهار عليه مطلقً 
 أبو حنيفة/ أحمد/ محمد بن الحسن 

إذا طلق ثم راجع سقط عنه الظهار  
 ا مطلقً 

 الظاهرية 
 هل الطلاق يرفع جميع أحكام الزوجية ويهدمها أو لا يهدمها؟  سبب الخلاف

 الأدلة 

ثلاث  *   دون  ما  طلاق  لأن  
  ، طلقات لا يهدم أحكام الزوجية 

سبق  ما  عليه  طلاق    ، فيبنى  أما 
 . البائن فيهدم ما قبله

 التوارث قائم  بين الزوجين في  لأن  *  
علاقة  ،العدة بينهما  زال  ا  م أ  ،فما 

أحكام   انقطعت  فقد  العدة  بعد 
 . الزوجية

طلاق  *   حتى  النكاح  من  سبق  ما  يهدم  لا  الطلاق كله  لأن  
 فيبنى عليه ما سبق.  ، الثلاث

الحرمة ثبتت بالظهار، فثبوتها بسبب آخر كطلاق ونحوه لا    لأنَّ  •
 يمنع ثبوتها بالسبب الأول، فأسباب الحرمة تجتمع في محل واحد. 

من    لأنَّ *   سبق  ما  يهدم  الطلاق كله 
 اح ويرفع جميع أحكام الزوجية. كالن

 أما أثناء فترة العدة فهي زوجته   ،فالعقد الجديد يهدم ما قبله   ؛( راجع بعد العدة فلا ظهار  وإنْ  ،ظهار   كفارة  عليهالعدة ف إذا طلق ثم راجع في  : )ني الثاالقول  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
 ثم نكحها بعقد  إذا طلق ثلاثاً 

 جديد فلا ظهار عليه ولا كفارة 

سقط   إذا طلق ثم راجع بعقد جديد
  ةراجع في العد وإنْ  ، عنه الظهار

 فعليه كفارة الظهار قبل الوطء 

سواء كان بعقد جديد أو في    ، إذا طلق ثم راجع عاد له الظهار
 وعليه الكفارة قبل الوطء  ، أو طلق ثلاثاً  ، العدة

  ،ه الظهار نإذا طلق ثم راجع سقط ع 
سواء راجع بعقد جديد أو في العدة أو  

  فكله يسقط الظهار والكفارةطلق ثلاثاً 

 مراجع المسألة 
المحتاج  ( تحفة 7/252( المغن )3/469حاشية ابن عابدين )( 6/232المبسوط )  ( 2/319( تحفة الفقهاء )16/125( المجموع ) 2/447( الشرح الكبي )2/188بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 11/6531( بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )149/ 3( شرح منتهى الإرادات )8/185)
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 دخول الإيلاء على الظهار ( 90) المسألة 
تحرير محل  

 الخلاف 

ويأخذ حكم   ، احتى مضت أربعة أشهر فهل يكون موليً  ،ولكن إذا ظاهر وامتنع عن التكفي مع قدرته على ذلك ، له الوطء بلا إشكالفوكف ر  إذا ظاهر الرجل من امرأته
 الخلاف في المسألة على قولين  ،أو ليس للإضرار اوسواء فعل ذلك إضرارً  ،؟الإيلاء

 الأقوال ونسبتها 
 يدخل الإيلاء في الظهار  ( لا)

 الثوريأبو حنيفة/ الشافعي/ الأوزاعي/ 
 يدخل الإيلاء على الظهار إن قصد الإضرار 

 أحمد   /مالك 
 مراعاة المعنى واعتبار الظهار  سبب الخلاف

 الأدلة 

  ، فالظهار منكر من القول وزور محض   ،لأن  حكم الظهار خلاف حكم الإيلاء *  
 والإيلاء يمين. 

 وكفارتهما مختلفة فلا يتداخلان.  ،حكم الإيلاء الظهار غي حكملأن  •
الظهار  لأنَّ  • بعد  الوطء  بعدم  تعالى  لله  مطيع  قبل    وعاص    ، المظاهر  جامع  لو 

 بالإيلاء.   عاص  المولي و   ،التكفي 

الإيلاء *   لمعنى  إنْ   ،مراعاة  قاصدً   فالمظاهر  الإيلاء  مدة  التكفي  بعدم  ترك  بالزوجة  الإضرار  ا 
 فقد حصل معنى الإيلاء.  ،الوطء 

كالنفقة وسائر    ،لم يحلف على تركه  ما وجب أداؤه إذا حلف على تركه وجب أداؤه وإنْ   لأنَّ  •
 . الواجبات 

 الراجح 
م كما ذكر ذلك  لكنه وهْ   ، وقد نسب المؤلف للثوري القول الثاني ، فلا يتداخلان ،ن في كل شيء افالحكُمين مختلف ،لقوة أدلة القول   ؛القول الأول: )لا يدخل الإيلاء في الظهار( 

 صاحب الاستذكار والأوسط 

 ثمرة الخلاف 
قصد   ذلك إنْ بفهو آثم  ،لو ظاهر الرجل من زوجته وترك التكفي مدة أربعة أشهر 

 ي: تبين منه بعد أربعة أشهر ثور وزاد ال  ،ا ويبقى حكمه مظاهرً  ،الإضرار 
انتقل حكمه   ، وترك التكفي مدة أربعة أشهر بقصد الإضرار بالزوجة زوجتهلو ظاهر الرجل من 

 الحاكم   طلق عليهأو ي ، فيطالب بالفيئة أو الطلاق ،ا إلى كونه موليً  ا من كونه مظاهرً 

 مراجع المسألة 
الأوسط   (6/61( الاستذكار )3/156( شرح منتهى الإرادات )4/118( مختصر المزني )5/294)( الأم 2/204دونة )الم (3/470حاشية ابن عابدين )  (2/189بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 11/6536( بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )9/354)
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 كفارة الظهار للعبد  ( 91) المسألة 

تحرير محل  
 الخلاف 

وذهب الأئمة   ، العبد يبدأ بالصيام قبل العتق والإطعام واتفقوا على أنَّ   ،ثم الإطعام لستين مسكينا  ،عتاق ثم الصيامالإ ،كفارة الظهار للحر  على الترتيب  أجمعوا على أنَّ 
 ،: يجوز تكفي العبد العاجز عن الصيام بالعتقفقالاوخالف في ذلك داود وأبو ثور  ،كفر بالعتق ولو أذن له سيده بذلكالعبد لو عجز عن الصيام لا يُ  الأربعة إلى أنَّ 

 والخلاف على قولين   ،؟أذن له سيده بذلك ام إنْ طعكفر بالإ واختلف الأئمة الأربعة في العبد العاجز عن الصيام هل يُ 

 الأقوال ونسبتها 
 يكفر العبد العاجز عن الصيام بالإطعام 

 أحمد )رواية(   /مالك 
 العاجز عن الصيام بالإطعام )لا( يكفر العبد 

 أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد 
 هل يملك العبد أو لا يملك؟  سبب الخلاف

 الأدلة 
الملك*   ا للطعام فيكفر به. فيصي مالكً  ،يملك بتمليك سيده له لأن  العبد  *  أهل  من  ليس  العبد  مالكً   ، لأن   يصي  للطعام   ا فلا  بالمال   ، بتمليكه  التكفي  أهل  من  ليس    ؛ فهو 

 . ]متفق[ إلا أن يشترطه المبتاع(   ،فماله لسيده  ،له مال  العموم حديث: )من اشترى عبدً 
 طعام ولا يحل له التكفي بالإ   ،فهو عاجز عن الصيام  ، ل من الظهارشكل على هذا القول كيفية التحل  لكن يُ   ، العبد لا يملك  على أنَّ بناء  ؛ القول الثاني: )لا يكفر العبد بالإطعام( الراجح 

 ثمرة الخلاف 
  ستين أخرج طعام  ، طعام ال هعطاأ إذا أذن السيد لعبده بالإطعام أو 

 ا وخرج بذلك من الظهار وحل له وطء زوجته ينً مسك
ولا    ،ولو أطعم عنه سيده لم يجزئه  ، ا طعامً  ه كأو مل   ،الصيام متعين على العبد ولو أذن له سيده بالإطعام 

 كما في الإحرام بالحج   ،لم يأذن له فيه  لسيده تحليله من الظهار إنْ   نَّ وزاد الشافعية: أ ، يتحلل إلا بالصيام

 مراجع المسألة 
(  4/268( فتح القدير ) 6/62( الاستذكار )9/401( الأوسط )7/379المغن )( 376/ 5( كشاف القناع )7/99( نهاية لمحتاج )2/450الشرح الكبي )( 2/190بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 11/6543بغية المقتصد شرح بداية المجتهد ) (265/ 11( المحلى )5/307الإشراف ) (6/292نيل الأوطار )
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 إذا وطئ المظاهر في صيام الشهرين ( 92) المسألة 

 تحرير محل الخلاف 

ڳ  ڳ     ڱ  ڱ  ڱ      گ  گ  گ  ڳ    گک  ک    ک  کڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑچ لقوله تعالى:  ؛ثم الصيام ثم الإطعام ،العتق ؛كفارة الظهار بالترتيب  اتفقوا على أنَّ 

أو   اولو جامع في النهار عامدً  ، يصوم متتابعا  فيجب أنْ  ، فالذي لا يستطيع العتق ينتقل إلى الصيام ،[4  -  3المجادلة:  ] چ ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ   ہ  ڻڱ  ں  ں  ڻ  ڻ
 خلاف على قولين  ،هل ينقطع تتابع الصيام؟، والخلاف لو وطئ في الليل  ، ويستأنف الصيام ، )على خلاف( بطل تتابعه بلا خلاف اناسيً 

 الأقوال ونسبتها 
 استأنف الصيام  إذا وطئ المظاهر ليلًا 

 أبو حنيفة/ مالك/ أحمد
 أكمل الصيام ولا يستأنف   إذا وطئ المظاهر ليلًا 

 الشافعي 
 تشبيه كفارة الظهار بكفارة اليمين سبب الخلاف

 الأدلة 

وهذا شرط  ،فاشترط عدم المسيس،   چڱ  ڱ    ڱ  ں  ں  ڻ  ڻچ قوله تعالى:  *  
 معتبر في الصيام. 

 الوطء في النهار يقطع التتابع فكذا بالليل. كما أنَّ  •
 لنسيان. باعذر فيه ن  الوطء لا يُ بأمن لم يشترط العمد  ستدلا •

ئا   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ىچ قوله تعالى:  *  

ه كفارة الظهار بكفارة  تشب    ،[89]المائدة:    چئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئەئا  ئە
 الحنث بعد وقوعه باتفاق. كفارة اليمين ترفع و  ،اليمين

 الراجح 
فناسب شرط عدم   ، بخلاف كفارة اليمين ،كفارة الظهار مغلظة   ولأنَّ  ، شرط عدم المسيس مؤكد عليه مرتين في آية كفارة الظهار فإنْ  ؛القول الأول: )إذا وطئ المظاهر ليلا استأنف الصيام( 

 المساس مع طول المدة فيها 

 ثمرة الخلاف 

واشترط    ،انقطع تتابع الصيام وصام من جديد  ةأثناء مدة صيامه للكفار   إذا وطئ المظاهر ليلًا 
أو   ا أو جاهلًا إن وطئ ناسيً  فلا يستأنف (والحنابلة  المالكية )بخلاف  ، تعمد الوطء  (الحنفية )

 زوجته الثانية مثلًا أنها   ا بالغلط فوطئها ظن  
 أكمل صيام بقية المدة ولا شيء عليه   إذا وطئ المظاهر ليلًا 

 مراجع المسألة 
بغية المقتصد شرح بداية  ( 7/367( المغن )3/174( شرح منتهى الإرادات )5/59( مغن المحتاج ) 3/477( حاشية ابن عابدين )2/451( الشرح الكبي )2/191بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 11/6545المجتهد )
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 الظهار ة في كفارة  قَ يمان في الرقبة المعت ـَاشتراط الإ ( 93) المسألة 
تحرير محل  

 الخلاف 

والخلاف في عتق رقبة ذم ية   ،ولا خلاف عند الجميع أن ه لا يجزئ في كفارة الظهار عتق رقبة وثنية ومرتدة ،الكفاراتفي عتق الررة في الكتاب في كل  مسائل كهذه المسألة م
 خلاف على قولين  ،فهل تجزئ؟

 الأقوال ونسبتها 
 كون مؤمنة ت أنْ من شرط عتق الرقبة في كفارة الظهار  

 مالك/ الشافعي/ أحمد )مشهور( 
 تكون مؤمنة  ليس من شرط عتق الرقبة في كفارة الظهار أنْ 

 أبو حنيفة/ أحمد )رواية( 
 ]أشار إليه ابن رشد[حمل المطلق من آية العتق في الظهار على المقيد من آية العتق في كفارة القتل  سبب الخلاف

 الأدلة 

مل المطلق من آية التكفي  يحُ   ،[92النساء: ] چڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺچ قوله تعالى:  *  
 على المقيد من آية كفارة القتل. [3المجادلة:  ] چ ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑچ في الظهار: 

 . كما في العتق في كفارة القتل  ،تكون الرقبة مسلمة عتاق على وجه القربة فوجب أنْ إلأنه * 
  فقال: )ي رسول الله    فجاء إلى رسول الله    ،يعتق جارية له   لما أراد أنْ   حديث معاوية   •

  ، قال: من أنا؟   ،فقالت الجارية: في السماء  ، : أين الله؟لها  أفس  ؟،أعتقهالا  فأ  ،علي عتق رقبة
 . ]م[ : أعتقها فإنها مؤمنة( فقال  ، قالت: رسول الله

وهذا   ،[3المجادلة:  ]   چڌ  ڌ     ڎ  ڎ  ڈ  ڈچ عموم قوله تعالى:  *  
 مطلق غي مقيد بإسلام ولا غيه.

 الراجح 
والحنفية لا يجيزون ذلك   ، ؟مل المطلق على المقيدوهي: هل يحُ  ، والخلاف في هذه المسألة مبناه على الخلاف في مسألة أصولية  ،تكون الرقبة مؤمنة(   القول الأول: )من شرط العتق أنْ 

 وحديث الجارية يؤيد هذا القول في الجملة  ، إذا اختلف السبب

عت عنه  وق عتق المظاهر رقبة كافرة ذمية يهودية أو نصرانية صح عتقه و ألو  وعليه عتق رقبة أخرى مؤمنة  ، يجزئه عن كفارة الظهار رقبة ذمية فعتقه لا يصح ولا  عتق المظاهر ألو  ثمرة الخلاف 
 كفارة الظهار 

 مراجع المسألة 
(  5/492( شرح الزركشي )3/171شرح منتهى الإرادات ) ( 7/359المغن )( 8/190( تحفة المحتاج )2/448( الشرح الكبي )3/473( الدر المختار )2/191بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 11/6547( بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )6/292( نيل الأوطار )17/282تفسي القرطبي )
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 هل من شرط الرقبة المعتقة في كفارة الظهار أن تكون سالمة من العيوب؟ ( 94) المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
هل  واختلفوا  ،[ 3المجادلة:  ]چ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑچ لقوله تعالى:  ؛وأولها إعتاق رقبة  ،كفارة الظهار على الترتيب  اتفقوا على أنَّ 

 والخلاف على قولين ،المعتقة سلامتها من العيوب؟من شرط الرقبة 

 الأقوال ونسبتها 
 ( ة المعتقة من العيوب )على خلاف بينهم في العيوب المؤثر شترط سلامة الرقبة يُ 

 الجمهور
 زئ ما يقع عليه اسم رقبة بأي عيب كانيجُ 

 داود 
 معارضة الظاهر لقياس الشبه  سبب الخلاف

 الأدلة 
الحج*   في  والهداي  بالأضاحي  المعتقة  الرقبة  تجمعها  ، تشبيه  القربة    ، لكون 

 .السلامة من العيوب المؤثرة فيجب في كل   
فيجزئ أقل ما يقع عليه اسم الرقبة  ،لفظ الرقبة مطلق  چڈ  ڈ  چ عموم قوله تعالى: * 

 بأي عيب كان. 

 الراجح 
وهذا لا يحصل   ،نفسه  غناءالعمل وإعتاق قدرة العبد على القصد من الإ لأنَّ  ،فالعيوب لها تأثي في عتق الرقبة ،القول الأول: )يشترط سلامة الرقبة المعتقة من العيوب(

 مع العيوب المؤثرة 

 ثمرة الخلاف 
فلا تجزئ عند الجميع إعتاق المجنون ومقطوع   ،للعيوب تأثي في إجزاء العتق

 فمن أعتق رقبة بها عيب لم تبرأ ذمته ،االيدين أو الرجلين والمشلول كليً 
 فيجزئ المشلول والمجنون والمقطوع وغيهم ،ليس للعيوب تأثي في إجزاء العتق

 مراجع المسألة 
( المغن 16/132( المجموع )2/646( الشرح الصغي ) 2/64الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان ) ( 3/474( الدر المختار )191/ 2بداية المجتهد ونهاية المقتصد )

 ( 2/6550( بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )7/360)
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 العيوب المانعة من إجزاء عتق الرقبة في كفارة الظهار ( 95) المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
وقد اتفقوا على أنه )لا( يجزئ عتق المجنون أو مقطوع اليدين    ،ن للعيوب تأثيا في إجزاء العتق للرقبة في كفارة الظهار أ فقد ذهب جمهور العلماء   ، المسألة التي قبلها هذه المسألة مفرعة على 

 والخلاف على أربعة أقوال   ،ا واختلفوا في بقية العيوب اختلافا بينً   ،فهذه عيوب لا يجزئ معها الإعتاق   ، أو الأعمى ، امُقعَد( كليً ـأو المشلول )ال  اأو مقطوع الرجلين معً   ،ا معً 

 الأقوال ونسبتها 

  أصابع من (3)ومقطوع  ،مقطوع الإبهامين معا  :لا يجزئ
وأخرس    ،ومقطوع يد أو رجل من جانب واحد ،كل يد

 ك تر والعبد المش   ،ومريض لا يرجى برؤه
 أبو حنيفة 

مقطوع اليد الواحدة ومقطوع الأذنين   :يجزئلا 
م ذوالأج  ،والأعرج البين  ،والخصي ،والأخرس

والأبرص والأعور )على الأشهر( والأصم   
 ك تر )رواية( والعبد المش

 مالك

  ،لا يجزئ: مقطوع يد أو رجل
ومقطوع خنصر  ، ومشلول يد أو رجل

 قول( في والأخرس ) ، وبنصر
 الشافعي

رجل ولا مشلول يد أو  لا يجزئ: مقطوع يد أو 
ولا مقطوع إبهام أو سبابة أو وسطى ولا   ،رجل

وكذا   ،والبنصر من يد واحدة مقطوع الخنصر 
 مقطوع أنملتهما 

 أحمد  
 وهذا ليس له أصل إلا في الضحاي   ،اختلافهم في قدر النقص المؤثر في القربة  سبب الخلاف

 الأدلة 

لجنس    لأنَّ  • فاقدا  العبد  تجعل  المذكورة  العيوب 
الهالك  ، المنفعة حكم  في  في    ، فيكون  يجزئ  فلا 

 . الإعتاق 

 نفس أدلة القول الثالث والرابع.  •
الشركة بعض    لأنَّ   ،لا يجزئ ما فيه شراكة •

 . الرقبة  ت ليسو الرقبة  

من    لأنَّ  • العبد  تمنع  التي  العيوب 
التكسب أو التصرف الكامل تجعله  

 في حكم العدم. 

العبد   • قيام  في  تؤثر  التي  العيوب  لأن  
زئ  يجفلا    ،بالعمل تجعل العبد لا فائدة منه 

 إعتاقه. 
 أنها إذا كانت مانعة من قدرة العبد من التكسب فإنها لا تجزئ   :القاعدة في العيوب  إلا أنَّ   ،ليس هناك دليل قاطع في هذه المسالة لذا يصعب الترجيح بين الأقوال  الراجح 

 ظاهر عتق رقبة أخرى الم ويلزم ، ولا يخرجه من الظهار ،فإنه لا يجزئه  -حسب كل  مذهب -فيه عيب من العيوب   امن أعتق عبدً  ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
( المغن  7/92( نهاية المحتاج )16/132المجموع ) ( 2/646( الشرح الصغي )313/ 2( المدونة )2/64( الإقناع في مسائل الإجماع )3/474( الدر المختار )2/192) بداية المجتهد ونهاية المقتصد 

 ( 11/6551( بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )3/171( شرح منتهى الإرادات ) 17/360)
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 كفارة الظ هارعتق المكاتب في   ( 96) المسألة 

 تحرير محل الخلاف 

ب  واختلفوا في إجزاء عتق المكات  ،ولا عتق المشلول )المقعد( كلي ا ولا الأعمى ، ولا مقطوع الرجلين معا  ، ااتفق الأئمة الأربعة على أنه )لا( يجزئ عتق العبد المجنون ولا مقطوع اليدين معً 
  والخلاف لو لم يؤد    ،ا من مال الكتابة أنه )لا( يجزئ عتقه المكاتب إذا أدى شيئً  وقد اتفقوا على أنَّ   ،( ليحرر نفسه -أقساط-التدريج الذي كاتب سي ده على أن يدفع له على  :)وهو 

 والخلاف على قولين   ،شيئا من مال الكتابة 

 الأقوال ونسبتها 
 ا الظهار مطلقً )لا( يجزئ عتق المكاتب في كفارة 

 مالك/ الشافعي 
 ا من مال الكتابة شيئً  يجزئ عتق المكاتب إذا لم يؤد  

 أبو حنيفة/ أحمد )الصحيح( 
 ]لم يذكره ابن رشد[  ؟ وهل يدخل فيه المكاتب أو لا يدخل  ، چڈ  ڈ  چ إطلاق الرقبة في قوله: الاختلاف في مفهوم   سبب الخلاف

 الأدلة 

وإذا كان في العبد عقد من    ، والتحرير هو ابتداء الاعتاق   ،  چڈ  ڈ  چ قوله تعالى:  *  
والذي    ،بالعقد   السيد  العتق حاصل من   بمعنى أنَّ   ، ا عتاقً إلا    اعقود الحرية كالكتابة كان تنجيزً 

 عتاق المراد بالآية. فعله المكفر هو تسريع )تنجيز( الاتفاق لا الإ
إذا كاتب   • العبد  مال  وأدى شيئً لأن   من  قد دخله شيا  الحرية   ء الكتابة  قادرً   ،من  ا  وكان 

 ا من مال الكتابة. ومثله الذي لم يؤد شيئً  ، فهو معتق بعض رقبة  ، على تحرير نفسه فلا يجزئ 

إذا لم يؤد المكاتب شيئا من مال الكتابة كانت رقبة     چڈ  ڈ  چ قوله تعالى:   •
 . من العوض  يء كاملة سالمة لم يحصل فيها ش

 ا ولو حكمً  اوقد يعجز عن مال الكتابة فيبقى عبدً  ، لأنه مكاتب لم ينل أي قسط من الحرية  ؛من مال الكتابة(  ا الثاني: )يجزئ عتق العبد المكاتب إذا لم يؤد شيئً القول  الراجح 

أجزأه   اا لم يدفع من مال الكتابة ولا قسطالمظاهر في كفارة الظهار مكاتبً لو أعتق  رج من حكم الظهار يخولم   ،لم تبرأ ذمته منه  الو أعتق المظاهر في كفارة الظهار مكاتبً  ثمرة الخلاف 
 ذمته منه وخرج من حكم الظهار  ئتوبر 

 مراجع المسألة 
( شرح منتهى  8/750( المغن )16/134( المجموع )1/502( الكافي لابن عبد البر )2/312( المدونة )3/475( الدر المختار )2/510تحفة الفقهاء ) (2/192بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 11/6559( بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )3/172الإرادات )
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 عتق المدب ر في كفارة الظهار  ( 97) المسألة 
تحرير محل  

 الخلاف 

واختلفوا في إجزاء    ،ولا الأعمى ،اولا عتق المشلول المقعد كليً   ،اولا مقطوع الرجلين معً   ،اولا مقطوع اليدين معً  ،اتفق الأئمة أربعة على أن ه )لا( يجزئ عتق العبد المجنون
 والخلاف على قولين  ،الذي عل ق سيده عتقه بموته( :عتق المدب ر )وهو

 الأقوال ونسبتها 
 يجزئ عتق المدبر في كفارة الظهار)لا( 

 بو حنيفة/ مالك أ
 يجزئ عتق المدبر في كفارة الظهار  

 الشافعي/ أحمد 
 ]لم يذكره ابن رشد[   چڈ  ڈ  چ والاختلاف في مفهوم قوله تعالى:  ؟/تدبي بعقد كتابةشبه عتق الهل يُ  سبب الخلاف

 الأدلة 

لأنه عقد   ،تق المكاتب فكذا المدبرعفلم يجز    ،شبه عقد التدبي بعقد الكتابةيُ *  
 ل العقد ثم عتقه.فلا يمكن حَ  ،فالعتق واقع بموت السيد ، هلُّ ليس له حَ 

 وهذا عتق بشرط الموت. ،شرط الإجزاء في العتق عتق الجميع دفعة واحدة •
 . ا فكان الرق فيه ناقصً  ،لأن  المدبر مستحق الحرية من جهة •

 وهذا عام يدخل فيه المدبر. ، [3]المجادلة:    چڈ  ڈ  چ قوله تعالى:  •
 فيبقى المدبر بلا عتق. ، الثلث ن قد يطرأ عليه الفسخ إذا ضاق عيلأن  عقد التدب •

 الراجح 
في الجملة   فالإسلام يتشو  ولأنَّ عبدًا، فيبقى المدبر  ،طول حياة السيدتوقد  ،لاحتمال فسخ العقد إذا ضاق عن الثلث ؛( المدبر في كفارة الظهار تقيجزئ عالقول الثاني: )

 إلى توسيع باب العتق
 ا برئت ذمته وخرج من حكم الظهار وحل  له وطء زوجته لو أعتق المظاهر مدبرً  لم تبرأ ذمته ولم يخرج من حكم الظهار  اعتق المظاهر مدبرً ألو  ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(  193/ 8تحفة المحتاج ) (16/134( المجموع )2/449( الشرح الكبي للدردير )1/502( الكافي لابن عبد البر )2/312( المدونة )2/510( تحفة الفقهاء )2/193المقتصد ) بداية المجتهد ونهاية 

 ( 11/6560( بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )8/750المغن )
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 كفارة الظهار عتق من يعتق عليه بالملك في   ( 98) المسألة 

 تحرير محل الخلاف 

واختلفوا   ،ولا يجوز بيعها(  ،فتسمى أم ولد ،الأمة التي وطئها سيدها فحملت منه وولدت : وأم الولد هي)  ،اتفق الأئمة الأربعة على أنه لا يجزئ عتق أم الولد في كفارة الظهار
فإذا اشتراه لمجرد  ،(بمجرد الشراء فإنه سيعتق عليه ، أو أخيه ،ا من ذوي أرحامه كأبيه أو ابنهالرجل إذا اشترى عبدً  في حكم عتق من يعتق على السيد بالملك والمراد هنا: )أنَّ 

 لاف على قولينوالخ ،العتق في الحالين حاصل لأنَّ  ،كفارة الظهار هل يجزئ؟  لكن الخلاف هنا لو اشتراه بنية عتقه عن ،لأنه لم يشتره للكفارة أصلًا   ؛عتقه فلا إشكال

 الأقوال ونسبتها 
 ا  )لا( يجزئ عتق من يعتق عليه بالنسب مطلقً 

 أحمد  /مالك/ الشافعي
 يجزئ عتق من يعتق عليه بالنسب إذا اشتراه بنية عتقه عن ظهار

 أبو حنيفة
 الكفارة قبل شراء من يعتق عليه بالشراء؟ ]لم يذكره ابن رشد[ نية العتق عن تصح هل  سبب الخلاف

 الأدلة 

فلا    ، عتاقه فلا يجزئهإلأنه لو اشترى من يعتق عليه فقد عتق عليه من غي قصد إلى  *  
 ق نفسه قاصدا للعتق نفسه. بد أن يكون المعتِّ 

 بنية الكفارة. عليه ة بلأنه يعتق عليه بسبب القرابة لا الظهار كدفع نفقته الواج* 
 ليس من فعله، وإنما هو من آثار فعله. الحاصل العتق  لأنَّ  •

فما دام أنه لا يجب على الرجل شراء رقبة    ،يقوم قصد الشراء للعتق مقام العتق*  
النسب العتق  ،ذي  بقصد  فيها  القيمة  وبذل  غيها  شراء  عليه  لا يجب  ذا  إف  ،كما 

 اشترى ذي النسب ونوى بذلك التكفي عن الظهار جاز. 

 الراجح 

 تهلزم بنيتفلو نوى أضحية معينة فلا  ،ى أضحية فهي لا تتعين إلا بالشراءتر شاكالحال فيمن   ،العتق يحصل بالشراء لأنَّ  ؛ القول الأول: )لا يجزئ عتق من يعتق عليه بالنسب(
)فهو معتق   -رحمه الله -قال ابن رشد   .فكذا نية العتق مثل الشراء ،ل الشراءقب فلم تصح نية التعيين ،فكان التعيين بعد الشراء لا قبل الشراء ، ما لم يشترها أو يعينها أضحية

 ( بالاختيار الأولا معتقً وليس  بلازم الاختيار 

 الخلاف ثمرة 
و نوى عتقه عن كفارة ظهار  ول ،عتق عليه مجاناً  ،له  امن اشترى أحد والديه أو ابنً 

 وبقي المشتري على ظهاره حتى يكفر
ت  ئعن ظهار عتق عليه وبر  هوعند الشراء نوى عتق ،له  امن اشترى أحد والديه أو ابنً 

 ذمته وارتفع حكم الظهار عنه 

 مراجع المسألة 
( المجموع  2/449( الشرح الكبي )1/502( الكافي لابن عبد البر ) 2/302( المدونة )474/ 3حاشية ابن عابدين )( 2/510( تحفة الفقهاء )2/193بداية المجتهد ونهاية المقتصد )

 ( 11/6561( بغية المقصد شرح بداية المجتهد )8/193( تحفة المحتاج )6/134)
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 عبدين في كفارة الظ هارعتق نصفي   ( 99) المسألة 
 والخلاف على قولين  ، هل يجزئه؟  ، ونصف عبد آخر   عبدنصف   واختلفوا فيمن أعتق  ،زئه ذلك يجُ  من العيوب عن كفارة الظهار أنَّ  ا خاليً  من أعتق عبدا كاملًا  لا خلاف أنَّ  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 الظهار )لا( يجوز عتق نصفي عبدين في كفارة 

 مالك 
 يجوز عتق نصفي عبدين في كفارة الظهار 

 أحمد  / أبو حنيفة/ الشافعي
 ]لم يذكره ابن رشد[  ؟هل يحمل على ظاهر اللفظ أو المعنى  ،[3]المجادلة:    چڈ  ڈ  چ قوله تعالى:   سبب الخلاف

 الأدلة 

 . وجب تحرير رقبة كاملة ي ظاهر دلالة اللفظ    ، چڈ  ڈ  چ قوله تعالى:  *  
 عتق الجميع دفعة واحدة.  ،لأن  من شرط الإجزاء في العتق •

 عتق نصفي عبدين في معنى عتق الواحد. لأنَّ * 
المحصلة   • في  رقبة كاملة لأنه  المساكين   عند كالتفريق   ، أعتق  الأش   ، إطعام  اص كعتق  ق فعتق 

 الأشخاص. 
 لا دليل عليه واشتراط العتق دفعة واحدة   ،ومعنى العتق متحقق في ذلك  ،القول الثاني: )يجوز عتق نصفي عبدين(  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
  ، ن كفارة الظهارع  هولم يجزئ  ،عتق نصف عبد ثم نصف آخر لم يصح عتقه أمن  

 ة كذلك لا يجزئ دعتق النصف الثاني منه بعد مأعتق نصف عبد ثم  أومثله لو 
واشترط أبو حنيفة عدم الوطء    ، عت عنه كفارة الظهار ورف من أعتق نصف عبد ثم نصف آخر صح 

 من العبد الثاني  ف حتى يعتق النص

 مراجع المسألة 
( بغية المقتصد شرح بداية  8/760( المغن )3/173( شرح منتهى الإرادات )8/194( تحفة المحتاج )2/647( الشرح الصغي )2/449الشرح الكبي ) (2/193بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 11/6562المجتهد )
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 مقدار الإطعام لكل مسكين  في كف ارة اليمين  ( 100) المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
  گ  گ  گ  ڳ    گک  ک    ک  کڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑچ : لقوله تعالى  ؛ اثم إطعام ستين مسكينً   ،ثم صيام شهرين  ،إعتاق رقبة  ، الظهار على الترتيبأجمعوا على أن  كفارة 

 والخلاف على أربعة أقوال   ،من الطعام   ،واختلفوا في القدر المجزئ لكل مسكين ،[4  -  3]المجادلة:  چ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ   ہ  ڻڳ  ڳ     ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ

 الأقوال ونسبتها 
 لأي طعام  هشام المخزومي مد  بمد  

 مالك )الأشهر( 
 لأي طعام  بي  الن مد  بمد  

 مالك )رواية(/ الشافعي 
من التمر    (ادمدأ 4صاع )و   ،مد ان من القمح

 والشعي وغيه/ أبو حنيفة 
 ونحوه  ومدين من غيه من تمر أو شعي ، مد  من بر  

 أحمد 
 أو القياس على كفارة اليمين أو القياس على فدية الأذى في الحج ]لم يذكره ابن رشد[   بعتردد الاعتبار في كفارة الظهار بين اعتبار الش سبب الخلاف

 الأدلة 

غالبً *   الشبع  الغداء    الاعتبار  لطعامي 
 . لعشاء او 

كفارة    اقياسً   * على 
لكل   مد   فهي  اليمين 

عليه    ، مسكين ما  وهذا 
 . عمل أهل المدينة

من    ، ة الأذى في الحج  فدي القياس على    •
:  قال له   ، حديث كعب بن عجرة 

إنسان)أطعم ستة مساكين   لكل    ( مدين 
)  ، ]متفق[ إلى    ؛ لغيه  ( د امدأ  4ويزاد 

 .كمال قوت كامل اليوم غداء وعشاءلإ 

  حديث المرأة المظاهر منها من بن بياضة، وفيه: قال النبي   •
(   : ر للمظاهِّ   . ]هق[)أطعم هذا فإن مدي شعي مكان مد بر 

 . يكفي الشبع للغداء والعشاء اعتبار مدين   •
الحج • في  الأذى  فدية  على  من    ،القياس  صاع  نصف  وهي 

 فكذا المظاهر.  ،التمر والشعي بلا خلاف 

 الراجح 
أما التقدير بمد  هشام بن إسماعيل المخزومي فمشكل لتعدد    ،كذلك مد    الراجح في مقدار الإطعام في كفارة اليمين وهذا بناء على أنَّ  ، (القول الثاني: )مد  لكل  مسكين بمد  النبي  

 الأقوال في مقداره

 ثمرة الخلاف 
النبي   وقيل    مد  هشام قيل هو مد ان من مد  

من القمح مد ا (  120يجب للكفارة ) امد    (60يجب للكفارة ) وقيل: مد  وثلثان   ، وقيل: مد وثلث   ، أقل 
 من التمر أو الشعي ونحوه مد ا (  240)و

( مد ا من التمر أو  120و)  ، ( مد ا من البر  60يجب للكفارة )
 الشعي أو غيه 

 مراجع المسألة 
( المغن  3/176( شرح منتهى الإرادات )8/201( تحفة المحتاج ) 10/504( الكافي ) 2/454( الشرح الكبي للدردير )3/209( المبسوط )2/194بداية المجتهد ونهاية المقتصد )

 ( 11/6563السبيل المرشد إلى بداية المجتهد ) ( 18م/( الجداول الفقهية لكتاب الإيمان ) 7/370)
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 الكفارة الواجبة لمن ظاهر من أكثر من زوجة بكلمة واحدة ( 101) المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
  ، ما تقدمفيولا إشكال   ،ومن كان له أكثر من زوجة فظاهر من كل واحدة منهن بلفظ مستقل فلكل واحدة كفارة مستقلة  ،فظاهر منها تجب عليه كفارة واحدة  ةمن كانت له زوج
 ين خلاف على قول ،؟ أو تتعدد  بتعدد الزوجاتواحدة فهل عليه كفارة   ، : زوجاتي كلهن كظهر أميكمن قال  ،فظاهر منهن  بكلمة واحدة ،كان عنده عدة زوجاتوالخلاف هنا لمن  

 الأقوال ونسبتها 
 ظهار واحدة عليه كفارة واحدةلمة بكأكثر من زوجة  من ظاهر من 

 مالك/ أحمد 
 من ظاهر من أكثر من زوجة بكلمة ظهار واحدة تتعدد عليه الكفارات بتعدد الزوجات 

 أبو حنيفة/ الشافعي )جديد( 
 ]أشار إليه ابن رشد[ ؟ هل يشبه الظهار بالطلاق أو بالإيلاء سبب الخلاف

 الأدلة 

 . آلى من زوجاتهمن ك  ،يشبه الظهار بالإيلاء* 
 وقد ظاهر بكلمة واحدة.   ،المعتبر هنا اللفظ   •

والظهار حصل من    ، ا فمن طلق زوجاته بكلمة واحدة وقع عليهن جميعً   ، يشبه الظهار بالطلاق*  
 العود لكل واحدة منهن. 

 فيتعدد الظهار بتعددهن .  ، المعتبر هنا المظاهر منهن  •

 الراجح 
قال    ،للقاعدة الفقهية: إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما بالآخر  ؛( عليه كفارة واحدة )من ظاهر من أكثر من زوجة بكلمة واحدةالقول الأول: 

 وأبقى الطلاق المعروف   ،في الإسلام بإبطالهما  ى ثم أت  ،ا في الجاهلية كلاهما كان طلاقً الظهار والإيلاء   . ولعل مراده أنَّ (أشبه بالإيلاء الظهار ) : -الله رحمه  - ابن رشد 

 ثمرة الخلاف 
تجب عليه كفارة واحدة   ، كظهر أميعلي  من كانت له أربع زوجات فقال: هن  

 لرفع الظهار 
فمن أراد   ، وجب عليه أربع كفارات ، كظهر أميعلي  من كانت له أربع زوجات فقال: هن  

 وطئها كف ر قبل ذلك 

 مراجع المسألة 
( المغن 187/ 8( تحفة المحتاج )16/126( المجموع )146الأشباه والنظائر للسيوطي )ص (2/445( الشرح الكبي للدردير )3/471( الدر المختار )2/194المقتصد ) بداية المجتهد ونهاية 

 (6565/ 11بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )  ( 23ص( القواعد لابن رجب )169/ 3( شرح منتهى الإرادات )7/357)
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 الكفارة الواجبة لمن ظاهر من امرأته في مجالس شتى  أو ظاهر أكثر من مرة في مجلس  واحد ( 102) المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
والخلاف   ، هو الذي يكون بلفظين من امرأتين في وقتين  الظهار المتعدد ولا خلاف أنَّ  ، حقيقة الظهار الواحد هو الذي يكون بلفظ واحد من امرأة واحدة في وقت واحد لا خلاف أنَّ 

 خلاف على قولين  ، فكم كفارة عليه؟ ، أو ظاهر أكثر من مرة في مجلس واحد ،هنا فيمن ظاهر من امرأته في عدة مجالس ولم يكفر 

 الأقوال ونسبتها 
 فليس عليه إلا كفارة واحدة   ، امرأته في مجالس شتى أو عدة مرات في مجلس واحد من  من ظاهر  

 مالك/ أحمد/ الأوزاعي/ إسحاق 
 كان عليه لكل ظهار كفارة   ، أو عدة مرات في مجلس واحد   ، شتى ه في مجالس  أت من ظاهر من امر 

  بن سعيديىأبو حنيفة/ الشافعي/ يح 
 ا؟ أم لا يوجب ذلك فيه تعددً   ،الظهار  اللفظ تعددَ  فهل يوجب تعددُ  ،واحدة  ةإن كرر اللفظ من امرأ سبب الخلاف

 الأدلة 

تشبيه  يُ *   الصورةغلب  في  امرأة    ،الظهار  من  واحد  بلفظ  يكون  الذي  الواحد  بالظهار 
 حيث يجب فيه كفارة واحدة. ،واحدة

تكرير   • الزوجة لأن   يؤثر في تحريم  الأول   ،الظهار لا  بالقول  فلم تجب كفارة    ، لتحريمها 
 تعالى.  كاليمين بالله   ،ثانية

المتعد د الذي يُ *   بلفظ  غلب تشبيه الظهار في هذه الصورة بالظهار  من امرأتين في    ينيكون 
 حيث يجب ففيه عدة كفارات بتعددها.  ، وقتين

 للقاعدة الفقهية: )إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر(  ؛ القول الأول: )تجب كفارة واحدة(  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
ثم كرر في نفس المجلس أو قاله في مجلس وكرره في آخر    ،مي أأنت كظهر    :لو قال لامرأته 

 واحدة للخروج من حكم الظهار  فعليه كفارة ، ولم يكفر

، وإن ظاهر  مطلقا   ظاهر في مجالس فعليه بعددها كفارات  إنْ :  والشافعي   عند أبي حنيفة  -
 واحدة. في مجلس واحد ونوى به استئناف الظهار فكذلك، وإن نوى به التأكيد فكفارة 

 الكفارات سواء كانت في مجلس أو مجالس.  تتعدد  : عند يحيى -

 مراجع المسألة 
( مسائل الإمام أحمد  7/325( المغن )3/169شرح منتهى الإرادات )( 8/187( تحفة المحتاج )2/444( الشرح الكبي للدردير )3/471( حاشية ابن عابدين ) 2/194بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 11/6567بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )( 23( القواعد لابن رجب )ص146( الأشباه والنظائر للسيوطي )ص9/377( الأوسط )4/1688بن حنبل برواية إسحاق )
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 يكف ر من ظاهر من امرأته ثم وطئها قبل أن   ( 103) المسألة 

 تحرير محل الخلاف 

وهذا مذهب    ،حتى يكفر  هويبقى تحريم زوجته عليه بحال  ، فلا تسقط بعد ذلك بموت ولا طلاق ولا غيه ، وتستقر الكفارة في ذمته  ،ـه قبل الكفارة أثم وعصى رب ه أتإذا وطئ المظاهر امر 
على  وكلهم اتفقوا   ،أما إذا كان فرضه الإطعام فعنده ليس يحرم عليه المسيس قبل الإطعام  ، المظاهر العتق أو الصيامووافقهم على ذلك محمد بن حزم إذا كان فرض  ، جمهور العلماء

ا فلا تجب إلا بأمر  فإذا مس  خرج وقته ،الله تعالى اشتراط صحة الكفارة قبل المسيس  لأنَّ  ؛ لا عن العود ولا عن الوطء أنه لا يلزمه شيء   : )لم يذكر قائله(  وجوب الكفارة إلا قولًا 
 والخلاف على قولين   ،والذين اتفقوا على وجوب الكفارة لمن وطئ قبل التكفي اختلفوا كم كفارة تجب؟   ،( وفيه شذوذ)  :عن هذا القول   -الله رحمه  -قال ابن رشد  ،محدد

 الأقوال ونسبتها 
 تجب على المظاهر إذا وطئ قبل التكفي كفارة واحدة

 جماهي العلماء 
 قبل التكفي   طئن على المظاهر إذا و كفارتاتجب  

 ابن جبي/ ابن شهاب  /قبيصة بن ذؤيب /  عمرو بن العاص 
 الاجتهاد في مقابل النص ]لم يذكره ابن رشد[  سبب الخلاف

 الأدلة 

البياضي*   )أنه    حديث سلمة بن صخر  امرأته في زمان رسول الله  :  ثم وقع    ظاهر من 
]ت/ كم/    (افأمره أن يكفر تكفيا واحدً   ،فذكر ذلك له   فأتى رسول الله    ، بامرأته قبل أن يكفر

 والحديث نص  في محل الخلاف.   ،[ وصححه الحاكم  ،وحسنه الترمذي  /هق

 والوطء يوجب كفارة أخرى.  ،والظهار يوجب كفارة  ،محرما  أً لأن ه وطئ وط * 

 ولا اجتهاد مع النص   ،الخلاف ص  في محل ن ودليلهم  ، كفارة واحدة( القول الأول: )تجب   الراجح 
 من جامع وهو مظاهر فعليه الاستغفار وإخراج كفارتين ولا يطأ قبل إخراجها وإخراج كفارة واحدةفعليه الاستغفار  ،من جامع وهو مظاهر قبل التكفي  ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(  6/52( الاستذكار )8/185( تحفة المحتاج )2/446( الشرح الكبي للدردير )9/189( المحلى )3/469( الدر المختار )2134/ 5( بدائع الصنائع )2/195المقتصد ) بداية المجتهد ونهاية 

 (11/6571( بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )3/16( شرح منتهى الإرادات )7/383المغن ) ( 9/397الأوسط )
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 لقذف بالزوم اللعان  ( 104) المسألة 

 تحرير محل الخلاف 

ۅ  ۉ  ۉ  ې  چ من قوله تعالى: ا من اللعن أخذً   وسم ي لعاناً  ،[10 -6]فيتلاعنان على الصفة المذكورة في سورة النور الآية  ، (ولا بينة له  ادعاء الرجل على زوجته بالزنا  : هو)اللعان  

والخلاف على   ، (اتهام زوجته بالزنا  :وهو )  ،بمجرد القذف   هواختلفوا في لزوم  ، بالقذف بالزنا إذا ادعى الرؤيةولا خلاف بين العلماء في وجوب اللعان    ،[ 7]النور:    چې  ې    ې           ى  ى
 قولين 

 الأقوال ونسبتها 
 يلزم اللعان بمجرد القذف للزوجة 

 الجمهور/ مالك )رواية ابن القاسم( 
 يجوز اللعان بمجرد القذف للزوجة ( لا)

 مالك )مشهور( 
 السنة ]لم يذكره ابن رشد[  لظاهر   ،[6]النور:   چے  ے  چ ظاهر تعارض عموم قوله تعالى:  سبب الخلاف

 الأدلة 

النور:  ]   چھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭچ قوله تعالى:  *  

كعموم قوله تعالى    ،الزنا صفة دون صفةفي  هذا عام ولم يخص    ،[6
ڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ     گ   چفي النهي عن القذف:  

 . [4النور:  ] چ

 منها: و  ، ذكرت على الرؤية ظاهر الأحاديث الواردة في اللعان * 
 . ]متفق[   (أم كيف يفعل؟ ، ه؟  أيقتله فتقتلو  وجد مع امرأته رجلًا قال: )أرأيت رجلًا  ،حديث عويمر العجلاني  -
لقد رأيت بعين وسمعت  ال: والله ي رسول الله  قف   صلى الله عليه وسلمقال: )جاء رجل إلى رسول الله    ، حديث ابن عباس    -

 . [ هق/ وأصله عند البخاري  طيا/  حم/]  ( چھ  ے  ےچ  فنزلت: ، واشتد عليه   ،ما جاء به  فكره رسول الله   ،بأذني 
 ، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وهذا ما دل عليه إطلاق الآية  ،جرد القذف( بمالقول الأول: )للزوج أن يلاعن   الراجح 

 ثمرة الخلاف 
أو   ، يقيم الشهادة إما أنْ   ؛ ا ر شيئً يمن قذف زوجته بالزنا ولم  
 د  للقذف أو يحُ   ،يلاعن 

يدعي الرؤية أو ينفي   إلا أنْ   ،يأتي بالشهود أو يقام عليه الحد  ولا لعان له  فإما أنْ   ؛ ا من قذف زوجته بالزنا ولم ير شيئً 
 استبراء  قبله  حملًا 

 مراجع المسألة 
قناع للحجاوي  ( الإ8/202( تحفة المحتاج )4/127( شرح مختصر خليل )457/ 5التاج والإكليل ) ( 80ص( مراتب الإجماع )167مختصر القدوري )ص (2/199) بداية المجتهد ونهاية المقتصد 

 ( 11/6578بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )( 12/185( تفسي القرطبي )9/331( المحلى )4/100)
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 ثم طل ق ثلاثا  لمن قذف زوجته بدعوى الز نا    الل عان ( 105) المسألة 

 الخلاف تحرير محل  
واختلفوا فيمن قذف    ،ا ثم قذف زوجته المطلقة فعليه الحد  ق بائنً من طل    وذهب الجمهور إلى أنَّ  ، تكون الزوجة في العصمة  من شرط الدعوى الموجبة للعان برؤية الزنا أنْ   اتفقوا على أنَّ 

 على قولين  اهت ومحص ل ، على ثلاثة أقوال ، ؟هل يكون بينهما تلاعن   ، اا بائنً زوجته بالزنا ثم طلقها طلاقً 

 الأقوال ونسبتها 
 ا فبينهما لعان من قذف زوجته ثم طلقها بائنً 

 مالك/ الشافعي/ أحمد/ الأوزاعي 
 ا لا لعان بينهما  من قذف زوجته ثم طلقها بائنً 

 أبو حنيفة/ مكحول/ الحكم/ قتادة 
 يهدم ما قبله؟ ]لم يذكره ابن رشد[ وهل طلاق البائن  ؟/ وقوع القذف هل العبرة بوقت   سبب الخلاف

 الأدلة 

فالعبرة بوقت    ،[4النور:  ]  چڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ     گچ قوله تعالى:   •
 . وهذا من توابع رباط الزوجية  ، وقد كانت زوجته ، القذف

 وليس هما بزوجين.  ، لأن  اللعان يكون بين الزوجين •
عليه   • حد   حنيفة( لا  أبي  أجنبية   ؛)عند  يقذف  لم  الحد  غيه  وعند    ،لأنه  لأنها    ؛عليه 

 أصبحت أجنبية عنه. 
 لأن  الطلاق البائن يهدم ما قبله.  •

 الراجح 
فكلاهما حكم تعلق بوقت   ، اوكما جاز لعانها لو كانت معتدة رجعية فكذا بائنً  ، اواللعان من توابعه  ،فالقذف وقع بينهما وقت الزوجية  ؛ القول الأول: )من قذف ثم طلق لاعن(

 الزوجية كنفقة الأبناء 

 د  عليه. حا ولا ينفي ولدً   عند الحنفية: لا لعان إلا أنْ  - يطلب اللعان بعد البينونة  وجاز أنْ   ،بينهما ا استمر اللعان من قذف زوجته ثم طلقها بائنً  ثمرة الخلاف 
 د . الح عليه لا لعان و  :البقية  وعند -

 مراجع المسألة 
الإشراف  ( 7/402( المغن )9/244( الإنصاف )4/98( الإقناع للحجاوي )5/69( مغن المصباح )4/136( مواهب الجليل )3/694( الدر المختار )2/200بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 11/6590( بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )2/524( مختصر اختلاف العلماء ) 5/309)
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 الل عان لنفي الحمل  ( 106) المسألة 

 تحرير محل الخلاف 

  ،( مع عدم الوطء لاستبراء دعوى اأو   /امطلقً   هوالثانية: دعوى نفي الحمل )نفي   ،وتقدم الكلام عليهما  الأولى: دعوى الزنا )دعوى مطلقة/ أو مشاهدة( ؛ صورتان  للدعوى في اللعان 
، فاختلفوا فيه، هل يلزم لدعوى نفي الحمل هذه،  االنفي مطلقً نفي الحمل مع دعوى الاستبراء، كمن يدعي أنه استبرأها ولم يطأها بعد الاستبراء، فهذا لا خلاف فيه، أما أما  

 والخلاف على قولين ، ا من غي قذفلا يجوز نفي الحمل مطلقً عن أصحاب الشافعي أنه ( مالكيعبد الوهاب ) حكى و  ؟،امطلقً  النفيصح يالاستبراءُ مع دعوى عدم الوطء أم  

 الأقوال ونسبتها 
 الوطء لنفي الحمل يلزم الاستبراء بالحيض قبل دعوى عدم 

 مالك 
 يلزم الاستبراء بالحيض قبل دعوى عدم الوطء لنفي الحمل  ( لا)

 أبو حنيفة/ الشافعي/ أحمد/ داود 
 هل الاستبراء بالحيض علامة على عدم الحمل/ أو هل المرأة الحامل تحيض؟ ]لم يذكره ابن رشد[  سبب الخلاف

 الأدلة 
الحمل  لأنَّ   • عدم  على  ظاهرة  علامة  لحصول  تو   ، الاستبراء  حيضة  كفي 

 . اللعان  اوالأولى ثلاث حيض اعتبارا بما عد  ،المقصود 
 . المرأة قد تحمل مع رؤية الدم  معنى لاشتراط الحيض لأنَّ   لا* 

 الاستبراء بحيضة واحدة يثبت للإماء دون المرأة الحرة   ثم إنَّ   ، الحيض   من اشتراط   ئدة فا   لا ف وبالتالي    ، الحامل تحيض   الواقع أنَّ   في لأنه ثبت    ؛ القول الثاني: )لا يلزم الاستبراء بالحيض(  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
ليتمكن  يلزم الاستبراء بحيضة )مشهور( أو ثلاث حيض مع دعوى عدم الوطء 

 يلاعن لنفي الحمل  يكفى دعوى عدم الوطء ليتمكن أنْ  يلاعن لنفي الحمل   أنْ 

 مراجع المسألة 
( تحفة المحتاج  1/507الكافي لابن عبد البر ) ( 2/360( المدونة )5/458( التاج والإكليل )2/787( الإشراف )404/ 1( المحلى )5202/ 10( التجريد )2/200بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 2/6592( بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )4/105( الإقناع )11/245( بحر المذهب )8/214)
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 وقت نفي الحمل  ( 107) المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
  فإذا حملت المرأة وادعى الزوج أنه ليس له فمتى يجوز له أنْ  ، والأخي مما لا خلاف فيه ، أو يدعي أنه استبرأها ولم يطأها بعد الاستبراء  ،ا ينفيه مطلقً   إما أنْ   ،نفي الحمل على ضربين 

 خلاف على قولين  ؟،ينفي الحمل

 الأقوال ونسبتها 
 ينفي الولد والمرأة حامل )أثناء مدة الحمل(

 نسب للجمهورمالك/ الشافعي/ 
 تضع )بعد الولادة(  )لا( ينفي حتى 

 أبو حنيفة/ أحمد 
 مل غي حقيقي ]لم يذكره ابن رشد[الح أنَّ تعارض ظاهر الأثر والاحتمال القائم  سبب الخلاف

 الأدلة 

  بين المتلاعنين قال: )إنْ   حين حكم باللعان   النبي    أنَّ   ،رواية في حديث الملاعنة *  
هذا يدل على أنها كانت    ،]م[ ها(  يجاءت به على صفة كذا فما أراه إلا قد صدق عل

 حاملا وقت اللعان. 
علَّ   لأنَّ *   قد  أحكامً الشرع  الحمل  بظهور  الوطء  ،ا كثية ق  ومنع  والعدة    ، كالنفقة 

 يكون قياس اللعان كذلك.   فوجب أنْ 

 . فلا وجه للعان إلا على يقين  ،( كحمل وهمي)الحمل قد ينفش )ينتفخ( ويضمحل  لأنَّ * 

 الراجح 
ويمكن الاستفادة من وسائل الطب   ،ودلالة الحديث على ذلك ظاهرة  ،فإذا لاعن الرجل أثناء الحمل فلا داعي لإعادة اللعان لنفي الحمل ، القول الأول: )ينفى الولد وقت الحمل(

 ؟ أم لاالحمل حقيقي هل الحديثة لمعرفة 

 ثمرة الخلاف 

 . وإذا لم ينفه لم يجز له نفيه بعد الولادة ،ط نفيه وهي حاملتر شيعند مالك:   -
عند الشافعي: إذا علم الزوج بالحمل وأمكنه الحاكم من اللعان ولم يلاعن لم يكن له    -

 . نفيه بعد الولادة

يلاعنها   في عنه حتى تفإنه لا ين  ،إذا لاعن الرجل زوجته وهي حامل ونفى حملها في لعانه 
 أربعين يوما من وقت الولادة  ينفي إلى   له أنْ  : وعند الصاحبين  ،بعد الوضع لنفيه 

 ( 11/6593بغية المقتصد شرح بداية المجتهد ) (423/ 7( المغن )11/245( بحر المذهب )4/129)( شرح مختصر الخرقي 5210/ 10( التجريد )2/201بداية المجتهد ونهاية المقتصد )  مراجع المسألة 
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 نفي الحمل بعد الط لاق  ( 108) المسألة 

 تحرير محل الخلاف 

أو   ، وتحسب عند الأئمة الثلاثة من وقت دخول الرجل بزوجته  ،شهر أ(  6الولد يلحق نسبه بالزوج إذا ولد مدة العصمة في أقصر مدة الولادة وهي ) لا خلاف بين الأئمة الأربعة أنَّ 
قال ابن رشد عن قول أبي   ،]متفق[ ( لحديث )الولد للفراش   ؛حتى لو علم عدم الدخول من الزوج لمسافة بعيدة بينهما مثلًا  ، وعند أبي حنيفة تحسب من وقت العقد ، إمكان الدخول

 ن خلاف محصله قولا ،فكم المدة التي يمكنه فيها نفي الحمل بعد الطلاق؟   ،والخلاف هنا فيمن طلق زوجته وأراد بعد ذلك نفي الحمل  ،( محض  وهو في هذه المسألة ظاهري) حنيفة: 

 الأقوال ونسبتها 

 وهي أقصى زمان الحمل  ، الولد فيها بالفراشللزوج نفي الحمل في جميع المدة التي يلحق 
 )على خلاف بينهم في مقدراها( 

 الأئمة الأربعة 

 ينفي الحمل إلا مدة عدة الطلاق فقط  ليس للزوج أنْ 
 بعض المالكية 

 الاختلاف في أقصى مدة الحمل ]لم يذكره ابن رشد[  سبب الخلاف

 الأدلة 

ن( حيث  ا( سنوات أو )سنت4وهي )  ، الولد بالفراشلأن  مدة الحمل هي المدة التي يلحق فيها  *  
وقد ضرب    ، عتاد تسعة أشهر الم   كان  وإنْ   ، من النساء من حملت هذه المدة  ثبت في واقع الأمر أنَّ 

 المفقود أربع سنين.  أةمر لا  عمر بن الخطاب  

وبعدها تبين الزوجة    ،فله نفي الولد   ، رجعية  فيها  لأن  مدة العدة تكون الزوجة •
 . فلا يد له عليها 

 الراجح 
ويمكن الاستعانة بوسائل الطب الحديث لمعرفة وجود الحمل    ،لغالب حمل بنات آدم   ،لا تزيد على تسعة أشهر  لكن ينبغي أنْ  ، القول الأول: )للزوج نفي الحمل في أقصى مدة الحمل( 

 مدة طويلة   من عدمه دون الحاجة للانتظار

 ثمرة الخلاف 

  : ( أشهر وبالتالي9وعند الظاهرية ) ،( سنين 4عند مالك والشافعي وأحمد: أقصى مدة الحمل ) -
 ينفي الولد كامل مدة الحمل.  له أنْ 

 سنتان. عند أبي حنيفة: أقصى مدة الحمل   -
 إذا نفى الزوج الولد بعد انتهاء عدة الطلاق عليه الحد  وألحق به الولد 

 مراجع المسألة 
(  5/87مغن المحتاج ) ( 254( منهاج الطالبين )ص4/87( شرح مختصر خليل )2/681( بلغة السالك )5/347( الإشراف )4/362( العناية شرح الهداية )2/202بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (6595/ 11( بغية المقصد شرح بداية المجتهد )3/108( الإقناع ) 7/477المغن )
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 هل له أن يلاعن؟   ، إذا أقام الز وج الش هود على زنا زوجته ( 109) المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ   ۇ  ۇ   ۆ  چلقوله تعالى:  ؛أنه يلزمه اللعان ،وليس له شهود ادعى الرؤية الزوج إذا قذف زوجته بالزنا و  لا خلاف أنَّ 

 قولينوالخلاف على   ،هل عليه لعان؟ ،واختلفوا فيمن رأى زوجته تزني وأقام الشهود على ذلك ،[6النور:  ] چۇٴ   ۋ  ۋ  ۈۆ  ۈ

 الأقوال ونسبتها 
 يلاعن  يلزمه أنْ من أقام الشهود على زنا زوجته )لا(  

 أبو حنيفة/ داود 
 يلاعن   من أقام الشهود على زنا زوجته له أنْ 

 مالك/ الشافعي/ أحمد 
 هل الل عان لنفي الحد  عن الزوج أو لنفي الولد؟ ]لم يذكره ابن رشد[  سبب الخلاف

 الأدلة 

ھ  ے  ے  ۓ  چ اللعان إنما جعل عوض الشهود لقوله تعالى:    لأنَّ *  

 فاشترط للعان تعذر البينة.  ،چۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ
 فلا يلزمه اللعان.  ،لأنه لو قذف أجنبية وأقام البينة لم يُحد   •

الشهود لا تأثي لهم في دفع الفراش   . ، فقد يحتاج إلى اللعان لنفي الولد * لأن  
لآخر، فإن ه يحصل باللعان نفي النسب الباطل  باه ما لا يحصل بلأن  كل واحد من الطريقين يحصل  •

 ولا يحصل ذلك بالبينة، ويحصل بالبينة ثبوت الزنا وإقامة الحد  عليها، ولا يحصل ذلك باللعان. 

 الراجح 
أراد   وإنْ  ،الحد عنه يكفيه الشهود  درءأراد  لذا إنْ   ،الحد عنه بالشهود  درأي ويمكنه أنْ  ، ينفي النسب إلا باللعاننه لا فإ يلاعن(،  القول الثاني: )من أقام الشهود على زنا زوجته له أنْ 

 ، وأما الآية فمفهومها خرج مخرج الغالب، وقد حكي الإجماع على ذلك نفي الولد عنه فيلزمه اللعان
 م اللعان أراد نفي الولد قدَّ   وإنْ  ،لشهود ا م أراد نفي الحد عنه وإقامة الحد عليها قدَّ   إنْ  اللعان من قذف زوجته بالزنا وأتى بالشهود سقط عنه  ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
  (11/141( المغن )5/73)مغن المحتاج ( 8/224تحفة المحتاج )( 4/292الذخية ) ( 904( المعونة على مذهب عالم المدينة )ص7/55المبسوط ) (2/203بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 11/6600بغية المقتصد شرح بداية المجتهد ) ( 5/390كشاف القناع )
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 من يجوز منهما الل عان ومن ل يجوز  ( 110) المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
 ومن الفاسقين اللذين وقع الحد ،ومن الزوجين الكتابيين أو أحدهما ،الزوجين العبدين أو أحدهما واختلفوا فيما عداهما من  ،الحرُيْن العدلين  يْن لا خلاف أنه يجوز اللعان بين المسلمَ 

 والخلاف على قولين  ، عليهما

 الأقوال ونسبتها 
 ا يجوز اللعان بين كل زوجين مطلقً 
 مالك/ الشافعي/ أحمد )مشهور( 

 حرين عدلين لعان إلا بين مسلمين (لا)
 أبو حنيفة وأصحابه/ أحمد )رواية( 

 ]لم يذكره ابن رشد[ شترط فيها ما يشترط في الشهادة؟ ي و  ، اهل تسمى شهادة اللعان يمينً  سبب الخلاف

 الأدلة 

وليس   ، چھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭچ عموم قوله تعالى: * 
 فيه شرط دون شرط. 

وقد عبر الله  ،فإنه لا أحد يشهد لنفسه  ،شهادة   ياللعان يمين وإن سملأن   *  
ک   ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  چ تعالى بالشهادة عن اليمين في قوله:  

ڻ  ۀ  ۀ     ڳ  ڱ       ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ    ڳڳ

 . [2  -  1المنافقون:  ]  چھ  ھ  ھ  ے                 ے    ھہ  ہ  ہ  ہ

ها الله تعالى شهادة في قوله:  ا فيشترط فيها ما يشترط في الشهادة وقد سم   ، اللعان شهادة لأن   *  
ۈچ  ۆ   ۆ   ۋ     ۈۇ  ۇ     . [ 6النور:  ]   چۇٴ   ۋ  
وقد اتفقوا على أن العبد    ، لأنه لا يكون لعان إلا بين من يجب عليه الحد  في القذف الواقع بينهما*  

 . هن يجب عليه اللعان بمن يجب عليه الحد  لقذف م الكافر لا يحد  من قذفهما فيشبه  
والحرة    ،النصرانية تحت المسلم واليهودية تحت المسلم  ،النساء لا ملاعنة بينهن  حديث: )أربع من  *  

 . هق/ وهو ضعيف[  قط/  /جه ]  (والمملوكة تحت الحر ة ، تحت المملوك 
 لفظ الشهادة يطلق على اليمين  ولأنَّ   ،هذا من إقامة شرع الله تعالى فيقام على الجميع ولأنَّ  ،لعموم الآية  ؛ (يجوز اللعان بين كل زوجينالقول الأول: ) الراجح 

 ثمرة الخلاف 
يجوز اللعان بين الفاسقين والعبدين والكافرين )بشرط الترافع إلى المسلمين(  

 فقط   المسلم الحر العدلمن  وإنما  ،لا يجوز ولا يشرع اللعان من الفاسقين والعبدين والكافرين  كلا الزوجين كذلك أو أحدهماكان  سواء  

 مراجع المسألة 
( الإقناع في مسائل الإجماع  5/394( كشاف القناع )292/ 7( المغن )10/312( بحر المذهب )4/124شرح مختصر خليل )( 2/227( تحفة الفقهاء )2/104باية المجتهد ونهاية المقتصد )

 (11/6601( بغية المقتصد شرح بداية المجتهد ) 186/ 12( تفسي القرطبي )2/248)
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 لعان الأخرس ( 111) المسألة 
 والخلاف على قولين   ،واختلفوا في جواز لعان الأخرس  ، جواز لعان الأعمى من شرط اللعان العقل والبلوغ، وأجمعوا على   أنَّ  أجمعوا على تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 خرس إذا فهم عنه  يلاعن الأ

 مالك/ الشافعي/ أحمد 
 يلاعن الأخرس   ( لا)

 حنيفة أبو 
 عموم الآية للأخرس مع كونه ليس من أهل الشهادة ]لم يذكره ابن رشد[ ظاهر تعارض شمول  الخلافسبب 

 الأدلة 

وهذا   ،چھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ      چ : عموم قوله تعالى •
 فيعلم ما يريد.  ،إشارته تفهم عنه   تيشمل الأخرس ما دام

ۈچ :  وقد قال الله تعالى  ، لأن  الأخرس ليس من أهل الشهادة*   ۆ   ۆ   ۇٴ     ۈۇ  ۇ   

 . [ 6النور:  ]   چۋ  ۋ   
وحد  القذف لا يثبت إلا    ،اللعان قائم مقام حد  القذف  لأنَّ   ، لا يتحق ق اللعان بقذف الأخرس  •

 فكذلك اللعان.  ،بالصريح 
 فلا يمنع من اللعان  ، فيمكنه الكتابة والإشارة وغي ذلك ،فوسائل الفهم كثية غي النطق  ، (يلاعن الأخرس إذا فهم عنه القول الأول: )  الراجح 

 ولو فهمت إشارته  ا لا لعان للأخرس مطلقً  إذا فهمت إشارة الأخرس فإنه يلاعن بالصوت أو بالكتابة أو بالإشارة المفهمة  ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
( كشاف 238/ 9( الإنصاف )271( غاية البيان )ص4/130( شرح مختصر خليل )2/68( الإقناع في مسائل الإجماع )4/293( العناية شرح الهداية )2/205المقتصد ) بداية المجتهد ونهاية 

 ( 11/6606بغية المقتصد شرح بداية المجتهد ) (80ص ( مراتب الإجماع ) 5/392القناع )
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 ال ِّلعان إذا نكل الزوج في   ( 112) المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
القذف لا خلاف أنَّ  واختلفوا إذا قذف الزوج زوجته ثم نكل    ، الحد  يرتفع عنه الزوج إذا قذف زوجته ولاعن أنَّ  ولا خلاف أنَّ  ،من قذف أجنبية عنه ثم لم يأت بالشهود فعليه حد  

 والخلاف على قولين   ،ماذا عليه؟   ،)امتنع( عن اللعان 

 الأقوال ونسبتها 
 إذا نكل الزوج عن اللعان فعليه الحد  

 الجمهور
 إذا نكل الزوج عن اللعان فإنه يحبس

 أبو حنيفة 
 وهل يصح نسخ القرآن بالقياس وأخبار الآحاد؟ ]لم يذكره ابن رشد[  ؟/ يقوم اللعان مقام الشهود في القذف له سبب الخلاف

 الأدلة 

  ، [ 4النور:  ]  چڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ     گ   گ    گ  ڳچ  قوله تعالى: *  
لكل من قذف سواء كان زوجً  للزوج    ، اأو أجنبيً   ا وهذا عام  الالتعان  مقام  في  وقد جعل 

 يكون بمنزلة من قذف ولم يكن له شهود فيحد .   فوجب إذا نكل أنْ  ، الشهود
  ،  فتكلم جلدتموهته رجلًا أوجد مع امر   )لو أن  رجلًا   قال للنبي    ،   حديث العجلاني*  

 . ]م[ (سكت على غيظ   ،سكت  وإنْ  ، أو قتل قتلتموه

لم تتضمن    ، [ 6النور:  ]   چڭ  ڭ      ڭ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭچ قوله تعالى:  *  
الحد    إيجاب  النكولالآية  عند  النص  ،عليه  على  زيدة  الحد  نسخ  ،وإيجاب    ، والزيدة 

 والنسخ للكتاب لا يجوز بالقياس وأخبار الآحاد. 
لأن  الالتعان    ،ولا كان له تأثي في إسقاطه   ، لأن ه لو وجب عليه الحد  لم ينفعه الالتعان*  

 لزوج. افكذلك  ، عن الأجنبي يمين فلم يسقط به الحد  

 الراجح 

الزوج بالن كول عن اللعان(  قال ابن   ،نسخ القرآن الثبوتي لا يجوز بالقياس وأخبار الآحاد عند الحنفية  ومبنى الخلاف في هذه المسألة على مسألة أصولية وهي أنَّ  ،القول الأول: )يحد  
يندرئ  فالكلام فيما هو العذاب الذي  ،اليمين يدرأ عنها العذاب وقد نص على المرأة أنَّ  ، يكون لها حكم مخصوص  فوجب أنْ  ، الالتعان يمين مخصوصة الحق أنَّ )  :-رحمه الله  -رشد 

 ( ها باليمين نع

 الخلاف ثمرة 
أو  رجع  لاعن وبعد شروعه في اللعان  وأثم امتنع عن اللعان   إذا قذف الزوج زوجته بالزنا 
 إذا قذف الزوج زوجته بالزنا ثم امتنع عن اللعان فيحبس حتى يلاعن أو يكذب نفسه  ( جلدة ما لم يكن عنده شهود 80في كل ذلك عليه الحد )  ،لاعن ثم رجع بعد اللعان 

 المسألة مراجع  
( تفسي القرطبي  4/281( العناية )2/334( تحفة الفقهاء )7/414( المغن )16/234( المجموع )8/228( تحفة المحتاج )5/467( التاج والإكليل )2/207بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 11/6613بغية المقتصد شرح بداية المجتهد ) (12/194)
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 إذا نكلت الزوجة عن اللعان  ( 113) المسألة 
 خلاف على قولين ،؟ واختلفوا إذا نكلت )امتنعت( الزوجة عن اللعان ماذا يجب عليها ،عليها  ءلا شي الزوجة إذا قذفها زوجها ولاعنها ولاعنته حتى تم اللعان أنْ  لا خلاف أنَّ  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 إذا نكلت الزوجة عن اللعان عليها الحد  

 مالك/ الشافعي/ أحمد )قواه في الفروع(/ الجمهور 
 إذا نكلت الزوجة عن اللعان فلا حد  عليها ولكن تحبس  

 أبو حنيفة/ أحمد )المذهب( 
 هل هو الحد  أو الحبس؟  ، [8النور:  ] چئۈ     ئۈ  ئې       ئۆئا   ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆچ الاشتراك في اسم العذاب في قوله تعالى:  سبب الخلاف

 الأدلة 

تعالى:  *   ئۈ     ئۈ    ئۆئا   ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆچ قوله 

أو    ،چئې أكانت محصنة  الحد   العذاب وهو  عليها  وقع  فإذا نكلت 
 غي محصنة. 

أو قتل    ، أو كفر بعد إيمان   ، بعد إحصان زناً   ، : )لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاثقوله  *  
 . ]متفق[نفس بغي نفس( 

  ، م المال بالنكول غر جبون  و من الفقهاء لا ي  افإن  كثيً   ، لأن  سفك الدماء بالنكول حكم ترده الأصول*  
 ماء لا تراق إلا بالبينة العادلة أو بالاعتراف. الدف ،ذلك سفك الدماء لا يوجب   فكان بالحري أنْ 

 الراجح 
وقد اعترف أبو المعالي في كتابه البرهان بقوة قول أبي حنيفة في هذه المسألة وهو   ،شاء الله  أبو حنيفة في هذه المسألة أولى بالصواب إنْ ) القول الثاني فقال:  -الله رحمه -رج ح ابن رشد  

 ( شافعي

 ثمرة الخلاف 
  ؛فإن عليها الحد   ، أو لم تتمه وحلف الزوج  إذا نكلت المرأة عن اللعان ابتداءً 

 لم يكن فالجلد وإنْ  ،ووجدت فيها شروط الاحصان  ،دخل بها   وهو الرجم إنْ 
 صدقه ت ا بفعلها أو قر أربعً ت أو  ، أو لم تتمه تحبس حتى تلاعن الزوجة عن اللعان ابتداءً إذا نكلت 

 مراجع المسألة 
( البرهان في  2/334( تحفة الفقهاء )4/102( الإقناع للحجاوي )9/249( الإنصاف )7/144( المغن )9/113تحفة المحتاج ) ( 5/467( التاج والإكليل )2/208بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 11/6616( بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )2/216أصول الفقه )
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 هل للزوج مراجعة زوجته بعد فرقة اللعان؟ ( 114) المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
أكذب  سواء   ،؟ يراجعها بعد الفرقة واختلفوا هل للزوج أنْ  ، إما بنفس اللعان أو بحكم حاكموذلك  ، ا لعثمان البتيخلافً  الفرقة بين الزوجين تجب بانتهاء اللعان  نَّ أ اتفق الأئمة الأربعة على 

 والخلاف على ثلاثة أقوال   ،نفسه أو لم يكذبها 

 الأقوال ونسبتها 
 ا ا مطلقً ن أبدً ايجتمع المتلاعن ( لا)

 مالك/ الشافعي/ أحمد/ داود/ الثوري/ جمهور فقهاء الأمصار 
 اب من الخط   ا طبً خا نفسه بعد اللعان كان  الزوج  أكذب  إنْ 

 أبو حنيفة/ ابن المسيب 
 ا ترجع امرأة المتلاعنين له مطلقً 
 سعيد بن جبي/ عمار الليثي 

 وحكم ما ترتب عليه من الفرقة؟ ]لم يذكره ابن رشد[ ، نفسه يرتفع حكم اللعانهل إذا أكذب الزوج   سبب الخلاف

 الأدلة 

  ، ا على اللهللمتلاعنين بعد اللعان: )حسابكم  قوله  *  
قال: لا    ، قال: مالي  ،لا سبيل لك عليها  ، أحدكما كاذب

لك  من    ، مال  استحللت  بما  فهو  عليها  صدقت  إن 
لك   ،فرجها أبعد  فذاك  عليها  فلم  ]متفق[   (وإن كذبت   ،

 يستثن، وأطلق التحريم. 

 لأن ه إن أكذب نفسه فقد بطل حكم اللعان. * 
ترد له المرأة    كذلك يجوز أنْ   ،كما يلحق به الولد إن أكذب نفسه *  

 بعقد جديد. 
السبب الموجب للتحريم إنما هو *  الجهل بتعيين صدق أحدهما مع  لأن  

 فإذا انكشف ارتفع التحريم.   ،القطع بأن أحدهما كاذب 
 . )وسيأتي الكلام فيه(  افسخ توليسن  فرقة اللعان عندهما طلاق  لأ •

للعان  لا  لأنه   • إليه ب تعلق  فترد  النكاح  فلا    ،فرقة 
 علاقة بين اللعان ومنع المراجعة. 

شر  • اللعان  يوجب    ع لأن   فلم  القذف  حد   لدرء 
 تشبيها بالبينة.   ،تحريما 

 الفرقة بين المتلاعنين فرقة أبدية مبناها على أمر عظيم والتباغض والكراهة وهذا هو مقتضى الدليل بأنَّ   ،( ان أبدً امع المتلاعنتالقول الأول: )لا يج الراجح 

 ثمرة الخلاف 
لحق  يعليه الحد  و  ،إذا لاعن الزوج زوجته ثم أكذب نفسه

 ا ولا يجوز له مراجعة الزوجة أبدً  ، الولد به
لحق الولد به ثم يجوز له  يعليه الحد و  ،إذا لاعن ثم أكذب نفسه 

 خطبتها من جديد 
إما    ؛ إذا لاعن الزوج ثم رغب في العودة لزوجته فلا مانع 

 بعقد جديد بعد العدة أو بنفس العقد قبل انتهاء العدة 

 مراجع المسألة 
( بغية المقتصد شرح بداية  3/1542بداية المجتهد )( السبيل المرشد إلى 5/334( الإشراف )2/69( الإقناع في مسائل الإجماع )4/288( العناية شرح الهداية )2/209بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 11/6621المجتهد )
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 هل تجب الفرقة باللعان؟  ( 115) المسألة 
 والخلاف على قولين  ، ؟واختلفوا هل يعقب اللعان فرقة بين الزوجين   ،يكون بحكم حاكم   من شرط صحته أنْ   وأجمعوا على أنَّ   ،اتفقوا في الجملة على صفة اللعان بين الزوجين  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 يقع باللعان الفرقة بين الزوجين )على خلاف بينهم في وقت وقوعه( 

 الجمهور
 )لا( يقع باللعان فرقة بين الزوجين 

 طائفة من أهل البصرة / عثمان البتي
 متفق عليه   د تأب ي وأنه ليس في الشرع تحريم    ، لا فرقة إلا بطلاق   والأصل أنَّ   ، لفرقة بوجوب ا   يخبره    الزوج بادر بنفسه فطلق قبل أنْ   لأنَّ و   ، بين الزوجين ليس بينا في الحديث المشهور   تفريق النبي    لأنَّ  سبب الخلاف

 الأدلة 

)ففرق رسول الله    : وفيه بعد الملاعنة  ، حديث ملاعنة هلال بن أمية  *  
   )د/ وأصله عند البخاري ومسلم[   /طب   ]حم/بينهما . 
أحدكما كاذب قوله  *   على الله  )حسابكما  سب   ، :  عليها(  يلا  لك  ل 

 قال ابن شهاب: التفريق بين الزوجين سنة المتلاعنين.  ،]متفق[
والتباغض والتهاتر وإبطال حدود الله  لأنه وقع بين الزوجين من التقاطع  *  

أنْ  يوجب  ما  أبدً   تعالى  يجتمعا  والرحمة   ،الا  المودة  على  مبناها    ، فالزوجية 
 ه. كلوهؤلاء عدموا ذلك  

 

ۇٴ   ۋ  ۋ     ۈھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ   ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈچ قوله تعالى: * 

     ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ې           ى  ى  ئۈ     ئۈ    ئۆئا   ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ

وحكم الفرقة لم تتضمنه آية   [9  -  6النور:  ]  چئې  ئى   ئى  ئى  ی  ی     ی          ی  ئج    ئې     
 الأحاديث. في ولا هو صريح   اللعان

كذبت عليها ي    :قال عويمر  ،)فلما فرغا من تلاعنهما في قصة الملاعنة في نهايته:    حديث العجلاني  *  
 ذلك.   ولم ينكر عليه   ،]متفق[بذلك(  يأمره     قبل أنْ فطلقها ثلاثاً  ،ها تأمسك  رسول الله إنْ 

 تشبيها بالبينة.   ،ا فلم يوجب تحريمً اللعان إنما شرع لدرء حد  القذف  لأنَّ * 
الأصل  *   . د متفق عليه تأب  ي لا فرقة بين الزوجين إلا بطلاق وليس في الشرع تحريم  أنْ لأن  

 ولا يستقيم الحكم بنفي النسب مع بقاء الزوجية   ،وأدلة القول نص في محل الخلاف   ،القول الأول: )يقع باللعان التفريق بين الزوجين(  الراجح 

 ثمرة الخلاف 
قع  ت و   ، ا ما لم يكذب نفسه عند أبي حنيفة فرقة مطلقً   ا ن وقع بينهم ا إذا تلاعن الزوج 

 رأى مصلحة الطلاق  ن بقي النكاح بينهما حتى يطلق الزوج أو يطلق الحاكم إنْ اإذا تلاعن الزوج )على خلاف سيأتي(   ، ج أو بحكم حاكم الفرقة إما بإكمال اللعان أو بلعان الزو 

 مراجع المسألة 
( بغية  12/193( تفسي القرطبي )5/402( كشاف القناع )7/410( المغن )10/340( بحر المذهب )5/71( مغن المحتاج )4/139مواهب الجليل ) (2/210المقتصد ) بداية المجتهد ونهاية 

 (11/6623المقتصد شرح بداية المجتهد )
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 ؟ متى تقع الفرقة بين الزوجين المتلاعنين ( 116) المسألة 
 والخلاف على ثلاثة أقوال   ،واختلفوا في وقت وقوع الفرقة بينهما   ،فقد ذهب جمهور العلماء على لزوم الفرقة بين الزوجين المتلاعنين ، عة على المسألة التي قبلها هذه المسألة مفرَّ  تحرير محل الخلاف 

 الأقوال ونسبتها 
 ا من اللعان تقع الفرقة بين المتلاعنين إذا فرغا جميعً 

 الليث  /)المذهب( أحمد   /ك مال
 كمل الزوج لعانه أ تقع الفرقة بين المتلاعنين إذا 
 الشافعي 

 تقع الفرقة بين المتلاعنين إذا فرق الحاكم بينهما 
 الثوري  /)رواية(  أبو حنيفة/ أحمد 

 أو التي لا يشترط ذلك فيها تردد الحكم بالفرقة بين أن يغلب عليه شبه الأحكام التي يشترط في صحتها حكم الحاكم  سبب الخلاف

 الأدلة 

عمر  *   ابن  انتهى  قال    ، حديث  بعدما   :
التلاعن ا المتلاعن من  الله   :ن  على    ، )حسابكما 

عليها(    ، أحدكما كاذب لك  سبيل    ، ]متفق[لا 
 . وهذا بعد فراغهما جميعا من التلاعن

  ، النسب   ي ولعان الرجل هو المؤثر في نف  ،لعان الزوجة لدرء الحد عنها   لأنَّ *  
إنْ  أنْ   فوجب  الفرقة  في  تأثي  للعان  الرجل  كان  لعان  تشبيها    ، يكون 

 . بالطلاق 
 . لأنه معنى يقتضي التحريم المؤبد فلم يقف على حكم حاكم كالرضاع  •

الفراق إنما نفذ    ، )لا سبيل لك عليها( : قوله  *  
وقوع    ،وأمره   بحكمه   في  شرط  الحاكم  فحكم 

 حكمه شرط في صحة اللعان.  كما أنَّ   ،الفرقة

 الراجح 
ولو امتنعت المرأة    ،التفريق يقع بانتهاء لعان الرجل لما كان للعان المرأة فائدة غي نفي الحد عنها  نَّ إولو قلنا  ، وهذا ما دلت عليه السنة ، القول الأول: )تقع الفرقة إذا فرغا من اللعان(

 اللعان هو سبب الفرقة  فدل على أنَّ  ،وقوع الفرقة عند اللعان منهما ب المتلاعنين بر أخ النبي   لأنَّ  ،ولا يشترط حكم حاكم ،لوقعت الفرقة بينهما بلعان الرجل عن اللعان 

 ثمرة الخلاف 
لو لاعن الرجل ثم رجع عن قوله قبل لعان المرأة له  

وقبل  الفراغ من التلاعن   لو مات أحدهما بعد لو لاعن الرجل وامتنعت المرأة عن اللعان وقعت الفرقة المؤبدة قع الفرقة تلم 
 تفريق الحاكم توارثا 

 مراجع المسألة 
تفسي  (183/ 3النهى ) ( دقائق أولي 7/410( المغن )11/52( الحاوي الكبي )16/241( المجموع )4/235( شرح مختصر خليل )4/286العناية )( 2/211بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 (11/6626( بغية المقتصد شرح بداية المجتهد ) 2/505( مختصر اختلاف العلماء )6/97( الاستذكار )7/410القرطبي )
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 ؟اللعان فسخ  أو طلاق    ة هل فرق  ( 117) المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
قع الفرقة  تفهل  ، فإذا وقعت الفرقة بين الزوجين باللعان ، (على خلاف بينهم في وقت وقوع الفرقة)لزوم الفرقة بين الزوجين المتلاعنين   في لا خلاف بين الأئمة الأربعة 

 خلاف على قولين ،؟اا أو طلاقً فسخً 

 الأقوال ونسبتها 
 الفرقة في اللعان فسخ 
 مالك/ الشافعي/ أحمد 

 الفرقة في اللعان تطليقة بائنة 
 أبو حنيفة 

 المحرم أو العنين ]لم يذكره ابن رشد[ عنين بنكاح ذات لاتردد تشبيه التفريق بين المت سبب الخلاف

 الأدلة 
مؤبدة*   باللعان  الزوجة  تحريم  محرم  ،لأن   ذات  نكاح  من  النكاح  فسخ    ، فيشبه 

 وفسخ النكاح للرضاع. 
 فهو طلاق بائن بحكم حاكم.  ، العنين ةفرق بشبه فرقة اللعان  ت* 
 لأنها فرقة من جهة الزوج.  •

 الراجح 
  ، ولأن الزوج لم يتلفظ بالطلاق  ،والتي ثبت بينهما رضاع  ، المحرم ذات ولأنه بمنزلة فسخ نكاح  ،ا بناء على أن الراجح ليس للزوج مراجعتها مطلقً   ،القول الأول: )فراق اللعان فسخ( 

 ولكن وقع الفراق بين الطرفين بسبب آخر 

 ثمرة الخلاف 
وأنها    ،ا لا يظهر لي ثمرة لهذا القول لاتفاقهم على عدم صحة مراجعة الزوج مطلقً 

 تبين منه عند اللعان 
وإذا أكذب نفسه وكان قد طلق قبل ذلك طلقة عاد   ، إذا لم يدخل بها فعليه نصف الصداق

 اثنتين عاد بعدما تنكح غيه وإذا كان قد طلق  ، بعقد جديد

 مراجع المسألة 
(  55/ 4( منتهى الإرادات )7/412المغن )( 5/71( مغن المحتاج )4/286( العناية )2/110( حاشية كفاية الطالب الرباني )167( مختصر القدوري )ص2/212بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 11/6629( بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )12/195تفسي القرطبي )
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 يجب عليها الإحداد من   ( 118) المسألة 

 تحرير محل الخلاف 

الإحداد على المتوفَّ عنها زوجها  وقد أجمع العلماء على وجوب   ،أو بوضع حملها  هاوالأصل أنه للمتوفَّ عنها زوجها حتى تنقضي عدتها بشهور  ، ترك الزينة الداعية للأزواج  :هو الإحداد
وكذا   ،سواء كانت أم ولد أو لم تكن ب فقهاء الأمصار أنه لا إحداد على الأمة ه وذ ، فقالوا: لا يجب عليها الإحداد ، وخالف في ذلك البصري والشعبي والحكم ، امدة أربعة أشهر وعشرً 

 والخلاف على ثلاثة أقوال  ،الإحداد على الكتابية والصغية  واختلفوا في وجوب ، واتفق الأئمة الأربعة على وجوب الإحداد على الحرة المسلمة الكبية  ،)عند الحنفية( جة الَأمَةُ المزو  

 الأقوال ونسبتها 
 يجب الإحداد على الكتابية والصغية

 مالك )مشهور(/ أحمد
 يجب الإحداد على الصغية دون الكتابية 

 نافع وأشهب(/ الشافعيابن  مالك )رواية 
 ة على الكتابية ولا على الصغي الإحداد )لا( يجب 

 حنيفة أبو 
 نه معقول المعنى فهل يفرق فيه بين الصغية والكبية؟ إوإذا قلنا   ،هل الإحداد عبادة أو أنه معقول المعنى  سبب الخلاف

 الأدلة 

الإحداد معنى معقول *   تشو   ،لأن   للمرأة  فوهو  فلا    ، الرجال 
 فرق بين مسلمة وكافرة. 

تعالى:  *   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ قوله 

والكتابية والصغية    ،[234البقرة:  ]چ پ   پ  پ    ڀ
 . كلاهما تسمى زوجة 

أنْ قوله  *   .لأن الإحداد عبادة فلا يلزم الكافرة*  الآخر  واليوم  بالله  تؤمن  لامرأة  يحل  )لا  على    :  تحد  
  ه وشرط   ، ]متفق[ إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا(    ، ميت فوق ثلاث 

 فلا يلزم غي المسلمة.  ،في الإحداد يقتضي أنه عبادة  الإيمانَ 
 لها الرجال فلا يلزمها الإحداد.  ف لأن  الصغية لا يتشو * 
 الإحداد عبادة فلا يلزم الكافرة. لأنَّ * 

 الراجح 
( في الآية على المسلمة الحرة الكبية  افتحمل كلمة )أزواجً  ،والصغية مرفوع عنها التكليف  ، فالكتابية غي مكلفة بفروع الشريعة ، )لا يجب الإحداد على الكتابية والصغية( القول الثالث: 

 دون غيها 
 المسلمة الحرة الكبية دون غيها يجب الإحداد على  لا يجب الإحداد على الكتابية  مسلمة أو كتابية   ،صغية أو كبية  ، ةيجب الإحداد على كل زوج  ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
بغية المقتصد   ( 4/116( الإقناع لابن قدامة )7/517( المغن )7/195( النجم الوهاج ) 493/ 5( التاج والإكليل )11/658( المحلى )5352/ 10( التجريد )2/213بداية المجتهد ونهاية المقتصد ) 

 ( 11/6637شرح بداية المجتهد )
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 إحداد؟  -ا بائن    اطلاق  -هل على المطل قة   ( 119) المسألة 

 تحرير محل الخلاف 
لا تجتنب   : )أي ، المطلقة طلاقا رجعيا لا إحداد عليها  ولا خلاف أنَّ  ، لبعض التابعين  اخلافً  ،أجمع المسلمون على أن  الإحداد واجب على المرأة المسلمة الحرة التي يتوفَّ عنها زوجها 

 والخلاف على قولين   ،كالمتوفَّ عنها زوجها؟ ؛  ا عليها إحداد في عدتهاواختلفوا هل المطلقة بائنً  ، الزينة(

 الأقوال ونسبتها 
 حداد في العدة على المطلقة البائن الإ)لا( يجب 

 ( المذهبمالك/ الشافعي/ أحمد )
 الإحداد فيا لعدة واجب من الطلاق البائن يجب 

 أبو حنيفة/ أحمد )رواية(/ الثوري 

 سبب الخلاف
الرجال لهن  ولا هي   فإذ المقصود بالإحداد عدم تشو   ،فيلحق المطلقات بهن   عنىأما من طريق الم  ،التعلق بالظاهر المنطوق يقتضي إيجاب العدة على المتوفَّ عنها زوجها دون المطلقة 

 للذريعة  الهم سد   فتتشو 

 الأدلة 

چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    ڀچ   قوله تعالى: *  

 وهذا لمن مات زوجها.   ،المراد المتوفَّ عنها حقيقة   ،[234البقرة:  ]
إلا على   ، ة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد  على ميت فوق ثلاثأ: )لا يحل لامر قوله * 

 . ازوجً  مطل قها لا يسمى والمطلقة ثلاثاً   ،]متفق[ زوج...(  

هي    ف تشو تلا  و   ،في العدةإليها  لرجال  ا  فتشو ي أن لا  لأن  معنى الإحداد يقصد به  *  
 للذريعة.  اسد   إليهم 
ا معتدة  •  للزوج.  ة اهما فاقدتفكل  ، بائن فتشبه المتوفَّ عنها زوجهالأنه 
 الرجعية. لأنها مطلقة أشبهت  •

 الراجح 
الطلاق  ا مبين ،فهو أمر قهري  ،د لأحدهما فيه يلا   ، لزوجينعلى اكذلك الوفاة أمر طارئ    ،فالعدة في الوفاة حق  للزوج بسبب فقده  ، طلاق البائن( عدةالقول الأو ل: )لا إحداد في 

 أحدهماأو  هما  بسببيكون 
 وما تجتنبه المتوفَّ عنها زوجها  ،  الزينة والطيبتجتنب المطلقة ثلاثاً  وعند الشافعي لا يلزم ذلك لكنه مستحب لها  ، الزينة  اجتناب لا يلزم المطلقة ثلاثاً  ثمرة الخلاف 

 مراجع المسألة 
(  527/ 7( المغن )149/ 7( نهاية المحتاج )4/147( شرح مختصر خليل )2/394( مختصر اختلاف العلماء ) 4/336( العناية شرح الهداية )2/213بداية المجتهد ونهاية المقتصد )

 ( 11/6634( بغية المقتصد شرح بداية المجتهد )2/200( سبل السلام )182/ 3تفسي القرطبي )( 3/210الكافي لابن قدامة )
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 لخاتمةا                                                     
 نسأل الكريم حسن الخاتمة.

 :نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعدالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، 
( مسألة، ومعظم الخلاف فيها على  119)  ا وعدد مسائله ( والإحداد  ، واللعان   ، والظ هار  ، والإيلاء  ، الطلاق )  كتاب   الأول من  فقد تم  بفضل الله تعالى الانتهاء من 

   . ، ثم ثمانية أقوال قولين، ثم على ثلاثة أقوال، ثم على أربعة أقوال 
، وعدد المسائل المختلف فيها على  ( مسائل 29المختلف فيها على ثلاثة أقوال ) ( مسألة، وعدد المسائل  79وقد كان عدد المسائل المختلف فيها على قولين ) 

 . ة واحدة ل أ مس   قوال أ   ثمانية لمختلف فيها على  ، وعدد المسائل ا ( مسائل 10أربعة أقوال ) 
 نسأل الكريم أنْ يتقبل هذا العمل ويجعله في ميزان الحسنات، وأنْ يكون من العلم الذي ينُتفع به بعد الممات.

 ،،،وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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 الفهارس 
 وتشتمل على الآتــــي    
 فهرس المراجع فهرس: أول  
 فهرس الموضوعات : اثاني  
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 : فهرس المراجع أولا
 هـ. 1425هـ(، تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد، دار المسلم، الطبعة الأولى  319الإجماع، لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، المتوفَّ سنة )  ▪

)دراسة مقارنة(، للدكتور عبدالله بن محمد الطريقي، طباعة بإذن رئاسة إدارة البحوث العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد في المملكة، ،  أحكام الأطعمة في الشريعة الإسلامية ▪
 هـ(. 1404الطبعة الأولى، ) 

لل ▪ الإسلامي،  الفقه  في  البحر  فايع أحكام  بن  أحمد  بن  عبدالرحمن  والتوزي دكتور  للنشر  الخضراء  الأندلس  دار  طباعة  الأولى ،  الطبعة  ببيوت،  الحزم  ابن  ودار  بدة،  ع 
 هـ(. 1421)

بن أحمد البكري ايوسف  ، تحقيق:  هـ(751مد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )المتوفَّ:  ، لمحأحكام أهل الذمة  أهل الذمة لابن الجوزي  أحكام ▪
 م. 1997 - 1418الطبعة: الأولى، ، الدمام   -رمادى للنشر  ، طبعة شاكر بن توفيق العاروري  -

هـ(، عليها تعليقات: الشيخ محمود أبو دقيقة، مطبعة 683الاختيار لتعليل المختار، لأبي الفضل، عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، مجد الدين الحنفي  )ت:  ▪
 م. 1937 -هـ 1356القاهرة، عام    -الحلبي  

 ه. 1430-1429أويدروغو تدين، رسالة الماجستي بقسم الفقه بالجامعة الإسلامية بالمدينة، للعام الجامعي   ، للباحث الفقهيةآراء ابن رشد الحفيد   ▪
دار الوعي، ه(، تحقيق: د. عبد المعطي قلعجي، دار قتيبة للطباعة، بيوت، و 463الاستذكار، لأبي عمر يوسف بن عبد الله ابن عبد البر النمري القرطبي، المتوفَّ سنة )  ▪

 ه. 1413القاهرة، الطبعة الأولى: 
دار الكتب العلمية، ، تحقيق: محمد محمد تامر،  هـ( 926يحيى السنيكي )المتوفَّ:    زكري بن محمد بن زكري الأنصاري، زين الدين أبي، لسنى المطالب في شرح روض الطالبأ ▪

 م. 2001، الطبعة الثانية  بيوت

 السالك في مذهب الأئمة مالك، لأبي بكر بن حسن الكشناوي، المكتبة العصرية. أسهل المدارك شرح إرشاد   ▪

 هـ(. 1413ر إلى الأطعمة والأدوية المحر مة، للدكتور عبدالله بن محمد الطريقي، مكتبة دار المعارف بالريض، الطبعة الأولى ) الاضطرا ▪
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 ه(.1408مكتبة دار المعارف بالريض، الطبعة الأولى )   للدكتور صالح بن فوزان الفوزان، ،  الأطعمة وأحكام الصيد والذبائح ▪
 ه. 1420ه(، دار ابن القيم، لبنان، الطبعة الأولى: 422الإشراف على نكت مسائل الخلاف، للقاضي أبي محمد عبد الوهاب المالكي، المتوفَّ سنة ) ▪
، هـ(968عيسى بن سالم الحجاوي المقدسي، ثم الصالحي، شرف الدين، أبو النجا )المتوفَّ:  وسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن  لم ،  الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل ▪

 . لبنان   -دار المعرفة بيوت   الناشر:،  موسى السبكي  لمحقق: عبد اللطيف محمدا

 ه. 1418الطبعة الأولى:    ،الدمياطي  شطا  محمد  السيد   السيد   ابن  البكري  بالسيد  المشهور   بكر  أب  لعلامةإعانة الطالبين،  ▪
  ه(.1415ة ) ، للمحدث ظفر أحمد العثمان التهانوي، وتحقيق تعليق محمد تقي عثمان، طباعة إدارة القرآن والعلوم الإسلامية بباكستان، الطبعة الثالثإعلاء السنن ▪
، دار الفكر، هـ(204:  المتوفَّبن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي ) عثمان الأم، للإمام الشافعي، لأبي عبد الله، محمد بن إدريس بن العباس بن  ▪

 دار المعرفة، لبنان. وطبعة  الأم،   هـ.1400الطبعة الأولى 
  .الطبعة الثانية،  دار إحياء التراث العربيه(،  885الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، لعلاء الدين أبي الحسن علي المرداوي، المتوفَّ سنة ) ▪
 -هـ(، تحقيق : أبو حماد صغي أحمد بن محمد حنيف، دار طيبة  319توفَّ:الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف، لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري )الم ▪

 هـ.  1405 -السعودية، الطبعة : الأولى   -الريض 
هــ، تحقيق، ناصر العلي الناصر الخليفي، دار السلام، القاهرة، 654قزأوغلي بن عبد الله، أبي المظفر، شمس الدين، المتوفَّ  إيثار الإنصاف في آثار الخلاف، ليوسف بن   ▪

 هـ. 1408الطبعة الأولى: 
 ه. 1405د، دار طيبة، الطبعة الأولى: ه(، تحقيق: د. أبو حماد صغي أحم 318الأوسط في السنن والإجماع والخلاف، لأبي بكر محمد بن إبراهيم ابن المنذر، المتوفَّ سنة )  ▪
هـ(، وفي آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي 970البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لزين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري )ت:   ▪

،    1138الطوري  الحنفي  القادري  )ت بعد    .ة الثانيةالطبعهـ(، وبالحاشية: منحة الخالق لابن عابدين، عن دار الكتاب الإسلامي 

هـ(، تحقيق: طارق فتحي السيد، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى،   502بحر المذهب )في فروع المذهب الشافعي(، للرويني، أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل )ت   ▪
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 م. 2009
 ه(. 1415مكتبة نزار مصطفى الباز، طبع سنة )بداية المجتهد ونهاية المقتصد، للإمام ابن رشد القرطبي، تحقيق: أبو الزهراء حازم القاضي،   ▪
▪  ( سنة  المتوفَّ  الكاساني،  بكر  أبي  الدين  لعلاء  الشرائع،  ترتيب  في  الصنائع  الثانية:  587بدائع  الطبعة  العلمية،  الكتب  دار  الموجود،  عبد  وعادل  معوض،  علي  تحقيق:  ه(، 

 . ه. 1406
بيوت،   -هـ(، طبعة دار الكتب العلمية  855البناية شرح الهداية، لأبي محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتاب الحنفى بدر الدين العينى )المتوفَّ:   ▪

 . م  2000  -هـ   1420لبنان، الطبعة: الأولى، 

 ه. 1421ه(، عناية: قاسم محمد النوري، دار المنهاج، الطبعة الأولى:  558وفَّ سنة ) البيان شرح المهذب، لأبي الحسين يحيى بن أبي الخي العمراني، المت ▪
 -هـ(، تحقيق قاسم محمد النوري، طبعة دار المنهاج  558البيان في مذهب الإمام الشافعي، لأبي الحسين يحيى بن أبي الخي بن سالم العمراني اليمن الشافعي )المتوفَّ:   ▪

 . م   2000 -ه ـ  1421جدة، الطبعة: الأولى، 

 ه. 1408ه(، تحقيق: د. محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الثانية:  520البيان والتحصيل، لأبي الوليد ابن رشد القرطبي، المتوفَّ سنة )  ▪

، دار الكتب العلمية  الناشر: ،  هـ(897المالكي )المتوفَّ:  مد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد الله المواق  لمح،  التاج والإكليل لمختصر خليل ▪
 . م1994-ه ـ1416الأولى، 

ه(، تحقيق: د. عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي، 748تأريخ الإسلام ووفيات المشاهي والأعلام، للحافظ شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي، المتوفَّ سنة )  ▪
 ه. 1417الطبعة الأولى: 

 ه. 1415ه(، ضبط وتعليق: د. مريم قاسم طويل، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى: 793تأريخ قضاة الأندلس، لأبي الحسن النباهي الأندلسي، المتوفَّ سنة ) ▪

نجيب، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، هـ(، دراسة وتحقيق: الدكتور أحمد عبد الكريم    478التبصرة، لعلي بن محمد الربعي، أبي الحسن، المعروف باللخمي )المتوفَّ:   ▪
  م.  2011 -هـ  1432قطر، الطبعة: الأولى، 
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 ه. 1313ه(، المطبعة الكبرى الأميية، الطبعة الأولى:  743تبيين الحقائق شرح كنـز الدقائق، لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي، المتوفَّ سنة )  ▪

 . م 1995  -هـ  1415،  دار الفكر ،  هـ( 1221سليمان بن محمد بن عمر البُجَيْمَِّي  المصري الشافعي )المتوفَّ:  ، ل حاشية البجيمي على الخطيب فة الحبيب على شرح الخطيب =  تح  ▪
 ه. 1414ه(، دار الكتب العلمية، لبنان، الطبعة الثانية:  539تحفة الفقهاء، لعلاء الدين السمرقندي، )المتوفَّ سنة  ▪
هـ( تحقيق: 804:  المتوفَّ سنةنهاج )على ترتيب المنهاج للنووي(، لابن الملق ن، سراج الدين، أبو حفص، عمر بن علي بن أحمد الشافعي  المصري  )تحفة المحتاج إلى أدلة الم ▪

 هـ.1406مكة المكرمة، عام  -، الطبعة الأولىعبدالله ابن سعاف الل حياني، عن دار حراء،  

ب المبتدي وتهذيب المنتهي«، لسراج الدين أبي حفص عمر بن رسلان البلقين الشافعي ومعه »تتمة التدريب« لعلم الدين التدريب في الفقه الشافعي المسمى بـ »تدري ▪
بعة: المملكة العربية السعودية، الط  -، حققه وعلق عليه: أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري، دار القبلتين، الريض  -الله    رحمه-صالح ابن الشيخ سراج الدين البلقين  

 م.  2012 -هـ  1433الأولى، 

، تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل،  هـ(804: سنة  عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري )المتوفَّ  ،حفص سراج الدين أبي،  التذكرة في الفقه الشافعي لابن الملقن ▪
 . م   2006 -هـ  1427لطبعة الأولى، ، البنان  -دار الكتب العلمية، بيوت 

هـ(، تحقيق: سيد كسروي، دار الكتب العلمية، 378التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس، لأبي القاسم عبيد الله بن الحسين بن الحسن بن الجلاب البصري، المتوفَّ سنة )  ▪
 هـ. 1428الطبعة الأولى 

ق: د. صالح بن ناصر يق، تحهـ(592شجاع، فخر الدين، ابن الدَّهَّان )المتوفَّ:    مد بن علي بن شعيب، أبي، لمح فعةتقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة، ونبذ مذهبية نا ▪
 . م2001 -هـ 1422الطبعة الأولى، ،  الريض  -مكتبة الرشد ،  بن صالح الخزيم ا

 ه. 1417ه(، مكتبة نزار مصطفى الباز، الطبعة الأولى: 852، المتوفَّ سنة ) العسقلاني  الفضل   أبو حجر  بن  علي بن  حمد لأالتلخيص الحبي،  ▪
دار ،  بي أويس محمد بو خبزة الحسن التطوانيأ ق:  يق، تحهـ(422محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي )المتوفَّ:    بي ، لأ التلقين في الفقة المالكي ▪

 هـ. 1425، الطبعة الأولى الكتب العلمية
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 هـ(، عن دار عالم الكتب، الريض. 476: المتوفَّ سنة، لأبي إسحاق، إبراهيم بن علي بن يوسف الش يازي  )التنبيه في الفقه الش افعي   ▪

هـ(، تحقيق: الدكتور محمد 544مُدَوَّنةَِّ والمخْتـَلَطةَِّ، لعياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي، أبي الفضل )المتوفَّ:  التـَّنْبيهَاتُ الْمُسْتـَنـْبَطةُ على الكُتُبِّ الْ  ▪
 . م  2011  -هـ    1432لبنان، الطبعة: الأولى،    -الوثيق، الدكتور عبد النعيم حميتي، دار ابن حزم، بيوت  

هـ(، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود،   516السنة، أبي محمد، الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي )المتوفَّ:  التهذيب في فقه الإمام الشافعي، لمحيي   ▪
 م.  1997 -هـ  1418علي محمد معوض، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 

  ، دار الكتب العلمية. هـ(372سعيد ابن البراذعي المالكي )المتوفَّ:   لف بن أبي القاسم محمد، الأزدي القيواني، أبولخ التهذيب في اختصار المدونة،  ▪
 ه. 1421ه(، تحقيق: أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري، اليمامة بيوت، الطبعة الثانية:  646جامع الأمهات، لجمال الدين بن عمر ابن الحاجب المالكي، المتوفَّ سنة ) ▪
. مؤسسة الرسالة  ، طبعة:: أحمد محمد شاكر، تحقيقهـ(310مد بن جرير بن يزيد بن كثي بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري )المتوفَّ:  ، لمحفي تأويل القرآن   البيان جامع   ▪

 . م  2000 -هـ   1420الطبعة: الأولى، 

 . هـ(671اري الخزرجي شمس الدين القرطبي )المتوفَّ : عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنص  بيالجامع لأحكام القرآن للقرطبي، لأ  ▪

 هـ(. 1413مكتبة دار التراث بالمدينة المنورة، الطبعة الثانية: )  جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خي الأنام، لابن القيم الجوزية،  ▪
 . الثقافية، بيوتجواهر الإكليل، للشيخ صالح عبد السميع الآبي الأزهري، المكتبة   ▪

 ه ـ1322الأولى،    الطبعة:،  المطبعة الخيية  الناشر:،  هـ(800بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزَّبِّيدِّي  اليمن الحنفي )المتوفَّ:   بي ، لأالجوهرة النية ▪
 لبي وشركاؤه. حاشية الدسوقي على الشرح الكبي، للعلامة شمس الدين محمد عرفة الدسوقي، طباعة عيسى البابي الح ▪

: دار ، طبعةهـ(1138مد بن عبد الهادي التتوي، أبو الحسن، نور الدين السندي )المتوفَّ:  ، لمح على سنن ابن ماجه كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه  السنديحاشية  ▪
 . بيوت، بدون طبعة  -الجيل  

دار ،  ق: يوسف الشيخ محمد البقاعييق، تح هـ(1189علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي )المتوفَّ:    ،الحسن  بي ، لأعلى شرح كفاية الطالب الرباني  العدوي حاشية   ▪
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 . م1994 -هـ 1414، بيوت  -الفكر  

 ه. 1414معوض، وعادل عبد الموجود، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى:  ، تحقيق: علي  هـ( 450)المتوفَّ:  الحاوي الكبي، لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماودري   ▪

 هـ. 1403الطبعة الثالثة    -هـ، تحقيق: مهدي حسن الكيلاني القادري، عالم الكتب، بيوت  189الحجة على أهل المدينة، لأبي عبد الله، محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، المتوفَّ   ▪

، المل قب فخر الإسلام، المستظهري الشافعي  )حلية العلماء في معرفة مذاهب   ▪ : المتوفَّالفقهاء، لأبي بكر، محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر، الشاشي  القفال الفارقي 
 م. 1980، عام الطبعة الأولىعمان،  بدار الأرقم  و   ،   بيوتبراهيم درادكة، عن مؤسسة الر سالة  يسين أحمد إب.  هـ(، تحقيق: د507

 . دار إحياء الكتب العربية،  هـ(885خسرو )المتوفَّ:  -أو منلا أو المولى -مد بن فرامرز بن علي الشهي بملا ، لمحغرر الأحكام  درر الحكام شرح ▪

هـ، عالم الكتب، 1051توفَّ  دقائق أولي النهى لشرح المنتهى، المعروف بشرح منتهى الإرادات، لمنصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي، الم ▪
 هـ. 1414الطبعة الأولى 

 ه(. 1418طباعة دار اليسر للنشر والتوزيع بالقاهرة، الطبعة الأولى )   سالم، بن محمد  ، للشيخ عطية  الدماء في الإسلام ▪

 نور، مكتبة دار التراث، القاهرة. ه(، تحقيق: د. محمد أبو ال799الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، لابن فرحون المالكي، المتوفَّ سنة )  ▪
هـ(، تحقيق محمد حجي، سعيد أعراب، محمد بو خبزة، طبعة: 684الذخية، لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهي بالقرافي )المتوفَّ:   ▪

 . م  1994بيوت، الطبعة: الأولى،    -دار الغرب الإسلامي

، 2هـ(، عن دار الفكر، ط1252رد المحتار على الدر المختار = حاشية ابن عابدين، لابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي )ت:   ▪
 م. 1992 -هـ 1412بيوت، عام  

 ، دار الفكر. هـ(386وفَّ:  محمد عبد الله بن )أبي زيد( عبد الرحمن النفزي، القيواني، المالكي )المت  بي الرسالة، لأ ▪

 . الفكردار    ،هـ(1051نصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى )المتوفَّ: لم  ،الروض المربع شرح زاد المستنقع ▪
هـ(، أشرف على   1189  -  1108في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشيباني رضي الله عنه، لأحمد بن عبد الله بن أحمد البعلي )  -الروض الندي شرح كافي المبتدي   ▪
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 الريض.   -عبد الرحمن حسن محمود، من علماء الأزهر، الناشر: المؤسسة السعيدية   طبعه وتصحيحه: فضيلة الشيخ
 ه(، تحقيق: عادل عبد الموجود، وعلي معوض، المكتب الإسلامي بإشراف زهي الشاويش. 676  سنة   المتوفَّ )   ، النووي   شرف   بن   الدين   محي   زكري   بي أ   مام للإ روضة الطالبين،   ▪

بز  ▪ بابن  المعروف  التونسي  التميمي  القرشي  أحمد  بن  إبراهيم  بن  العزيز  عبد  فارس،  وأبي  التلقين، لأبي محمد،  المستبين في شرح كتاب  )المتوفَّ:  روضة  تحقيق:    673يزة  هـ(، 
 م.   2010  -هـ    1431عبداللطيف زكاغ، دار ابن حزم، الطبعة: الأولى،  

 ه. 1405ه(، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، وعبد القادر الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة العاشرة: 751الجوزية، المتوفَّ سنة )  زاد المعاد في هدي خي العباد، لابن قيم ▪

شر والتوزيع والترجمة بمصر، الطبعة  ، للدكتور عبدالله العبادي، مطبوع بهامش شرح بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار السلام للطباعة والن السبيل المرشد إلى بداية المجتهد ونهاية المقتصد  ▪
 ه(.  1433الخامسة ) 

 فيصل عيسى البابي الحلبي.   -هـ(، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، عن دار إحياء الكتب العربي ة  273سنن ابن ماجه، لابن ماجه، أبي عبد الله، محمد بن يزيد القزوين ، )ت:   ▪

سْتاني ) ▪ جِّ هـ(، المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد، عن 275ت:  سنن أبي داود، لأبي داود، سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشي بن شداد بن عمرو الأزدي الس ِّ
 بيوت.  -المكتبة العصري ة، صيدا  

هـ(، تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر و محمد فؤاد عبد الباقي، 279سنن الترمذي، لأبي عيسى، محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، )ت:   ▪
 م. 1975 -هـ 1395، مصر، عام 2مطبعة مصطفى البابي الحلبي، ط وإبراهيم عطوة عوض، عن شركة مكتبة و 

هـ(، تحقيق: شعيب الارنؤوط، حسن 385سنن الدارقطن ، لأبي الحسن، علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود ابن النعمان ابن دينار البغدادي  الدارقطن  )ت:   ▪
 م.  2004  -هـ    1424لبنان، عام    -، بيوت  1سة الرسالة، طعبدالمنعم شلبي، عبد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم عن مؤس  

ردي، الخراساني ، البيهقي  )ت:   ▪ هـ(، تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي، عن جامعة 458السُّنن الص غرى للبيهقي ، لأبي بكر، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخسْرَوْجِّ
 م. 1989  -هـ  1410باكستان، عام   -، كراتشي  1الدراسات الإسلامية، ط 

ردي  الخراساني، البيهقي  )ت:   ▪ هـ(، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، عن دار الكتب العلمية، 458السُّنن الكبرى، لأبي بكر، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخسْرَوْجِّ
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 م. 2003  -هـ  1424لبنان، عام  -، بيوت 3ط
 -  الطبعة الأولىهـ(، تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي، عن مؤسسة الرسالة،  303علي الخراساني ، النسائي  )ت:    السُّنن الكبرى، لأبي عبد الرحمن، أحمد بن شعيب بن ▪

 م. 2001 -هـ 1421بيوت، عام  
، أبي عبد الرحمن، أحمد بن شعيب بن علي الخراساني ، النَّسائي  )ت ▪ هـ(، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، 303:  سنن الن سائي = المجتبى من السُّنن = السُّنن الص غرى للنَّسائي 

 هـ. 1986 -هـ  1406، عام  2عن مكتب المطبوعات الإسلامية، ط

 ه. 1402سي أعلام النبلاء، لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي، مؤسسة الرسالة، لبنان، الطبعة الثانية:   ▪
 شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، لمحمد بن محمد مخلوف، دار الكتاب العربي، لبنان، المطبوعة بالأوفست عن الطبعة الأولى.  ▪
 شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لابن العماد، دار ابن كثي، دمشق.  ▪
، تحقيق عبد المنعم خليل إبراهيم دار الكتب العلمية هـ(772:  سنة  المصري الحنبلي )المتوفَّ شمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي  على مختصر الخرقي، ل  الزركشيشرح   ▪

 هـ. 1423

سلامية(، دار ابن الجوزي، الطبعة شرح د. عبد الله بن إبراهيم الزاحم على بداية المجتهد ونهاية المقتصد )منهج المستوى الأول والثاني لطلاب كلية الشريعة بالجامعة الإ ▪
 ه(. 1431 ) الأولى

دار النشر: مكتبة  ،  تحقيق: أبو تميم يسر بن إبراهيم،  هـ(449المؤلف: ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك )المتوفَّ:  ،  شرح صحيح البخارى لابن بطال ▪
 م 2003 -هـ 1423الطبعة: الثانية،  ،  السعودية، الريض  -الرشد  

 الدردير، دار المعارف. الشرح الصغي، لأبي البركات أحمد بن محمد   ▪

 ه. 1412شرح العمدة، لشيخ الإسلام ابن تيمية، تحقيق: سعود بن صالح العطيشان، مكتبة العبيكان، الريض، الطبعة الأولى:   ▪
 هـ. 1427كتب العلمية، الطبعة الأولى هـ( على متن الرسالة لابن أبي زيد القيواني، دار ال899شرح العلامة أحمد بن محمد البرنسي الفاسي المعروف بزروق، )المتوفَّ سنة   ▪
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 ه(، أشرف على طباعته: محمد رشيد رضا. 682الشرح الكبي، لشمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن ابن قدامة المقدسي، )المتوفَّ سنة  ▪
المتوفَّ سنة )  ▪ الهروي،  بن عبد الله  الدين محمد  الكنـز لملا مسكين، لمعين  الطبعة الأولى: 954شرح  العلمية،  الكتب  دار  الدمياطي،  ه(، ضبط وتصحيح: محمود عمر 

 م. 2008
 . يوتب   -دار الفكر ،  هـ(1101عبد الله )المتوفَّ:   أبي   ،مد بن عبد الله الخرشي المالكي، لمحشرح مختصر خليل للخرشي ▪

 ه. 1422الشرح الممتع على زاد المستقنع، للعلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى:  ▪
ر أحمد هـ(، دراسة وتحقيق: الدكتو 919شفاء الغليل في حل مقفل خليل، لأبي عبد الله، محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن غازي العثماني المكناسي )المتوفَّ:   ▪

  م.   2008  -هـ   1429جمهورية مصر العربية، الطبعة: الأولى،    -بن عبد الكريم نجيب، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، القاهرة ا
 بيوت.   -لامي  هـ(، تحقيق: د/ محمد مصطفى الأعظمي، عن المكتب الإس 311، لأبي بكر، محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي  النيسابوري  )ت:  خزيمةصحيح ابن   ▪
، تحقيق: محمد    صحيح البخاري = الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله   ▪ بن ناصر   زهيوسننه وأيمه، لأبي عبدالله، محمد بن إسماعيل البخاري  الجعفي 

 هـ. 1422، عام 1الناصر، عن دار طوق الن جاة، ط
هـ(، تحقيق: 261، للإمام مسلم بن الحجاج، أبي الحسن القشيي النيسابوري  )ت:  = المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله    مسلمصحيح   ▪

 بيوت.  -محمد فؤاد عبد الباقي، عن دار إحياء التراث العربي  

 ه. 1417ه، تحقيق: علي معوض، وعادل عبد الموجود، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى: 623فَّ سنة ) العزيز شرح الوجيز، للإمام أبي القاسم عبد الكريم القزوين، المتو  ▪
 هـ. 1426، تحقيق: صلاح بن محمد عويضة، الطبعة الثانية،  هـ(624: سنة  محمد بهاء الدين المقدسي )المتوفَّ عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد، أبيل العدة شرح العمدة،   ▪

ه(، تحقيق: د. محمد أبو الأجفان، وعبدالحفيظ منصور، دار الغرب 616الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، للشيخ جلال الدين عبد الله ابن شاش، المتوفَّ سنة )عقد   ▪
 ه. 1415الإسلامي، الطبعة الأولى: 

الفقه  ▪ الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعي  ،محمد   بي، لأ عمدة  الدمشقي الحنبلي، الشهي بابن قدامة المقدسي )المتوفَّ:  موفق  ، هـ(620لي المقدسي ثم 
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 . م2004 -هـ 1425الطبعة: ،  لمكتبة العصرية، اق: أحمد محمد عزوزيقتح

 ه(، )مع فتح القدير(.786العناية في شرح الهداية، لكمال الدين محمد بن محمود البابرتي، المتوفَّ سنة ) ▪

 ه. 1419ه(، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى: 668ت الأطباء، لموفق الدين أحمد بن القاسم المعروف بان أبي أصيبعة، المتوفَّ سنة ) عيون الأنباء في طبقا ▪
، تحقيق: محمد زاهد هـ(773حفص الحنفي )المتوفَّ:    ق بن أحمد الهندي الغزنوي، سراج الدين، أبياعمر بن إسحل   ،في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفةالغرة المنيفة   ▪

 م. 1988بن الحسن الكوثري، مكتبة أبي حنيفة 

 ه. 1421ه(، دار السلام، الطبعة الأولى: 852، المتوفَّ سنة )العسقلاني  الفضل   أبو حجر  بن   علي  بن   حمد لأفتح الباري شرح صحيح البخاري،   ▪
 ه(، دار الفكر.623العزيز في شرح الوجيز، للإمام أبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي القزوين، )المتوفَّ سنة:  فتح   ▪

 هـ، دار الفكر. 861فتح القدير، لكمال الدين، محمد بن عبد الواحد السيواسي، المعروف بابن الهمام، المتوفَّ  ▪

 هـ، دار ابن حزم، الطبعة الأولى. 987لدين، أحمد بن عبد العزيز بن زين الدين بن علي المعبري المليباري الهندي، المتوفَّ  فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين، لزين ا ▪

 هـ. 1014، لعلي بن سلطان محمد القاري الحنيفي الحنفي، المتوفَّ سنة فتح باب العناية بشرح النقاية ▪

 هـ. 1424، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، هـ(763ثم الصالحي الحنبلي )المتوفَّ:  عبد الله، شمس الدين المقدسي الرامين  مد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبي لمح  ، الفروع ▪

، التوزيع، دمشقدار القلم للطباعة والنشر و ،  الدكتور مُصطفى البُغا، علي الش رْبيو لدكتور مُصطفى الخِّنْ،  ، لرحمه الله تعالى  الشافعي الفقه المنهجي على مذهب الإمام   ▪
 . م  1992 -هـ    1413الطبعة: الرابعة، 

 هـ. 1394فقه سعيد بن المسيب، إعداد د. هاشم جميل عبد الله، ط أولى مطبعة الإرشاد   ▪
 ه. 1415ه(، دار الفكر، 1126الفواكه الدواني، للشيخ أحمد بن غنيم النفراوي، المتوفَّ سنة )  ▪
، 1، ط هـ(1031مد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري )المتوفَّ:  زين الدين محفيض القدير شرح الجامع الصغي،   ▪

 . -مصر   -المكتبة التجارية الكبرى    -هـ 1356
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الفقهية ▪ والحنبلية  القوانين  والحنفية  الشافعية  مذهب  على  والتنبيه  المالكية،  مذهب  تلخيص  لأفي  سنة الكلبي  الغرناطي   جزي  بن  أحمد   بن  محمد   القاسم  بي،  المتوفَّ   ،
 . م2010وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية  ، و 1425عام   1طبع دار النفائس ببيوت ط ه(، تحقيق أ.د. محمد بن سيدي محمد مولاي.741)

: ب محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهي بابن قدامة المقدسي )المتوفَّ، لأ الكافي في فقه الإمام أحمد  ▪
 المكتب الإسلامي، بيوت.   ، هـ(620

ق: محمد محمد أحيد ولد ماديك يق، تح هـ(463:  سنة   البر بن عاصم النمري القرطبي )المتوفَّيوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد    ،عمر  بي، لأ الكافي في فقه أهل المدينة ▪
 . م1980هـ/1400مكتبة الريض الحديثة، الريض، الطبعة الثانية، ،  الموريتاني

 هـ. 1426ة بالمغرب  كتاب الخصال، لأبي بكر محمد بن يبقى بن زرب، تحقيق: د. عبد الحميد العلمي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامي ▪
 كشاف القناع عن متن الإقناع، لمنصور بن يونس البهوتي، تحقيق: محمد أمين الضن اوي، دار الكتب العلمية.  ▪
الا ▪ غاية  الأخيار في حل   عبد   ختصار،كفاية  بن  بن محمد  بكر  أبي  الد ين،  الشاف  لِّتقي ِّ  الحصن ،  الحسين  معلى  بن  بن حريز  علي  829عي  )ت:  المؤمن  هـ(، تحقيق: 

 م. 1994سورية، عام   -، دمشق الطبعة الأولىالحميد بلطجي ومحم د وهبي سليمان، دار الخي،  عبد 

 هـ. 1412كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القرواني، لأبي الحسن المالكي، تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر،   ▪

هـ، تحقيق: د. محمد فضل 686  لكتاب، لجمال الدين أبي محمد، علي بن أبي يحيى زكري بن مسعود الأنصاري الخزرجي المنبجي، المتوفَّ اللباب في الجمع بين السنة وا  ▪
 هـ. 1414العزيز المراد، دار القلم/ الدار الشامية، الطبعة الثانية عبد 

، ق: عبد الكريم بن صنيتان العمرييق، تحهـ(415:  سنة  الحسن ابن المحاملي الشافعي  )المتوفَّ   بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبي   حمدلأ ،  اللباب في الفقه الشافعي ▪
 . هـ1416، المدينة المنورة، الطبعة الأولى، يدار البخار 

 هـ. 1400 ، المكتب الإسلامي هـ(884برهان الدين )المتوفَّ:   إسحاق، براهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، أبي، لإالمبدع في شرح المقنع  ▪

 لبنان.  -، دار المعرفة  هـ(483مد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي )المتوفَّ: لمحالمبسوط،   ▪
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 ( للدكتور عبدالله محمد الصالح. 341/ 79الإسلامية، بحث )الزيتون أحكامه الفقهية وفوائده( )  البحوثمجلة   ▪
 ، دار الكتب العلمية.هـ(1078يعرف بداماد أفندي )المتوفَّ:    ،عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده ، لمجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر   ▪

الفتاوى ▪ )المتوفَّ:    ،العباس  أبي  ،الدينتقي  ، لمجموع  الحراني  تيمية  بن  الحليم  عبد  بن  قاسميق، تح هـ(728أحمد  بن  بن محمد  الرحمن  عبد  لطباعة ،  ق:  فهد  الملك  مجمع 
 . م1995هـ/ 1416المصحف الشريف، المدينة النبوية،  

 . الفكر  داره(، 676)   سنة  المتوفَّ   ،النووي  شرف   بن  الدين   محي   زكري   بيأ   مام للإ  ، المهذب  شرحالمجموع   ▪
 هـ. 1404ني، مكتبة المعارف، الطبعة الثانية  المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، لأبي البركات، مجد الدين، عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد بن تيمية الحرا  ▪

 ه(، دار الفكر. 456المحلى، لأبي محمد، علي بن أحمد ابن حزم، المتوفَّ سنة ) ▪

ه(، تحقيق: عبد الكريم سامي الجندي، دار الكتب العلمية، الطبعة 616المحيط البرهاني في الفقه النعماني، للعلامة برهان الدين ابن مازة البخاري الحنفي، المتوفَّ سنة ) ▪
 ه. 1424الأولى: 

هـ(، تحقيق: د. حافظ عبد الرحمن محمد خي، مؤسسة   803 )المتوفَّ:  المختصر الفقهي، لابن عرفة، محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي التونسي المالكي، أبي عبد الله  ▪
 م.   2014  -هـ   1435خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيية، الطبعة: الأولى،  

 هـ. 1418ه(، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى: 428مختصر القدوري، لأبي الحسن أحمد بن محمد القدوري، المتوفَّ سنة ) ▪
 -هـ 1410لبنان، عام  -بيوت  ،  ، عن دار المعرفةمطبوع مع الأم  هـ(، 264: المتوفَّ سنةلأبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني  ) المزني  في فروع الشافعي ة، مختصر   ▪

 م. 1990

 هـ(، الناشر: دار التراث737  المدخل لأبي عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي الشهي بابن الحاج )المتوفَّ: ▪
 م 1994 -هـ  1415هـ(، طبعة دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى،  179المدونة، لمالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني )المتوفَّ:   ▪
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 . بيوت   -دار الكتب العلمية  ،  هـ( 456محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري )المتوفَّ :    بي ، لأ والمعاملات والاعتقادات   العبادات مراتب الإجماع في   ▪

 هـ. 1425هـ، المكتبة العصرية، الطبعة الأولى 1069مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح، لحسن بن عمار بن علي الشرمبلالي المصري الحنفي، المتوفَّ   ▪

المكتب الإسلامي ،  ق: زهي الشاويشيق، تحهـ(241أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني )المتوفَّ:    ،عبد الله بي، لأ ل رواية ابنه عبد اللهمسائل أحمد بن حنب ▪
 . م1981هـ 1401الطبعة الأولى، ،  بيوت  -

سْتاني )المتوفَّ:    ،داود  بي ، لأ مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني ▪ جِّ تحقيق: ،  هـ(275سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشي بن شداد بن عمرو الأزدي الس ِّ
 . م  1999  -هـ    1420الطبعة الأولى، ،  مكتبة ابن تيمية، مصر،  أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد 

هـ(، 241بي عبد الله، أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني )المتوفَّ:  هـ[، لأ 266  -هـ  203مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح ]  ▪
 الهند.   -الدار العلمية 

هـ(، تحقيق: د. عبد الكريم بن 458المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين، للقاضي أبي يعلى، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف المعروف بـ ابن الفراء )المتوفَّ:   ▪
 مد اللاحم، مكتبة المعارف، الريض. مح

هـ(، تحقيق: مصطفى عبد القادر 405المستدرك على الصحيحين، لأبي عبد الله، الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع )ت:  ▪
 م. 1990 -هـ 1411، بيوت، عام 1عطا، عن دار الكتب العلمي ة، ط

هـ(، تحقيق: حسين سليم أسد، عن دار المأمون للتراث، 307لى، لأبي يعلى، أحمد بن علي بن المثُنى بن يحيى بن عيسى بن هلال التميمي، الموصلي )ت:  مسند أبي يع ▪
 م. 1984 -هـ 1404، دمشق، عام  1ط

عادل مرشد، وآخرون،   -هـ(، تحقيق: شعيب الأرنؤوط  241  مسند الإمام أحمد بن حنبل، لأبي عبد الله، أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني  )ت: ▪
 م. 2001  -هـ    1421، عام  1إشراف: د/ عبد الله بن عبد المحسن التركي، عن مؤسسة الرسالة، ط 
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الم ▪ مناف  بن عبد  المطلب  بن عبد  بن شافع  عثمان  بن  العباس  بن  إدريس  بن  أبي عبد الله، محمد   ، الشافعي  للإمام  الشافعي،  الإمام  المكي )ت: مسند  القرشي  طلبي 
أبي 204 الجاولي،  عبد الله  بن  سنجر  رتبه:  )ت:    هـ(،  الدين  علم  غراس، ط745سعيد،  شركة  عن  فحل،  ماهر يسين  تحقيق:  عام  1هـ(،  الكويت،   -هـ  1425، 

 م. 2004

هـ(، 235بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي )المتوفَّ:    مصنف ابن أبي شيبة الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، لأبي بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد   ▪
 هـ. 1409الريض، الطبعة: الأولى،    -تحقيق: كمال يوسف الحوت، طبعة: مكتبة الرشد  

 -المجلس العلمي ، طبعة: حبيب الرحمن الأعظمي، تحقيق:  هـ(211بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميي اليماني الصنعاني )المتوفَّ:   بي ، لأعبد الرزاق المصنفمصنف  ▪
 هـ.1403الطبعة: الثانية،  ،  بيوت  -المكتب الإسلامي ،  الهند 

المنتهى ▪ النهى في شرح غاية  ا، لممطالب أولي  السيوطي شهرة،  بن عبده  )المتوفَّ:  صطفى بن سعد  الحنبلي  الدمشقي  ، المكتب الإسلامي،  هـ( 1243لرحيبانى مولدا ثم 
 . م1994 -هـ 1415الطبعة الثانية،  

▪  ( سنة  المتوفَّ  المالكي،  الوهاب  عبد  أبي محمد  للقاضي  المدينة،  عالم  مذهب  على  الأولى: 422المعونة  الطبعة  العلمية،  الكتب  دار  الشافعي،  ه(، تحقيق: محمد حسن 
 ه. 1418

 دار الفكر. هـ(،  977، لمحمد بن أحمد الخطيب الش ربين  الشافعي  )ت:  مغن المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج  ▪
ه(، تحقيق: د. عبد الله التركي، ود. عبد الفتاح الحلو، دار عالم الكتب، الريض، 620المغن، لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن محمد ابن قدامة المقدسي، )المتوفَّ سنة   ▪

 ه. 1417الطبعة الثالثة: 
 . م 1988  -هـ  1408الطبعة الأولى،  ،  دار الغرب الإسلامي،  (هـ520الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي )المتوفَّ:    بي، لأ لمقدمات الممهداتا ▪
هــ، تحقيق: د. عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، مكتبة ومطبعة 695ان بن أسعد بن المنجى التنوخي الحنبلي المتوفي:  مالممتع في شرح المقنع، لزين الدين المنجى بن عث ▪
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 هـ. 1422النهضة الحديثة، الطبعة الثالثة،  

الباجي الأندلسي )المتوفَّ:    بي، لأأشرح الموط  المنتقى ▪ القرطبي  التجيبي  السعادة  ، طبعة:  هـ(474الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث  بوار   -مطبعة 
 . ه  1332الطبعة: الأولى، ،  محافظة مصر

 م 1989هـ/ 1409، بيوت -دار الفكر  ،  هـ(1299عبد الله المالكي )المتوفَّ:   مد بن أحمد بن محمد عليش، أبي، لمحمنح الجليل شرح مختصر خليل ▪
 ه. 1418ه(، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى:  1252منحة الخالق على البحر الرائق، للعلامة محمد أمين المعروف بابن عابدين، المتوفَّ سنة )  ▪
ا ▪ الفقه، لأبي زكري محيي  الطالبين وعمدة المفتين في  )المتوفَّ:  منهاج  النووي  الفكر676لدين يحيى بن شرف  الطبعة: ،  هـ(، تحقيق عوض قاسم أحمد عوض، طبعة دار 

 . م2005هـ/ 1425الأولى، 

طبعة: ل، ادار الكتب العلمية،  هـ(974العباس )المتوفَّ:    حمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري، شهاب الدين شيخ الإسلام، أبي ، لأالمنهاج القويم  ▪
 . م2000-ه ـ1420الأولى 

 ه. 1428الأولى:    منية المصلي وغُنية المبتدئ، للإمام أبي عبد الله محمد بن محمد الكاشغري الحنفي، تحقيق: أمينة عمر الخراط، دار القلم دمشق، الطبعة ▪
 .دار الكتب العلميةه(،  476الشيازي، المتوفَّ سنة )  إبراهيم بن علي بن يوسف الشافعي، لأبي إسحاق    الإمام المهذب في فقه   ▪
 ه(، دار الفكر. 954مواهب الجليل، لأبي عبد الله محمد بن محمد الحطاب الرعين، المتوفَّ سنة ) ▪

مؤسسة الرسالة،  -ناهي، دار الفرقان  هـ(، تحقيق: المحامي د/ صلاح الدين ال461النتف في الفتاوى لأبي الحسن علي بن الحسين بن محمد السغدي الحنفي، )المتوفَّ سنة   ▪
 هـ. 1404عمان/ بيوت، الطبعة الثانية: 

هـ(، دار المنهاج )جدة(، تحقيق: لجنة علمية، 808النجم الوهاج في شرح المنهاج، لكمال الدين، محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدَّمِّيي أبي البقاء الشافعي )المتوفَّ:   ▪
 م. 2004  -هـ 1425الطبعة: الأولى، 
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 ه. 1428ه(، تحقيق: أ.د. عبد العظيم محمد الديب، دار المنهاج، الطبعة الأولى:  478نهاية المطلب في دراية المذهب، لعبد الملك بن عبد الله الجوين، المتوفَّ سنة ) ▪

ه(، تحقيق: د. عبد الفتاح محمد 386قيواني، المتوفَّ سنة )النوادر والزيدات على ما في المدونة من غيها من الأمهات، لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد ال  ▪
 م. 1999الحلو، دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى 

 .  الناشر: إدارة الطباعة المنيية،  مد بن علي بن محمد الشوكاني، لمحارينيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخ ▪

 ه(، دار إحياء التراث العربي. 593الإسلام برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني، المتوفَّ سنة )الهداية شرح بداية المبتدي، لشيخ   ▪

اللطيف هميم وماهر يسين   الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، لمحفوظ بن أحمد بن الحسن أبي الخطاب الكلوذاني، تحقيق: عبد ▪
 هـ. 1425مؤسسة غراس، الطبعة الأولى  الفحل، 

 هـ. 1407  -م 1987، 1، طالفيض  أبي   ، حمد بن محمد بن صديق الغماري الحسنالهداية في تخريج أحاديث البداية، لأ ▪
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 : فهرس الموضوعات اثاني

 رقم الصفحة  عنوان المسألة رقم المسألة 

 

 3 مقدمة 
 4 أهمية وأهداف البحث 

 4 منهج البحث 
 7 الرموز المستخدمة في تخريج الأحاديث 

 8 -الله  رحمه   -ترجمة موجزة لابن رشد  
 9 نبذة مختصرة عن كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد

 10 الجهود المبذولة في خدمة كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد
 19 في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد  -الله  رحمه-منهج ومصطلحات ابن رشد 

 25 كتاب الطلاق 
 26 الجملة الأولى: في أنواع الطلاق 

 27 في الجملة الأولى )أنواع الطلاق(  اأو إجماعً   ا اتفاقً   -الله    رحمه-المسائل التي ذكرها ابن رشد  
 28 )المسائل المختلف فيها(

 29 الطلاق بلفظ الثلاث ( 1مسألة )
 30 هل الرق  مؤثر في عدد الطلاق؟ ( 2مسألة )
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 31 عدد الطلاق البائن بالرق  صالمعتبر من الزوجين في نق ( 3مسألة )
 32 آخر؟  ا هل من شرط طلاق السنة أنْ )لا( يتبعها في العدة طلاقً  ( 4مسألة )
 33 بلفظ واحد مطلق للسنة؟   ثلاثاً هل المطلق   ( 5مسألة )
 34 هل يعتد بالطلاق في وقت الحيض؟ ( 6مسألة )
 35 فقط؟ اإذا طلق في الحيض فهل يُجْبَر المطل ِّق على الرجعة أم يُـؤْمر به  ( 7مسألة )
 36 ؟إذا أرجع المطلق زوجته في الحيض فمتى يجوز له أنْ يوقع الطلاق ( 8مسألة )
 37 إلى متى زمن الإجبار على إرجاع المطلقة في وقت الحيض؟  ( 9مسألة )
 38 مشروعية الخلع ( 10مسألة )
 39 مقدار ما يجوز للزوجة أن تختلع به ( 11مسألة )
 40 ة العوض في الخلعفص ( 12مسألة )
 41 الخلع على عوض  محر م  ( 13مسألة )
 42 متى يجوز الخلع؟  ( 14مسألة )
 43 خلع الابنة والابن الصغي  ( 15مسألة )
 44 خلع المريضة  ( 16مسألة )
 45 خلع المهملة  ( 17مسألة )
 46 هل الخلع طلاق أم فسخ للنكاح؟ ( 18مسألة )
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 47 هل يلحق المختلعة طلاق؟  ( 19مسألة )
 48 هل للزوج مراجعة المختلعة في العدة؟  ( 20مسألة )
 49 اختلاف الزوجين في مقدار ما وقع عليه الخلع ( 21مسألة )
 50 التخيي والتمليك في الطلاق  ( 22مسألة )
 51 المد ة التي يجوز للمرأة فيها أنْ تطل ِّق نفسها بتمليكها الطَّلاق من الز وج  ( 23مسألة )
 52 العدد الذي يجوز للمرأة أن توقعه في الطلاق عند التخيي والتمليك بالطلاق  ( 24مسألة )

 
 53 الجملة الثانية: )في أركان الطلاق(

 54 في الجملة الثانية: )أركان الطلاق(  اأو إجماعً   ا المسائل التي ذكرها ابن رشد رحمه الله اتفاقً 
 55 المسائل المختلف فيها

 56 ألفاظ الطلاق الصريحة  ( 25مسألة )
 57 اعتبار النية في إيقاع الطلاق  ( 26مسألة )
 58 اعتبار الن ية في عدد الطلاق  ( 27مسألة )
 59 الطلاق بمجرد النية  ( 28مسألة )
 60 )الظاهرة(  الكنايةالطلاق بلفظ   ( 29مسألة )
 61 )المحتملة( غي الظاهرة   الكنايةالطلاق بلفظ   ( 30مسألة )
 62 حكم من قال لزوجته: أنت علي حرام  ( 31مسألة )
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 63 تعليق الطلاق بمشيئة الله تعالى  ( 32مسألة )
 64 تعليق الطلاق بمشيئة من )لا( مشيئة له  ( 33مسألة )
 65 تعليق الطلاق بالأفعال المستقبلية ( 34مسألة )
 66 تبعيض المطل قة  ( 35مسألة )
 67 تبعيض الت طليقة ( 36مسألة )
 68 أنت طالق أنت طالق أنت طالق  -غي المدخول بها- لو قال لزوجته ( 37مسألة )
 69 الاستثناء في الطلاق )استثناء الأكثر من الأقل( ( 38مسألة )
كرهَ  ( 39مسألة )

ُ
 70 طلاق الم

 71 طلاق الصبي   ( 40مسألة )
 72 طلاق السكران ( 41مسألة )
 73 طلاق المريض )مرض الموت(  ( 42مسألة )
 74 لو طلبت زوجة المريض )مرض الموت( الطلاق  ( 43مسألة )
 75 طلاق الأجنبية ( 44مسألة )

 
 76 الجملة الثالثة: في الرجعة بعد الطلاق

 77 في الجملة الثالثة )الرجعة بعد الطلاق(  ا أو إجماعً   ا اتفاقً   -رحمه الله-المسائل التي ذكرها ابن رشد  
 78 )المسائل المختلف فيها(
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 79 هل الإشهاد شرط في صحة إرجاع الزوجة المطلقة؟ ( 45مسألة )
 80 بم تكون رجعة المطلقة الرجعية  ( 46مسألة )
 81 ما يجوز للزوج أن يطلع عليه من مطلقته الرجعية  ( 47مسألة )
 82 ثم راجعها ولم تعَلم بذلك حتى تزو جت بعد العد ة   ، طلقةً رجعي ةً وهو غائب  لو طل ق الر جل زوجتَه  ( 48مسألة )
 83 الوطء الذي يحصل به الإحلال للمطلقة ثلاثا لزوجها الأول  ( 49مسألة )
 84 نكاح المحل ل  ( 50مسألة )
 85 هل زواج المرأة يهدم طلاق الزوج الأول دون الثلاث طلقات  ( 51مسألة )

 
 86 الجملة الرابعة: في أحكام المطلقات 

 87 في الجملة الرابعة: )أحكام المطلقات(  ا أو إجماعً   ا اتفاقً   -الله  رحمه-المسائل التي ذكرها ابن رشد  
 88 )المسائل المختلف فيها(

 89 المراد بالقرء ( 52مسألة )
 90 ؟ متى تنقضي العدة عند من جعل )فس ر( القرء بالحيض ( 53مسألة )
 91 عدة من ارتفع حيضها بلا سبب  ( 54مسألة )
 92 عدة المستحاضة غي المميزة  ( 55مسألة )
 93 عد ة المسترابة )المرتابة(  ( 56مسألة )
 94 عد ة الأمة التي تحيض  ( 57مسألة )
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 95 عدة الأمة المطل قة اليائسة من المحيض أو الصَّغية  ( 58مسألة )
 96 العد ة لمن راجع امرأته في الطلاق الرجعي ثم طلقها )قبل أن يمس ها( ( 59مسألة )
 97 لو عتقت الأمة في عدة طلاق  ( 60مسألة )
 98 مبتوت الن فقة والسكنى للمعتد ة من طلاق   ( 61مسألة )
 99 عدة المتوفَّ عنها زوجها إذا لم يأتها الحيض  ( 62مسألة )
 100 عد ة الحامل المتوفَّ عنها زوجها  ( 63مسألة )
 101 عد ة الأمة المتوفَّ عنها زوجها  ( 64مسألة )
 102 عدة أم الولد المتوفَّ عنها زوجها ( 65مسألة )
 103 ، ولمن تجب؟ حكم المتعة للمطلقات ( 66مسألة )
 104 إذا ات فق الَحكمان في طلاق الزوجين على التفريق هل يؤخذ بإذن الز وج؟  ( 67مسألة )

 
 105 كتاب الإيلاء والظ هار واللعان والإحداد 

 106 إجماعا في كتاب: الإيلاء، والظ هار، واللعان، والإحداد اتفاقاً أو    -رحمه الله -المسائل التي ذكرها ابن رشد  
 108 )المسائل المختلف فيها(

 110 هل تطلق الزوجة بانقضاء فترة الإيلاء؟ ( 68مسألة )
 110 يلاء الإا  بهاليمين التي يكون   ( 69مسألة )
 112 لو ترك الزوج الوطء بدون يمين  ( 70مسألة )
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 113 مدة الإيلاء  ( 71مسألة )
 114 نوع الطلاق الذي يقع بالإيلاء  ( 72مسألة )
 115 لو امتنع الزوج المولي عن الطلاق ( 73مسألة )
 116 هل يتكرر الإيلاء إذا طلقت منه بسبب إيلائه؟ ( 74مسألة )
 117 هل يلزم الزوجة المولى منها عدة؟ ( 75مسألة )
 118 مدة إيلاء العبد ( 76مسألة )
 119 إذا عتقت الأمة أثناء مدة الإيلاء ( 77مسألة )
 120 هل من شرط رجعة المولي أن يطأ في العدة؟  ( 78مسألة )
 121 هل يكون ظهارًا؟   -غي الأم  -ذكر عضو غي الظَّهر، أو ذكر ظَهر من تحرمُ عليه على التأبيد  ( 79مسألة )
 122 لو قال: أنت علي  كأم ي )ولم يذكر الظ هر( هل يكون مظاهراً؟ ( 80مسألة )
 123 لو شب ه امرأته بأجنبية، هل يكون مظاهراً؟ ( 81مسألة )
 124 هل تجب كفارة الظهار قبل العود؟ ( 82مسألة )
 125   چڌ  ڌ     ڎ  ڎ  چ   المراد بالعود في آية الظهار  ( 83مسألة )
 126 لزمه كفارة؟تهل    ، إذا طلق المظاهر زوجته بعد الظهار أو ماتت ( 84مسألة )
 127 الظهار من الأمة  ( 85مسألة )
 128 الظهار من المرأة التي ليست في العصمة )المرأة الأجنبية( ( 86مسألة )
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 129 لو ظاهرت المرأة من الز وج  ( 87مسألة )
 130 ما يحرم على المظاهر غي الوطء ( 88مسألة )
 131 هل يعود الظهار عليه؟  ،لو ظاهر من زوجته ولم يكفر ثم طلقها ثم نكحها ( 89مسألة )
 132 دخول الإيلاء على الظهار  ( 90مسألة )
 133 كفارة الظهار للعبد ( 91مسألة )
 134 إذا وطئ المظاهر في صيام الشهرين  ( 92مسألة )
 135 اشتراط الإيمان في الرقبة المعتـَقَة في كفارة الظهار  ( 93مسألة )
 136 المعتقة في كفارة الظهار أن تكون سالمة من العيوب؟هل من شرط الرقبة   ( 94مسألة )
 137 العيوب المانعة من إجزاء عتق الرقبة في كفارة الظهار  ( 95مسألة )
 138 عتق المكاتب في كفارة الظ هار  ( 96مسألة )
 139 عتق المدب ر في كفارة الظهار  ( 97مسألة )
 140 كفارة الظهار عتق من يعتق عليه بالملك في   ( 98مسألة )
 141 عتق نصفي عبدين في كفارة الظ هار ( 99مسألة )
 142 مقدار الإطعام لكل مسكين  في كف ارة اليمين  ( 100مسألة )
 143 الكفارة الواجبة لمن ظاهر من أكثر من زوجة بكلمة واحدة  ( 101مسألة )
 144 شتى  أو ظاهر أكثر من مرة في مجلس  واحدالكفارة الواجبة لمن ظاهر من امرأته في مجالس   ( 102مسألة )
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 145 من ظاهر من امرأته ثم وطئها قبل أن يكف ر  ( 103مسألة )
 146 لقذف بالزوم اللعان   ( 104مسألة )
 147 الل عان لمن قذف زوجته بدعوى الز نا ثم طل ق ثلاثاً  ( 105مسألة )
 148 الل عان لنفي الحمل  ( 106مسألة )
 149 وقت نفي الحمل  ( 107مسألة )
 150 نفي الحمل بعد الط لاق  ( 108مسألة )
 151 هل له أن يلاعن؟   ، إذا أقام الز وج الش هود على زنا زوجته ( 109مسألة )
 152 من يجوز منهما الل عان ومن لا يجوز  ( 110مسألة )
 153 لعان الأخرس  ( 111مسألة )
 154 إذا نكل الزوج في ال ِّلعان ( 112مسألة )
 155 إذا نكلت الزوجة عن اللعان ( 113مسألة )
 156 هل للزوج مراجعة زوجته بعد فرقة اللعان؟ ( 114مسألة )
 157 هل تجب الفرقة باللعان؟  ( 115مسألة )
 158 متى تقع الفرقة بين الزوجين المتلاعنين؟ ( 116مسألة )
؟  ةهل فرق ( 117مسألة )  159 اللعان فسخ  أو طلاق 
 160 من يجب عليها الإحداد ( 118مسألة )
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 161 إحداد؟ -ا بائنً   ا طلاقً -هل على المطل قة  ( 119مسألة )

 

 162 الخاتمة
 163 الفهارس 

 164 أولا: فهرس المراجع
 180 : فهرس الموضوعات اثانيً 

 

 
 


